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 شكر وتقدير
 

 انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: 
 } مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ الله. {

 رواه الترمذي.
 بخالص الشكر إلى كل من: أتوجههذه الرسالة،  لإتمام شكر الله عز وجل على توفيقه ليبعد 

 ،ي بصبرنتوساعد ،ني على تحمل المسؤولية على البحث بإرادة وثقةتي حثتال ةالمشرف ةالأستاذ

  الأطروحةإنجاز هذه  في لي سندا  اوآراءه اي كانت تعليماتهتوال

 .ة حميدة ناديةالدكتور  

لى     أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة وتقييم هذا العمل.وا 

معرفة و  ،االمراحل الدراسية على ما بذلوه من أجلنا علم  جميع شكر كل أساتذتي في يفوتني أن أ ولا

شرافا  ، اوتوجيه    ،وا 

لى جميع    ، مستغانم جامعةب، السياسيةأساتذة كلية الحقوق والعلوم وا 

 .حث من قريب أو بعيدبلى كل من ساعدني على إتمام هذا الوا  
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 الحمد لله الذي هدانا إلى نور 
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 مقدمــــــــــة
 وب علىلطالما اعتبر السلم والأمن مثلا أعلى ينشده العالم بأسره، والذي بسببه اتحدت جميع الشع

ي مار الذد هذا الاهتمام بعد الخراب والديحميه، وتولّ  عالمي حفاظ عليه والتفكير في وجود نظامضرورة ال
الدول  العلاقات بين تنظيم ي تحكمتجسد في هيئة الأمم المتحدة التما وهو خلفته الحربين العالميتين، 

 وتكفل التعاون والتفاهم بينهم.
مدينة سان في  1945سنة وبعد نهاية المراحل التي سبقت تأسيس هيئة الأمم المتحدة، تم في 

الذي ، و يحدد معالمها ومقرها الرئيسي دستور التوقيع على تم بالولايات المتحدة الأمريكية  فرانسيسكو
تم تقسيم تنظيمها و ، تعمل على تحقيق السلام العالميّ  ةجديد بموجبه برزت إلى الوجود كمنظمة دولية 

والاجتماعي، ومجلس ستة أجهزة وهي الأمانة العامة، والجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي  الهيكلي إلى
الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الذي يعتبر أهم جهاز بها، لكونه الأداة التنفيذية 
للمنظمة، والمسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين في العالم، وعن تقرير العقوبات على الدول 

 1التي تنتهك أحكام الميثاق.
حدى عشر مادة م  تضمن الميثاق المنشأ لها حيث أن  وزعة على تسعة عشر ديباجة ومائة وا 

مخالف كل  الدولي على يتمحور مضمونه حول توقيع العقابأهمها الفصل السابع الذي فصلا، من 
 المخالفةحسب جسامة يفرض ، و والسلم والأمن الدوليين لأحكام ومبادئ الميثاق وقواعد القانون الدولي

من قبل دولة معينة، فانه يتم تطبيق  حالة انتهاكالدوليين، فإذا تقرر وجود للسلم والأمن  اومدى تهديده
من هذا الفصل، أمّا  41جزاء قسري يتضمن الإكراه يعرف بالعقوبات الاقتصادية وتم إدراجه في المادة 

ر وهو ما تقر  2عقوبات ذات طابع عسكري،جوء إلى تطبيق غرض فانه يتم اللّ إذا لم تفي هذه العقوبات بال
 ركزية والأساسية للدراسة موضوعها.لنا تحليله في أطروحتنا لكونه النقطة الم

تقرّرها المنظمة على  نظامي وبالإضافة عقوبات الفصل السابع هناك عقوبات أخرى ذات طابع 
ت عقوباالدول الأعضاء بسبب إخلالهم بالتزامات الميثاق مثل جزاء الطرد أو الإيقاف، وتعتبر من ضمن ال
 الدولية لكن لا تدخل في إطار الفصل السابع لأنه تم النص عليها في فصول أخرى من الميثاق. 
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ية لا تعتبر جزاءات جديدة استحدثت العقوبات الدولية وفي مقدمتها العقوبات الاقتصاد أنّ كما 
نما هي قديمة قدم المجتمع الدولي، تغيّ  ر أسلوبها من حضارة إلى بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وا 

الحروب عدواني قائم على سياسة  أخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى، حيث اتخذت في بداية الأمر شكل
للدفاع عن  جوء إلى القوةمع تطور العلاقات الدولية وأصبح اللّ  القوة، وتطورت فيما بعداستخدام والانتقام و 

عنها تدريجيا، النفس فقط، ومع تزايد تطور علاقات المجتمع الدولي من سياسية واقتصادية تم التخلي 
هي تمتاز بالازدهار والقوة التي كانت الدول و تم إعطاء أهمية أكثر لهذه العلاقات والحفاظ عليها، حيث 

 1دول الأخرى وخاصة العلاقات الاقتصادية.تكون علاقات قوية مع  تلك التي
ومنذ تلك الفترة تم استبدال السلاح الحربي بالسلاح الاقتصادي عن طريق إضعاف القوة  

القضاء على تجارتها، وجعلها في معزل عن محاولة و  الاقتصادية للدولة المعادية وقطع العلاقات معها
وباللّغة ع رف بمصطلح المقاطعة آنذاك هذا الأسلوب كان يعتبر نوع من العقاب حيث أن بقية الدول، 

تعود إلى سنة  لها الحالة الأولى تم تطبيقها في عدّة حالات، ، كما أنه  « Boycootage » اللاتينية
أصدر بيركليس رئيس دولة أثينا مرسوما يحظر  إذقبل الميلاد من قبل دولة أثينا ضد ميغارا ،  432

بقت كذلك لتجارة مع ميغار بسبب قيامها بالتعاون مع أحد أعداء أثينا في إحدى النزاعات المسلحة، وط  ا
تم مقاطعة قريش للمسلمين أيام البعثة من أجل وقفة دعوة  د الرسول صلى الله عليه وسلم، حينفي عه

بأكبر بالغا  ألحقت ضررا تين، و الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام، ودامت هذه المقاطعة لأكثر من سن
نفسهم أتجار المسلمين من بينهم الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحتى المسلمين 

وكذلك تم تطبيقها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل اندلاع  اضطروا إلى تناول أوراق الأشجار،
 2 طعة جميع السلع البريطانية.ضد بريطانيا ومقا 1814الحرب العالمية الأولى في سنة 

ة من تم تكريس العمل بالمقاطعة كإجراء سلمي لا تستخدم فيه القو  ،في عصر التنظيم الدوليأمّا 
ة لمتحداأجل معاقبة أي دولة تقوم بخرق قواعد القانون الدولي، وتم استعمالها أولا في عهد عصبة الأمم 

سلوب نظرا للأ "العقوبات الاقتصادية" ها إلىمفهوم مفهوم لحفظ السلم والأمن الدوليين، وتغيركوسيلة 
خماد إالمستخدم فيها وهو قطع العلاقات الاقتصادية مع الدولة المستهدفة، ولعدم نجاح عصبة الأمم في 

ي هوقامت  صوت الحرب واندلاع الحرب العالمية الثانية تم زوالها، وحلت مكانها هيئة الأمم المتحدة
 .كوسيلة للعقاب الدولي الأسلوب بهذاعمل الأخرى بتكريس ال
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في حالتين  هاتم تطبيقومع بداية اعتماد العقوبات الاقتصادية كقاعدة مكتوبة في ميثاق هيئة الأمم 
تهديد السلم والأمن الدوليين مثل النزاعات المسلحة الداخلية ذات التي شكال الأتعدد وتزايد وبعد  1،فقط

شكاله، زاد لة، إضافة إلى ظهور الإرهاب بكل أالانتشار النووي في أكثر من دو الطابع الدولي والسعي في 
المثلى التي تطبق للحد من  بكثرة، بل أضحت الوسيلة العقابيةتطبيق العقوبات الاقتصادية تفعيل من 

 يتعرض لها السلم والأمن الدوليين.الانتهاكات والخروقات التي 
رزت ن ما بلم تدم طويلا، وسرعا جوء إلى العقوبات الاقتصاديةللّ هذه الأهمية والأولية في ا غير أنّ 

حيث أثر قطع العلاقات الاقتصادية سلبا على حقوق المدنيين في الدولة  ،عدّة انتقادات اتجاهها
لاف فة آثار وخيمة جدا أدت إلى عدة حالات من الوفيات، وتجويع الآلّ  خ  المستهدفة، بل وتعدت ذلك م  

ي ظهرت هذه النتائج جليا فإذ ، لأساسية، من أدوية، وعلاج وغذاءالسلع االحصول  بسبب الحرمان من
 انتهاكمن باحثين وصناع القرار بأن هذه العقوبات تعد ا لكلالعقوبات المطبقة على العراق، حين أجمع ا

ول حل ، وقاموا بالبحث عنوأنها تعدت حدود المشروعية لأحكام القانون الدولي ولحقوق الإنسان اصارخ
ها، لإصلاح الوضع، وبعد تقدير السبب لعدم نجاحها اتضح بأنه الأسلوب الشامل الذي تتبعه عند تطبيق
لذي احيث يطبق الحظر على الدولة المستهدفة بأكملها شعبا وحكومة، وغالبا ما كان يدفع ثمنها الشعب 

 ح لهمار الدولة المستهدفة تتالا دخل له في السبب الذي فرضت من أجله العقوبة، بينما المسؤولين وكب
 المحظورة بكل بسهولة. الأساسية فرص كثيرة للإفلات من منها، وحصولهم على المتطلبات

وفشل  يتهااعلولما خلفته العقوبات الاقتصادية من آثار سلبية حصل إجماع دولي على عدم ف
 ونةمر أكثر تكون حفظ السلم والأمن ب البحث عن وسيلة عقاب أخرى لوج  لذلك تالمنهج المستعمل فيها، 

ثار آإعادة التوازن للنظام العقابي الذي جاء به ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لكن دون إحداث من أجل 
 ة لهذهفي الدولة المستهدفة، واستجاب حقوق الإنسانجانبية على الفئات غير المعنية بالعقوبات، وخاصة 

 "هدفةالمستالعقوبات بكما يطلق عليه البعض "أو  "تصادية الذكيةالعقوبات الاق"ظهر مفهوم  الانشغالات
إصلاح العقوبات المندرجة في إطار الفصل  الذي تمخض من، "العقوبات ضد الأفراد والكيانات"أو 

شرة مبا ها، عن طريق توجيهتطبيق العقوبةإتباع أسلوب آخر في النظر فيه بالسابع من الميثاق وا عادة 
 ها، دون المساس بحقوق الآخرين.من ساهموا فيكل لفة و إلى مرتكبي المخا
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لأمن هي العقوبة الأمثل لحفظ السلم وا "العقوبات الاقتصادية الذكية"ومنه تم الاتفاق على أن 
يا تدريج ةوالعمل بالعقوبات الحديث حيث تم التخلي عن ممارسة العقوبات الاقتصادية التقليدية، ،الدوليين
مل، ضد التنظيمات الإرهابية والدول التي تسعى إلى امتلاك أسلحة الدمار الشاة حالات، خاصة في عدّ 

مم بات هيئة الأعلى أمل أن تحقق الهدف المرجو وتمحي النظرة السيئة التي لا طالما اتسمت بها عقو 
 ، والإشكال المطروح هو:تهااقيق عقوبة أكثر عدالة من سابقتح، و التسعينيات فترةالمتحدة في 

 ؟لدوليينالسلم والأمن ا من أجلالعقوبات الاقتصادية الذكية  لضوابط التي جاءت بهاما هي ا
 دراسة هذه الإشكالية تم طرح الأسئلة التالية:ول

  تحدةميثاق هيئة الأمم الممن  41للمادة  اإصلاح العقوبات الاقتصادية الذكية فعلا  تعتبر هل 
 تغيير في المصطلحات والألفاظ؟، أم أنها مجرد جراءاتوالإالمضمون  سواء من حيث

  لعملي.نوعا من النجاح على مستوى االذكية هل حققت العقوبات الاقتصادية 
  على  اوالأمن الدوليين؟ وما العوامل التي تساعده على السلم دور ايجابيوما لهذه العقوبات من

 ذلك؟
 ي ها والتحديات التوما لها من سلبيات على السلم والأمن الدوليين؟ وما العوامل التي تعيق

 تواجهها؟
 دراسة الموضوع: إطار

 تمت دراسة هذا الموضوع في حدود العقوبات الاقتصادية الذكية المفروضة من قبل مجلس الأمن
رد الدولي، وفي إطار هيئة الأمم المتحدة، مع إعطاء لمحة عن العقوبات الذكية التي تصدر بشكل منف

طار المنظمات الإقو  وجماعي خصوصا تلك التي تصدر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية  ن ليمية، ما 
 صاديةبينها العقوبات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي، مع دراسة ثلاثة نماذج تطبيقية للعقوبات الاقت
يم ل تنظالذكية وهي إيران بشأن الانتشار النووي، والسودان بشأن النزاعات المسلحة الدولية، ودراسة حو 

لثلاثة احالات هاب، وتقييم الآثار الناجمة في الطالبان وتنظيم الدولة الإسلامية بسبب الإر الالقاعدة وحركة 
 بصفة خاصة، والحالة العامة للعقوبات.

 الصعوبات دراسة الموضوع:
ة وبات الذكية خاصة باللغحول العق قلة المراجعتتمثل الصعوبات التي واجهتنا في هذا الموضوع هي 

تصادية الآثار التي خلفتها العقوبات الاققلة الإحصائيات حول اجهنا حداثة الموضوع و العربية، ونظرا ل
 .محل الدراسة وخاصة عن السودان الذكية



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

 

5 

  :الهدف من الدراسة
لذكية ا الدولية الاقتصاديةالهدف من الدراسة هو مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالعقوبات  إنّ 

سلبية ية والوتقييم النتائج الايجابجل حفظ السلم والأمن الدوليين، أو إعادته إلى توازنه، التي فرضت من أ
ادية لاقتصاالتي حققتها، مع التركيز على الآثار الايجابية لمعرفة الفرق الذي حققته مقارنة مع العقوبات 

 التقليدية، وترتكز أهم الأهداف فيما يلي:
 * دراسة تطور العقوبات الاقتصادية الذكية في إطار هيئة الأمم المتحدة.

اء كية سو الذالدولية الشاملة والعقوبات الاقتصادية  الدولية ف بين العقوبات الاقتصادية* توضيح الاختلا
 من حيث المضمون أو المصطلحات.

 * تقييم الآثار والنتائج الناجمة عن تطبيق العقوبات الذكية في حالات مختلفة.
 والأمن الدوليين.* إبراز الدور الجديد للعقوبات الاقتصادية الذكية وأهميتها في حفظ السلم 

 أهمية الدراسة 
ي حفظ فتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في إبراز الدور الذي تلعبه العقوبات الاقتصادية الذكية 

 ةعدّ  السلم والأمن الدوليين، خصوصا مع تزايد حالات انتهاك قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان في
ل مشروعيتها بسبب لجوء الدو و إعطاء فكرة واضحة حولها، لأنه ثار جدل حول فعاليتها محاولة و  دول،

 مما أثر صخب على المستوى الدولي.إلى تطبيقها بالإرادة المنفردة، 
 الموضوع: أسباب اختيار

ول حهناك دوافع ذاتية أدت بنا إلى دراسة موضوع العقوبات الاقتصادية الذكية ودوافع موضوعية 
 ا، والتي تتمثل في ما يلي:اختياره

 :الأسباب الذاتية
الدافع الذاتي للخوض في دراسة هذا الموضوع، هو لكون أن العقوبات الاقتصادية الذكية من 

مكانيتها في ردع انتهاكا انون ت القالمواضيع الراهنة والحديثة التي أثارت اهتمام دوليا حول فعاليتها وا 
حالات اللجوء إلى استخدام القوة، خصوصا مع زيادة انتشار وتعدد الالدولي وفض النزاعات الدولية دون 

تنظيمات ور الالتي تنتهك السلم والأمن الدوليين مثل الانتشار النووي في إيران وكوريا الشمالية، وتزايد ظه
بة ا عقو الإرهابية  والنزاعات المسلحة الدولية كما هو الحال في سوريا، مع اختلاف الآراء حولها لكونه

ا مثلى للتحقيق الهدف منها دون المساس بحقوق الإنسان، إضافة إلى احتوائها على مصطلح سياسي نوع
 لية.الدو  ما بعيدا عن القانوني وهو )الذكية( والذي يثير التساؤل والحيرة حول معناه وعلاقته بالعقوبات
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 الأسباب الموضوعية: 
 اعها لكونها عقوبة تقليدية ذات أسلوب حديث.* إبراز مفهوم العقوبات الاقتصادية الذكية وأنو 

 ليين.الدو  * مواكبة العقوبات الاقتصادية الذكية للعصر الحالي ومع تزايد عدد حالات انتهاك السلم والأمن
بصفة  جنائيوالقانون الدولي ال ة،* توافق العقوبات الاقتصادية الذكية مع القانون الدولي العام بصفة عام

 لدولي الاقتصادي.والقانون ا ،خاصة
ها مع وني ل* محاولة تقييم ومعرفة ما إذا كانت العقوبات الاقتصادية الذكية فعالة وهل يتفق الجانب القان

 الجانب التطبيقي.
 * تقييم الآثار التي تخلفها العقوبات الاقتصادية الذكية عند تطبيقها سواء ايجابية أو سلبية.

هي  ديد منوالعقوبات الاقتصادية الذكية من أجل تحتصادية التقليدية * محاولة التفرقة بين العقوبات الاق
 تطبيق القديمة أم الحديثة.العقوبة الأصلح ل
 المنهج المتبع:

ة اق هيئتم الاعتماد على المنهج التحليلي بالاعتماد على تحليل النصوص القانونية الواردة في ميث
 ن التيبالموضوع، بالإضافة إلى تحليل قرارات مجلس الأمالأمم المتحدة وفي المواثيق الأخرى المتعلقة 

وات تطبق عقوبات اقتصادية، والتقارير الصادر عن اللجان العقابية التابعة للمجلس الأمن، وعن الند
قارنة م الموالمؤتمرات المنعقدة بشـأن موضوع العقوبات الاقتصادية الذكية، إضافة إلى المنهج المقارن ليت

 يث.ب الحدالاقتصادية التقليدية ذات النمط الشامل وبين العقوبات ذكية الحديثة ذات الأسلو بين العقوبات 
 الدراسات السابقة

لك عكس ت غة العربية قليلة جدا، علىالدراسات السابقة بشأن العقوبات الاقتصادية الذكية باللّ  إنّ 
بع ل الساالعقوبات الاقتصادية في الفصالصادرة باللغة الأجنبية، كما أن جل الباحثين تطرقوا إلى دراسة 

وص بصفة عامة، ودراسة العقوبات الذكية كحل بديل أو كنموذج جديد في المجال العقابي الدولي، وبخص
 تقييم آثارها ونتائجها كلها كانت تصب في العقوبات التقليدية، وعلى حالة العراق بالضبط.

 ا وفقات الذكية كمحور رئاسي وعام وتقييم آثارهالدراسات التي تعلقت بفكرة العقوبا بين أمّا من
 للأسلوب الحديث، والتي قمنا باعتمادها كمراجع رئيسية في بحثا هي:

، كتاب تناول فيه المؤلف العقوبات العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان، رضا قردوح* 
الاقتصادية بشكليها التقليدي والحديث، وركز على العقوبات الذكية ومدى اعتبارها كأسلوب حديث يوفق 

حقوق الإنسان، وخلص إلى نتيجة هي أن هذه الأخيرة لم بين الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية 
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لحقوق الإنسان، وأن المصطلح الجديد للعقوبات يعتبر فقط نتهاكات المستمرة لاوقف ابعد إلى  تصل
تغيير في الألفاظ دون أن يمس بالإجراءات والممارسات، وبالتالي لازالت العقوبات التقليدية قائمة إلى 

 يومنا هذا فقط تغيير تسميتها.
لف في ام المؤ ق سوزان إسماعيل عبد الله بنديان، دور العقوبات الذكية في إدارة الأزمات الدولية:* 

براز كل ما يحيط بها ء ، سوامضمون هذا الكتاب بتسليط الضوء على العقوبات الذكية والأزمات الدولية وا 
 ليبياو فيما يخص بداية الظهور والتطور، أو في التعريف والأنواع، مع دراسة حالات تطبيقية وهي إيران 

عيق فاعليتها مستسقيا ذلك من الدراسات والعراق، كما ركز على إيجاد النقائص والتحديات التي ت
نما  كتفى االتطبيقية، ولم يخض كثيرا في تقييم نجاح النموذج الجديد للعقوبات من فشله بصفة عامة، وا 

  بتقييم كل حالة على حدا من الحالات التطبيقية التي تطرق إليها.  
 محاور الدراسة:

الذكية ودورها في حفظ السلم والأمن  العقوبات الاقتصادية" انطلاقا من موضوع الأطروحة
تائج أملت علينا تقسيم الدراسة إلى فصل تمهيدي وبابين تعقبهما خاتمة تضمنت الن طبيعته، "الدوليين

ية شكالالمتوصل إليها والتوصيات المقترحة، وتسبقهما مقدمة التي قمنا فيها بالتمهيد للموضوع وطرح الإ
 الأساسية للموضوع.

وري ضر أن العقوبات الاقتصادية الذكية تعتبر نوع من الجزاء الدولي العام، كان من ال ولاعتبار
م ذلك ت، عن طريق إبراز مركز هذه العقوبات من النظرية العامة للجزاء، لالانتقال من العام إلى الخاص

ا، وتم وضع فصل تمهيدي تحت عنوان نظرية الجزاء الدولي ومركز العقوبات الاقتصادية الذكية منه
وره ذي بدتقسيمه إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول الإطار العام للجزاء في القانون الدولي وال

 لمطلبايتفرع إلى مطلبين، في المطلب الأول تم دراسة ماهية الجزاء في القانون الدولي العام، أما في 
 الثاني تضمن البناء القانوني للجزاء الدولي.

ه تقسيم لثاني فتناول أهداف الجزاءات الدولية ومضمونها، والذي بدوره هو الآخر تمبينما المبحث ا
ن فتضم إلى مطلبين، في الأول منهما تم التطرق إلى مميزات الجزاء الدولي وأهدافه، أما المطلب الثاني

 صور الجزاء الدولي ومدى إلزامية التدرج في تطبيقه.
إلى بابين وكل باب إلى فصلين، ففي الباب الأول تم  بينما في صلب الموضوع فانه تم تقسيمه

التطرق إلى الإطار العام للعقوبات الاقتصادية الذكية والذي تم تقسيمه إلى فصلين في الفصل الأول 
تضمن الإطار المفاهيمي للعقوبات الاقتصادية الذكية، الذي اندرج تحته مبحثان في الأول جاء تحت 
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تصادية الذكية، أما الثاني فكان تحت عنوان أنواع العقوبات الاقتصادية الذكية عنوان ماهية العقوبات الاق
والهدف منها، وبنفس الكيفية تم دراسة الفصل الثاني المعنون بالإطار القانوني للعقوبات الاقتصادية 

ت الذكية والذي تم تقسيمه إلى مبحثين، في المبحث الأول تم عنونته بالمرجعية القانونية للعقوبا
الاقتصادية الذكية، أما المبحث الثاني تناولنا فيه الهيئات القانونية المخول لها تطبيق عقوبات اقتصادية 

 ذكية.
وى وبنفس السياق تم دراسة الشق الثاني من الأطروحة في الباب الثاني الذي جاء تحت عنوان جد

إلى  سم بدوره إلى فصلين وكل فصلالعقوبات الاقتصادية الذكية على السلم والأمن الدوليين والذي ينق
ت مبحثين، حيث تم التطرق في الفصل الأول إلى نظام حفظ السلم والأمن الدوليين وعلاقته بالعقوبا

 قتصاديةالذكية، وقسم هذا الأخير إلى مبحثين في الأول منهما جاء تحت عنوان العقوبات الا الاقتصادية 
لم ن السوالأمن الدوليين، أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوا الذكية آلية قانونية لمواجهة مخاطر السلم

 والأمن الدوليين عامل مشترك لإلزامية تنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية.
ة، تطبيقيوفي الفصل الثاني تم التطرق إلى تقييم العقوبات الاقتصادية الذكية من خلال الدراسات ال

 لذكيةول تم عنونته بدراسات تطبيقية للعقوبات الاقتصادية احيث تم تقسيمه إلى مبحثين في المبحث الأ
ادية لاقتصعلى مخاطر السلم والأمن الدوليين، أمّا المبحث الثاني حاولنا فيه تقييم مدى نجاح العقوبات ا

لى إي تصل من نتائج في الدراسات التطبيقية أو الدراسات التقارير الت إليهالذكية من خلال ما تم التوصل 
 س الأمن بخصوص مختلف الحالات، مع إبراز أهم العراقيل التي تعيق فعاليتها.  مجل
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 أهمية العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية في مجال الجزاء الدوليالفصل التمهيدي: 
العصر إلى العصر القديم  مختلف الحضارات والديانات من فيو تبلورت فكرة الجزاء منذ القدم 

يث ح ،ن الكريمتها الديانات السماوية منها القرآكما تضمنالحديث أو ما يعرف بعصر التنظيم الدولي، 
ه يعاقب كل من خالف أحكام الله تعالى والشرع والدين وي جازى من كل من يطيع أحكامه، وعبر مر هذ

 حدة دة ثم هيئة الأمم المتإنشاء عصبة الأمم المتحالعصور والديانات تطورت هذه الجزاءات إلى غاية 
لي من إطار قانوني رسمي، ومنه أولت له أهمية بالغة في الحفاظ على قواعد القانون الدو تغطيتها بتم و 

دت تعد وتنفيذها هاالانتهاك وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفي سبيل تحقيق
 جزاءات سياسية وعسكرية وجنائية. ن، مةأنواعها وصورها حسب المخالفة المرتكب

 همية بالغةأ  اوالذي أولى لهفي ميثاق هيئة الأمم المتحدة تطبيق ا العقوبات الدولية  أنواعأبرز من و  
لفعالة ائل اواعتبارها إحدى الوس ،جل حفظ السلم والأمن الدوليين وردع الدول المنتهكة لأحكام الميثاقمن أ

لزام تطبيق قواعد القا ي فملة الشا نون الدولي هي الجزاءات الاقتصادية أو العقوبات الاقتصاديةلفرض وا 
 المفهوم التقليدي والعقوبات الاقتصادية الذكية في المفهوم الحديث بعد إصلاحها.

ار مبدأ الانتقال من العام إلى الخاص سنقوم بالتطرق إلى الإطب انطلاقا من هذا الملخص وعملا
نواعه أختلف ممنه ودورها الهام من بين  لاقتصادية الذكيةلنبين مركز العقوبات ا العام للجزاء الدولي العام
 في المبحثين الآتيين.   
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 العام للجزاء الدولي في القانون الدولي العام ماهيةالمبحث الأول: 
عقاب قى التتسم قواعد القانون الدولي بصيغة الجزاء مثلها مثل باقي القوانين، والمخالف لأحكامها يل

هاكات حيث يلعب الجزاء دورا مهما سواء في الوقاية من الانتالرادع سواء كان شخص طبيعيا أو معنويا، 
ة السم وبذلك تكون له رقابة قبلية وبعدية، ورغم ها عند وقوعهاالدولية لقواعد القانون الدولي أو ردع

تجاه ايبن  القانونية الدولية البارزة علية إلا أنه ثار جدل فقهي حول وجوده ضمن النظام القانوني الدولي
 منكر له واتجاه مؤيد.

ية لى غاإانطلاقا من هذا سيتم التطرق إلى الإطار المفاهيمي للجزاء الدولي بداية بتطوره التاريخي 
 ذكر أهدافه وأنواعه في المطالب الآتية.

 في القانون الدولي العام الجزاء الدولي مفهوم: المطلب الأول
يمارس كأثر ذو طبيعة عقابية  وهو من أهم المواضيع في القانون الدوليالجزاء الدولي يعتبر 

م القانون الدولي مترتب على فعل غير مشروع دوليا، أو على أي تصرف يشكل خرقا أو انتهاكا لأحكا
 تعريفه في قه وحتى مدى فاعليته، لذلك سنقومحيث اختلف فقهاء القانون حول تعريفه ومجال تطبي، 1العام

، لكن قبل التطرق إلى  تعريفه يجدر بنا التطرق إلى تطوره في كل من اللغة والاصطلاح والقانون 
 المجتمع الدولي حتى يتسنى لنا فهم جل جوانبه.

 تطور فكرة الجزاءات الدولية في القانون الدولي العام الفرع الأول:
في  لاليا على مستوى المجتمع الدولي إع رفت فكرة العقوبات الدولية منذ القدم لكنها لم تبرز ج

فه،  عصر التنظيم، حيث تم تضمينها في المواثيق الدولية وصياغتها في إطار قانوني يعاقب كل من يخال
 لتنظيماإلى فكرة الجزاء في مرحلة القانون الدولي التقليدي، ثم تطوره في عصر ومن هنا سنقوم بالتطرق 

 :ما يليالدولي في
 القديمفي العصر الدولي أولا: تطور الجزاء 

أقامت الحضارات القديمة علاقات دولية زاء، حيث  عرف العصر التقليدي بمختلف حضاراته الج
فاق الاتلكن اغلبها تدور ضمن مجال ما كانت دبلوماسية  مع باقي الدول منها ما كانت اقتصادية ومنها

 من بينكلا الطرفين، و ملزمة لتجسدت هذه العلاقات في شكل إبرام اتفاقيات و حول السلام بين الدولتين، 
 مختلف الحضارات التي شهدت هذا التطور ما يلي:

                                                           
 .96ن، ص -ت-لجامعية، دالسيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة ا -1
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 الحضارة الفرعونيةأسلوب الجزاء الدولي في ظل  .1
، على الرغم من أنها اتبعت الثأر والانتقامالحضارة الفرعونية الجزاء الدولي في شكل طبقت  

كانت تستخدم القوة وتلجأ إلى الحرب  أنها إلاالأمور التنظيمية في تسيير علاقاتها مع الدول الأخرى، 
أبرمت اتفاقيات تطبيق نوع من الجزاء المنظم حيث إلى التجأت  فإنهادون التقييد بالشرعية، ومع ذلك 

مبدأ تسليم المجرمين منها مع ملك الحيثيين تضمنت عدة بنود ، من بينها الاتفاقية التي أبرمتها ومعاهدات
 1به في عصر التنظيم الدولي الحالي.الذي يعد مبدأ معمول 

 الحضارة الإغريقيةأسلوب الجزاء الدولي في ظل  .2
شهدت الجزاءات الدولية في حقبتها والتي كانت من ضمن سلطة  الأخرى الحضارة الإغريقية هي  
حيث كانت تعقد مواثيق بينها وبين المدن الأخرى مثل والمالية الجزاءات الأدبية ومن بين أنواعها الدولة 

حلف "دلفي" الذي كان يعقد في صورة مؤتمر دولي يوقع عقوبات ذات طابع أدبي وديني، كما فرضت 
  2.مالي وطبقت شرط التحكيم قبل اللجوء إلى الحربجزاءات ذات طابع 

 الحضارة الرومانيةأسلوب الجزاء الدولي في ظل  .3
الرومان على الشعوب  ومنها استمدت فلسفتها وهي نفوذ فكريةيت الحضارة الرومانية بقوة مادية و حظ 

وأقامت نظام مركزي يدير أجزاء الإمبراطورية، ووقفا لهذا التطور  3الأخرى وحقهم في السيطرة على العالم،
قانون يحكم الشعب الروماني والذي هو بمثابة القانون الداخلي  فروع عدة الفكري قسمت القانون إلى

لروما، وقانون يحكم العلاقات بين الدول الرومانية والدول المجاورة الذي أطلق عليه بقانون الشعوب والذي 
ين أخرى مثل بمثابة القانون الدولي ينظم العلاقات بين روما والدول الأخرى، إضافة إلى عدة قوانيعد 

 قانون يختص بالأجانب.
ا في المجال الجزائي للحضارة الرومانية فكان ذو طابع قسري عسكري حيث كثيرا ما كانت تلجأ أمّ  

لتصرفات غير المشروعة، لكن بعد ضعف روما إلى استخدام القوة لتحقيق سياستها الخارجية أو لردع ا
 4الروم تغير مبدأ استعمال القوة وأصبح مبدأ السلام هو السائد.

                                                           
 .87، ص 1961عز الدين فودة، النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طبعة  -1
محمد صفرة، مدى مراعاة الجزاءات الدولية الأممية لحقوق الإنسان في العراق، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة  -2

 .16، ص 2014 -2013الدكتور يحيى فارس، المدية، سنة 
، 1967محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، مطبعة النهضة بمصر الجديدة، القاهرة، مصر، طبعة  -3

 .46ص
 .16محمد صفرة، المرجع السابق، ص  -4
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 والهندية القديمةالحضارة الصينية أسلوب الجزاء الدولي في ظل  .4
ب بها يعد انتهاك يترت الإخلالو تتضمن نصوص ملزمة،  إماراتهامعاهدات بين  قامت الصين بعقد

ذية يا تنفيتم تشكيل لجنة تعتبر هيئة علحيث عليه العقاب وللتطبيق هذا البند اتبعت نظام القرار الجماعي 
عي المنتهكة للالتزام في حالة فشل المسا الإمارةالحرب على  إلىتقرر حل النزاع سلميا أو اللجوء 

 ختلف فيالمتحدة لكن ت الأممفصل السابع في ميثاق هيئة الواردة في ال الإجراءاتالسلمية، وتتشابه هذه 
 نوع العقاب الذي كانت ميزته الحرب.

كرست الحرب كوسيلة للجزاء بينما الجزاء في الحضارة الهندية يختلف عن باقي الحضارات التي 
مبادئ قانونية هامة مثل حق اللجوء  إنشاءفي  احيث شاع لدى الهنود احترام القانون والعهود وساهمو 

على مبادئ التعايش السلمي  أكدالأجانب، وسنت قانون "مانو" للتنظيم السلم والحرب الذي وحق معاملة 
     1للحل النزاعات. الأخيروعدم الانحياز وترك الحرب الخيار 

المطبق في  زاءن الجالحضارات في العصر القديم نجد بأ من خلال الجزاءات المطبقة في مختلف
ي درج في الحضارة الصينية، لكن نظام التتلك الفترة يتشابه نوعا ما مع الجزاء الحالي وخاصة الجزاء ف

 سلوبلم يكن ظاهرا بعد وتم الاعتماد على أسلوبين فقط إما الحل السلمي أو الحرب، والأ لعقابا تطبيق
 ب استعماله هو الحرب.لالغا

الذي تميز بانتشار الديانة المسيحية والإسلام،  ر الوسيطالعصتلت مرحلة الحضارات القديمة 
كانت له  الأمرحيث مر الجزاء في هذه الحقبة بعدة تطورات، ففي بداية وكانت بداية بالديانة المسيحية 

أخرى خاصة بعد تدخل الكنيسة في ثم تطور في مرحلة  لقديمةاصيغة الحرب مثل ما كان في الحضارات 
تنظيمات تضم أمراء البلدان عند المسيح، وكانت الكنيسة تصدر أوامر ل تشكيث تم شؤون الدولة حي

لاحترام بسبب معرفتهم رجال الكنيسة لاحتكارهم ا إلىمهمة توقيع الجزاء وأسندت  وتعليمات تنظيمية،
وتوقيع العقاب عند سن عدة قوانين وتنظيمات وقاموا بواعتبارهم ممثلي الرب على الأرض، للتعاليم الدينية 
  2.الحرب العادلة وشرعية الحروبانتهاكها منها 

                                                           
هالتالي أحمد، تطور الجزاءات الدولية وتأثيره على فاعليتها، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة قسنطينة، سنة  -1

 .240، ص 2016/2017
علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي، العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،  -2

 .51بيروت، لبنان، ص
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ويرى الأستاذ سيد أبو عيطة بأن الديانة المسيحية كانت دوما تدعو إلى السلام وكانت تعرف 
بالحرب العادلة التي تلجأ إليها للدفاع عن حقوقها ومصالحها الذاتية، وبالتالي فهي عبارة عن جزاء دولي 

 1الدفاع عن النفس الذي يسمى بالحرب المشروعة.في شكل 
صدر هناك من لا يعتبرها قوانين تنظيمية توقع جزاءات لأنها مجرد تعليمات دينية وسياسية تستو 

 دمن المبادئ الدينية وتقتصر على الدول المسيحية دون غيرها وبالتالي فهي لا تتعدى تنظيم الحدو 
 الداخلية.

تدعو إلى  أقام علاقات بين الدول المجاورة ومبادئ كلها الإسلام عصرأما المجتمع الدولي في 
جهاد في سبيل الله وحرم حل الحرب الدفاعية وأباح الحرب الوقائية في إطار الالسلام والتسامح، كما أ

، فكانت الجزاءات عند الإسلام تستند مابين جزاءات تمتاز بالطابع السلمي وأخرى تمتاز الحرب العدوانية
 الة الجزاءات مصدرها القرآن الكريم زيادة على ذلك فان مس 2،بع العسكري حسب حالة الاعتداءبالطا

السنة النبوية واجتهادات الخلفاء الراشدين، والرسالة الأساسية لها هي نشر السلام والتسامح وتم تنظيم و 
ى النساء والشيوخ شروط الحرب ووضع قواعد لها مثل معاملة الأسرى معاملة حسنة وعدم الاعتداء عل

  3لحقوق الإنسان. ، وهو ما يعتبر تكريسوالأطفال
م حقوق جمعت بين سياسة العقاب القسري ومبدأ التدرج في تطبيقه مع احترا الإسلاميةإذن فالديانة 

  وحمايتها سواء في حالة الحرب أو السلم. الإنسان
 في مرحلة التنظيم الدوليالدولي ثانيا: الجزاء 

ءات الدولية في شكل أكثر تنظيما من خلال الحضارات القديمة في صقل وتطوير الجزاساهمت 
ت حقوق الإنسان واستبعد راعتقواعد قانونية وهيئات دولية جعلت الجزاء أكثر مرونة ونجاعة صياغة 

 أسلوب القوة الذي كان سائدا.
 لدولي مع ظهور منظماتمرحلة التنظيم امن الجزاءات وهي  أخرى مرحة  إلىلانتقال اولهذا تم 

يئة ، وتمثلت هذه المنظمات في عصبة الأمم المتحدة وهقانوني منظم إطارالتي جسدت الجزاء في دولية 
 ما يلي:في المنظمتين الأمم المتحدة، وسنستعرض الجزاء الدولي في كلتا 

  

                                                           
 .113السيد أبو عيطة، المرجع السابق،  -1
 .112، 111نفس المرجع، ص  -2
 .18هالتالي احمد، المرجع السابق، ص  -3
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 معاهدة فرساي وتطوير فكرة الجزاءات الدولية .1
الحربين العالميتين إلى اتفاق الآراء حول ضرورة توقيع الجزاء على أدت النتائج المتوصل إليها بعد 

مرتكبي الجرائم سواء من أشخاص أو دول، تمخضت عن هذه المطالب معاهدة فرساي التي انبعثت من 
بين الدول المتحالفة المنتصرة لتوقيع الجزاءات على ألمانيا  1919مؤتمر السلام الذي عقد في باريس 

حرب إلى جانب النظر في الأفكار الفقهية والمشاريع الدولية الداعية إلى إنشاء تنظيم دولي المنهزمة في ال
   1يصون السلام العالمي ويوفر الحماية الجماعية عن طريق وضع ضوابط تحكم العلاقات الدولية.
ن لصالح تجسدت الجزاءات في إجبار الإمبراطورية الألمانية على التنازل على إقليم الالزاس واللوري

خضاع كبار المسؤولين  فرنسا والتدخل في أهم مظاهر السيادة كإلزام ألمانيا بتقليص عدد جيشها وا 
للمحاكمات، وتوقيع جزاءات اقتصادية ومالية تدفع على أقساط طبقا لنظام الغرامات السائدة في الجزاءات 

 2التقليدية الذي يقوم على المنتصر في التعويض عن خسائره في الحرب.
 وبذلك شكلت معادة فرساي جسر عبور لتأسيس النظام القانوني الدولي الجزائي ضد الدول والأفراد.

 عصبة الأمم المتحدة ظلالجزاءات الدولية في  .2
يهدف إلى الحفاظ على دولي  نظامتم إنشاء عصبة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى ك

القوة، حيث تضمن ميثاق العصبة الجزاءات الدولية في المادة استخدام والأمن الدوليين بعيدا عن السلم 
نما أشار إلى تدابير ذات طابع اقتصادي وسياسي حيث  16 لكنه لم ينص على هذا المصطلح صراحة وا 

جاء في مضمون المادة أنه )في حالة لجوء أي عضو من أعضاء العصبة إلى إعلان الحرب مخالفا بذلك 
، من العهد فانه بعمله هذا يعتبر مرتكبا 14، 13، 12نفسه وفقا لأحكام المواد المواثيق التي قطعها على 

فعلا من أفعال الحرب ضد كل أطراف العصبة، ولهذا يجب عليهم أن يسارعوا إلى توقيع حظر العلاقات 
رفا التجارية والمالية، وتوقيف كل اتصال بين رعاياهم ورعاياه، وبين رعايا أية دولة أخرى سواء أكانت ط

 3في العصبة أم لم تكن(.

                                                           
 .53هالتالي أحمد، المرجع السابق، ص  -1
خراز حليمة، إقرار مبدأ توقيع الجزاء الدولي ومقوماته المستحدثة، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، العدد الخامس،  -2

 .124، ص 2017ديسمبر 
 .52هالتالي أحمد، المرجع السابق، ص  - 3
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ى لكن هذه المنظمة فشلت ولم تحقق الهدف المرجو منها بعد اندلاع حرب عالمية ثانية، مما أد
 إلى ضرورة زوالها وخلق نظام دولي جديد يهدف إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقق ذلك بظهور

 منظمة جديدة وهي هيئة الأمم المتحدة.
  هيئة الأمم المتحدة ظل  الجزاءات الدولية في .3

نشاء هيئة الأمم المتحدة تضمنت   هي الأخرى نظام العقوبات الدوليةبعد زوال عصبة الأمم وا 
ومع شروط  بصيغة مختلفة في الفصل السابع من الميثاقمن ميثاق عصبة الأمم  16وكرست المادة 

تهديد أو الإخلال بالسلم والأمن الدوليين الذي يعد الهدف الأسمى ضرورة وجود حالة وهي محددة 
ر مصطلح عام يشمل جميع الحالات التي تهدده على عكس مصطلح الحرب الذي يعتبر ويعتبللمنظمة، 

كلت حيث أو وتم تحديد نطاق تطبيقها والرقابة عليها بصفة دقيقة،  ،مفهوم ضيق للتوقيع الجزاء الدولي
 الجزاءات إلى هيئات دولية وهي مجلس الأمن والجمعية العامة والتي تعتبر بمثابةصلاحيات توقيع 

تي ة واللمجلس الأمن صلاحيات واسعة في إقرار العقوبة الدولي منحالجهاز التنفيذي للعقوبات الدولية، و 
 تكون إمّا ذات طابع عسكري أو غير عسكري حسب طبيعة الانتهاك الدولي. 

في حل النزاعات سلميا  الأمنس من الميثاق اختصاصات وسلطات مجلس حدد الفصل السادكما 
الدوليين أو تعريضهما  والأمننه تهديد السلم من شأنزاع معين  أيوالصلاحيات التي يتخذها في حالة 

وعموما له حرية اختيار الطريقة السلمية المناسبة القمع و الاختصاصات سلطة التوقيف  هامن بينللخطر، 
عن التحكيم أو  إلىوساطة أو اللجوء  إجراءمفاوضات ثنائية أو جماعية أو مساع حميدة أو  سواء كانت

 1عرض الانتهاك على محكمة العدل الدولية.طريق 
حق اتخاذ العقوبات العسكرية أو غير  الأمنللمجلس  منح الفصل السابع من الميثاق أما في

لة بعد التحقق من وجود حاالدوليين  والأمنحفظ السلم  مجال جل مباشرة اختصاصاته فيمن أالعسكرية 
ذاالدوليين أو وقوع عدوان،  والأمنتهديد للسلم  وت بير تتفاتوقيع تدا تنعقد سلطتهالحالتين  إحدىتوفرت  وا 
نما، والتي لا تستخدم القوة المسلحة الانتهاكورة حسب درجة خطفي خطورتها   فقط.الإكراه  وا 

 42المادة  إلىالخطر فانه يتم الانتقال  إزالةكافية في غير  41المادة كانت لكن في حالة ما إذا 
من حالة تهديد السلم  التأكدمن الميثاق والتي تسمح له بتطبيق عقوبات عسكرية مع ضرورة تحقق شرط 

 .41وعدم كفاية المادة  39وفقا للمادة  والأمن
                                                           

الدولية وأثرها على خطط التنمية، مذكرة ماجستير في القانون الدولي ولد جيلالي هواري، العقوبات الاقتصادية  -1
 .31ص  2013/2014والعلاقات الدولية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، سنة 
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 إيجازببعدما قمنا بإلقاء نظرة على تطور الجزاء الدولي في كل من عصر التنظيم الدولي وما قبله 
 في الفرع اللاحقالشامل سنقوم بالتطرق إلى مفهومه 

 الفرع الثاني: مفهوم الجزاء الدولي
ونظرا  ،عند التطرق لتعريف الجزاء الدولي دوما نجد بأنه رد فعل لتصرف غير مشروع دوليا 

وم لصفة الدولية التي تغطيه أدت إلى ظهور جدل واسع حوله مفهومه وغياب تعريف موحد له، لهذا سنقل
 بتعريفه في كل من اللغة والاصطلاح والفقه في التالي:

 التعريف اللغوي والاصطلاحي للجزاءأولا: 
 يعرف الجزاء الدولي في كل من اللغة والاصطلاح كالتالي:

 الدوليالتعريف اللغوي للجزاء  .1
 المكافأة على الشيء، فيقال جزتك الجوازي  يهو معاني، عدة غة العربية على جزاء في اللّ يطلق لفظ 

أي وجدت جزاء ما فعلت، كما يقال جزى الأمر عنه أي قام مقامه وأغنى عنه، ويقال تجازى بدينه على 
 والعقاب الثواب) يوه ةرئيسيويمكن تلخيص هذه المصطلحات كلها في ثلاثة معاني  1،فلان أي طلبه

بمعنى  في تعالىمثل ما جاء في قوله م، ن الكريآالقر  وردت معاني هذه الكلمات فيكما  2والقضاء(،
من سورة  76  من سورة القمر، )ذلك جزاء من تزكى( الآية 35) كذلك نجزي من شكر( الآية : الثواب
من سورة  87هم لعنة الله( الآية ئهم أن عليالجزاء بمعنى العقاب يتجلى في قوله تعالى: )أولئك جزاو  طه،

من سورة البقرة في  123ن كما وردة في الآية الكريمة رقم أما مدلوله بمعنى القضاء في القرآل عمران، آ
عقاب أو الإما  أن يحمل الجزاء معنيين نكمويقوله تعالى) واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا(، 

 من سورة إبراهيم. 51جزي الله كل نفس ما كسبت( الآية مثل قوله تعالى ) ليثواب، ال
أو يجمع  يجابي وشق سلبيإعامة له شقين شق من خلال هذا التعريف يتضح أن الجزاء بصفة 

ات، ، فيحتمل وصف الثواب عندما يكون على شكل مكافأة مقابل القيام بعمل مثل منح امتياز الشقين معا
، هذا على ذلك مثل المنع أو القسر..الخويحتمل وصف العقاب في حالة مخالفة قاعدة عامة، فيعاقب 

 أما مفهوم الجزاء في المعنى الاصطلاحي فهو كالأتي كل ما يخص المفهوم اللغوي للجزاء،
  

                                                           
 .90، ص 20طبعة ال -غة والأعلام، دار المشرق ) المطبعة الكاثوليكية( بيروت، لبنانالمنجد في اللّ  -1
عال، الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، طبعة د، سامي محمد عبد ال -2

 .55،  ص 2014
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 تعريف الاصطلاحي للجزاءال .2
ثار جدل حول تعريف الجزاء الدولي بين فقهاء القانون الأمر الذي أدى إلى غياب تعريف موحد 

نه مجرد فه الناحية من الشكلية على أفهناك من الفقهاء من عر بشأنه ، لهذا ظهرت مفاهيم مختلفة له
عبد  الدكتور عبد المعز لمنع انتهاك قواعد القانون الدولي من بينهم مجموعة من الإجراءات والوسائل

والبعض يعرفه  1بأنه كل إجراء يمكن أن يحقق احترام القانون الدولي ومنع انتهاكاته،الذي عرفه  الغفار
نه ن الذي عرفه على أمن حيث الآثار التي يرتبها أي كلما كانت مخالفة كان جزاء من بينهم الفقيه كلس

لأثر المترتب على انتهاك أحكام القانون الدولي، أما الاتجاه الثالث فعرف الجزاء بالمفهوم الواسع على ا
انه رد فعل لمواجهة عمل غير مشروع، بينما يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى عدم تحديد مفهوم شامل 

نما اقتصروا على إعطاء تعريف كل نوع من أنواعه.  2للجزاء كما فعل البقية وا 
الذي عرفه  الفقيه كلسنمن أهم المفاهيم الفقهية للجزاء الدولي على المستوى التطبيقي له تعريف و 

أنه رد الفعل المحدد للقانون ضد السلوك الإنساني الموصوف بأنه غير شرعي أو مخالف للقانون " على
"بأنه إجراء اجتماعي يستهدف فاريه ك الفقيه وعرفه 3،ولة"المسؤ فهو إذن ذلك السلوك الذي تباشره السلطة 

 4.تأمين تطبيق قاعدة قانونية وذلك بمعاقبة مخالف هذه القاعدة"
 يعرف الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحميد " أنه ضرر يلحق بالدولة أو المنظمة الدولية متىو 

 لأستاذ تونكين بأنهأما ا 5"،أخلت بحكم قاعدة انتهت الفئة المسيطرة على المجتمع الدولي إلى مناسبة سنها
 6"النتيجة القانونية التي تترتب على الاعتداء، والذي يتجلى في تطبيق الدولة للتدابير القسر."

  

                                                           
، 1988عبد المعز عبد الغفار نجم، الإجراءات المضادة في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة  -1

 .35ص 
 .60، 54ص ص سامي محمد عبد العال، المرجع السابق،  -2
 .20، ص 2014أياد يونس الصقلي، الحظر الدولي في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى  -3
 .246محمد طلعت الغنيمي، الوجيز في التنظيم الدولي، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف الإسكندرية، ص -4
وما  34ص 1989زء الأول )الجماعة الدولية(، الطبعة الخامسة سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، الج -5

 بعدها.
سعودي مناد، الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق والممارسة الفعلية، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر،  -6

 .22، ص 2014/2015سنة 



 يلدولاالفصل التمهيدي: أهمية العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية في مجال الجزاء 
 

 

19 

أما الجزاء بمفهومه الواسع فهو مجموعة الإجراءات والوسائل التي تستهدف إزالة آثار التصرف غير 
 1، وتوقيع العقوبة المقررة في القانون على مرتكبيه.المشروع

ات عقوب هالجزاء الدولي بوصفمفهوم لخلال هذه التعريفات نجد بأن المفهوم الأنسب والأقرب ومن 
 تي تلجأجميع الإجراءات والتدابير النه على أ ،المخالفة لأحكام القانون الدولي دولية تفرض على الدول

 هارغامإالقانوني الدولي بقصد إليها الدول فرادى أو بعمل جماعي ضد الدولة التي انتهكت أحكام النظام 
صلاح الضرر الذي نجم عن هذا السلوك. غير المشروععلى تعديل سلوكها   وا 
ن تعريف الجزاءات الدولية يعتمد على ثلاثة عناصر: القاعدة القانونية والإخلال أإذن يلاحظ ب

  بأحكام تلك القاعدة ثم تطبيق إجراء قسري على المخل بها.
حول الجزاء هناك من أنكر وجوده أصلا في القانون الدولي والبعض أكد  بعدما حصل الاختلاف

 :ما يلي على وجوده، وكل فريق له مبررات وأسباب نستعرضها في
 ثانيا: الاختلاف الفقهي حول وجود الجزاء الدولي

لدولي اعلى الرغم من المعنى الواضح للجزاء إلا انه اختلف فقهاء القانون حول وجوده في المجتمع 
 ورأي الذي يشير بطبيعة الحال إلى انعدام تطبيقه في واقع المجتمع الدولي وهذا بين رأي مؤيد لوجوده

 منكر له، سيتم استعراضها في الشرح التالي:
 الاتجاه المنكر لفكرة وجود الجزاء الدولي .1

من  2ن الداخلي،معظمهم فقهاء القانو و أنكر فريق من فقهاء القانون وجود فكرة الجزاء من أساسها 
المجتمع الدولي بدائي تحكمه علاقات القوة التي  بأن   رأيهم ويبررون ،  3johon Austinبينهم الفقيه 

حسم النزاع، إضافة لكون غياب سلطة عليا لها سيادة تعلو سيادة واستخدامها في تعود إلى مبدأ السيادة 

                                                           
، ص 2012لدولي، دار الهدى، الجزائر، طبعة بخوش حسام، آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد ا -1

161. 
ينكر فقهاء القانون الداخلي فكرة وجود الجزاء الدولي بمقارنته مع القواعد القانونية الداخلية وينكرونه على أساس غياب  -2

يترتب عليها أي مسؤولية السلطات الثلاثة) تشريعية والتنفيذية( في التنظيم القانوني الدولي يجعله مجرد قواعد أخلاقية لا 
 دولية.

بأن القانون الدولي يفتقر للجزاء الذي يعتبر احد العناصر الأساسية لوضعية القاعدة  ohon AustinJيرى الفقيه  -3
 القانونية.
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الجزاء مجرد قواعد أخلاقية لا تترتب عنها مسؤولية الدول تختص بإلزام الأوامر وتوقيع الجزاءات يجعل 
 1.للانتهاك قانونية وبالتالي فتكون دوما عرضة

 الاتجاه المؤيد لفكرة وجود الجزاء في القانون الدولي .2
في  أنصار هذا الاتجاه هم فقهاء القانون الدولي حيث يؤكدون فكرة وجود الجزاء لكنهم يختلفون 

 مة فيالقاعدة القانونية ويجعلها ملز  أساس يرتكز عليه لتبرير مشروعية ىتأصيل عنصر الإلزام ورده إل
ة لقاعداالعلاقات الاجتماعية، ويدافعون أنصار هذا الاتجاه عن رأيهم بالتأكيد على أن غياب الجزاء في 
ها امأحكبالقانونية لا يؤثر في صفتها الإلزامية، لأنه يلزم لتكوينها عناصر وهي تنظيم سلوك للمخاطبين 

ة وتكون لها قو  واستهداف غايات معينة فإذا توافرت فيها هذه العناصر تكون قاعدة متكاملة الأركان
 ملزمة.
ظهر بشأن هذا الاختلاف اتجاهان، فالأول و بالجزاء  كذلك اختلفوا حول علاقة القاعدة القانونية 

ن عليه، أما الاتجاه الثاني فيرى بأيرى بأنه من الضروري اقترانه بها لأنه ملزم لها لإضفاء الوضعية 
نما يكفيها عنصر الإلزام لان شعور الأشخاص المخاطبين بإلزاميتها  الجزاء غير ملزم للقاعدة القانونية وا 

 القوة الآمرة عليها، أما اقترانههو الباعث الدافع على احترامها وليس الجزاء، وبالتالي فلإلزام يضفي 
عالية عليها وضمان تطبيقها وغيابه في النص القانوني لا ينكر وجوده في بالجزاء فهو عنصر لإضفاء الف

 2القانون الدولي.
مات على الرغم من الجدال القائم بين فقهاء القانون الدولي يمكن نفي هذا الجدل خصوصا مع مقو 

ليمية الإقو مية القانون الدولي المعاصر إذ أصبحت هذه الآراء بدائية لأنه مع ظهور المنظمات الدولية العال
ا في تجسد الجزاء بصفة قانونية، حيث تسهر هيئة الأمم المتحدة على تطبيقه من خلال ما تضمنه ميثاقه

 رى.وجميع الدول الأخالإقليمية الفصل السابع تحت سلطة مجلس الأمن الدولي وينفذ من قبل المنظمات 
رات القاضية بفرضها التي تنص عليه لها وعند تتبع الممارسات التطبيقية للعقوبات الدولية نرى القرا

حتى تلك الأخلاقية منها، كما أن  الأعضاءصفة الإلزامية حيث يجب احترامها من قبل جميع الدول 
انتهاكها يعرض صاحبها إلى عقوبات دولية تكون مابين الجزاءات القانونية والسياسية وتنفيذ هذه العقوبات 

الأمم المتحدة، وخير مثال على هذا العقوبات الاقتصادية التي ملزم لجميع الدول الأعضاء في هيئة 

                                                           
 .28، 23سامي محمد عبد العال، مرجع سابق، ص ص  -1
 .136، 129السيد أبو عيطه، المرجع السابق، ص ص  -2
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لسلم والأمن الدوليين مثل العقوبات الدولية والإخلال باتفرض على الدول بسبب الانتهاكات القانون الدولي 
 على العراق وليبيا السودان.

التعاون من  دولية في سبيل تحقيقإضافة إلى عقوبات هيئة الأمم المتحدة أصبحت المنظمات ال
جل حفظ وحماية السلام الدولي تقوم هي الأخرى بفرض عقوبات دولية على الدول المنتهكة لقواعد أ

بات العقو  مثلإما في إطار جماعي أو بإرادتها المنفردة القانون الدولي والمخلة  بالسلم والأمن الدوليين 
 يمكننا ذا لا، ولهوجامعة الدول العربية مريكيةالتي يفرضها الاتحاد الأوروبي وعقوبات الولايات المتحدة الأ

نما التحدث عن فعاليالقانون إنكار غياب الجزاء الدولي في  ة الدولي ولا حتى الشك بشأن وجوده وا 
اذ الإنفو العقوبات الدولية في إرساء أحكام القانون الدولي وحمايتها من الانتهاك، والسهر على التطبيق 

 الفعال لها.
 الثالث: الطبيعة العقابية للجزاء في القانون الدوليالفرع 

ذو  انهعلى اعتبار  ته،يبقى الإشكال المطروح حول طبيعمن خلال التعريف السابق الجزاء الدولي 
خدم حيث مصطلح الجزاء يختلف بين النظري والتطبيقي لان في الواقع دوما ما يست ،شقين عقاب أو ثواب

يتخذ دوما الجانب السلبي دون الايجابي،  أياب بسبب انتهاك دولي، مصطلح جزاء من اجل توقيع عق
د في سنقوم بدراسة طبيعة الجزاء الدولي في المنظومة القانونية الدولية التي تتجسومن هذا المنطلق 

عة الطبيبالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقضاء الدولي، ومنها يطرح التساؤل هل القضاء والفقه يقران 
 لجزاء الدولي؟لابية العق

 أولا: موقف الفقه الدولي من الطبيعة العقابية للجزاء الدولي
ن معظم ومقارنة مع تعريفه اللغوي نجد بأ لمفهوم الجزاء من خلال النظرية الفقهية العامةو سبق مما 

نتيجة نه عقوبة دولية تكون على أ هوتم ضبط مفهوم، من الناحية السلبية فقط الفقهاء عرفوا الجزاء 
ن لكلا الجانبين لى الجانب الايجابي للجزاء يرى بألمخالفة قواعد وأحكام القانون الدولي، وحتى من أكد ع

الايجابي للجزاء هما أو أن المفهوم السلبي  bladwinالفقيه على رأي وجه واحد في القانون الدولي، 
نجد التطبيقي من الناحية أما  1الدولي، وجهين لعملة واحدة طالما هدفهما واحد وهو احترام قواعد القانون 

نه تشكيل القاعدة العامة، إذ ولا يمكفي حالات نادرة  ىزاء بمفهومه الايجابي لا يكون إلأن استعمال الج
جل تنظيم المجتمع الدولي أن قواعد القانون الدولي جاءت من لأ العقاب غلب الحالات يحمل معنىأ في 

                                                           
الدين، العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبيقها على حقوق الإنسان، خولة محي  -1

 .40، ص 2013منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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والقسر قمع ال إتباع وسيلة عن طريقولا يتحقق ذلك إلا كبها الدول، وحمايته من الانتهاكات التي ترت
 ها.حتراما لإجبار الدول على

 موقف المعاهدات والاتفاقات الدولية من طبيعة الجزاء الدولي ثانيا:
 ، سواءهانصوص العديد منسنقوم باستقراء موقف الاتفاقات الدولية إزاء فكرة الجزاء الدولي، معرفة ل

ثل تلك مذاته  العالمية مثل ميثاق هيئة الأمم المتحدة، أو الاتفاقيات المتعلقة بالمجال الجزائيالاتفاقيات 
 :تاليالاتفاقيات الخاصة بسلم وأمن الإنسانية وذلك على النحو ال

حيث  ،المتحدةالذي اعتمدته عصبة الأمم النهج القسري للجزاء على سارت هيئة الأمم المتحدة 
نه يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى أعلى منه الثانية نصت الفقرة الخامسة من المادة 

ها عملا خذ إزائت  الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة ت  
اءات الردعية التي يتخذها مجلس الإجر على وكذلك في الفصل السابع إذ نص ، عمال المنع أو القمعأ من 

إما عن طريق عقوبات غير  الأمن ضد  الدول في حالة وقوع عدوان أو تهديد للسلم والأمن الدوليين
المتحدة في دورتها السادسة  للأممالتابعة ، واستعملته لجنة القانون الدولي عسكرية أو باستخدام القوة

 1.نسانيةالإفي مدونة الجرائم المخلة بسلم  والأربعين
أن المفهوم الردعي هو المفهوم  السائد لدى المعاهدات الدولية، حيث أكد مؤتمر مّا سبق يتضح م

 6أغسطس ) 26الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في مدينة ميلانو في 
التوجيهية لمنع الجريمة جاء ضمن المبادئ إذ (، على هذا المدرك العقابي للجزاء نفسه، 1985ايلول

نسب تفرض على الجرائم أينبغي الأخذ بعقوبات أو جزاءات  والقضاء الجنائي في سياق التنمية أنه
 2الاقتصادية حينما لا تتناسب التدابير القائمة مع نطاق الجرائم المذكورة وخطورتها.

ية في تقريره عن المقرر الخاص للجنة القانونية الدولفي  Aetano Drangioوأكد الأستاذ 
هو إلا نتيجة منطقية لحدوث فعل غير مشروع دوليا، الأمر  ، أن الجزاء ما1991المسؤولية الدولية عام 

 3الذي يعني بالضرورة الحق في المطالبة بالتعويض أو الترضية للطرف المضرور من إجراء هذا الفعل.
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 للجزاء الدولي  ةالعقابيالطبيعة موقف القضاء الدولي من  ثالثا:
وهو ألا أخذه بالمفهوم السائد للجزاء الدولي، على و الحديث أالقضاء الدولي سواء القديم أكد 

من خلال العديد من أحكام المحاكم الدولية سواء الجنائية جليا ، ويتضح هذا العقابي أو المفهوم الردعي
فقد استخدمته ، معاصرلمجتمع الدولي المحكمة العدل الدولية بوصفها اكبر محفل قضائي عالمي في ا أو
حيث قضت رج وطوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية نورمبمحاكمات  العسكرية في محكمةال

بالعديد من العقوبات الردعية، مثل الإعدام والسجن مدى الحياة، وأكدت محكمة العدل الدولية على الأخذ 
 حكمها الصادر في ربي فييلوكناميبيا وفي قضية  صديها لمشكلةالمفهوم العقابي للجزاء الدولي عند تب

 1.القوةالإكراه أو معنى استخدام دوما يفهم أن الجزاءات ترادف إذ ، 1992 ابريل 14
اء و القضمفهوم القسري للجزاء هو المفهوم السائد في المجتمع الدولي سواء لدى الفقه أومنه فان ال

 ا.القانون الدولي على انه عقوبات الدولية ضد فعل غير مشروع دوليالدوليين لذلك يكيف الجزاء في 
نوني بعدما درسنا الجانب المفاهيمي للجزاء الدولي في المطلب الأول سنقوم بدراسة الإطار القا

 للجزاء الدولي في المطلب التالي.
 القانوني للجزاء الدولي النظامالمطلب الثاني: 

ته أو ي حداثإن النظام القانوني الجزائي يعتبر فرع من فروع القانون الدولي العام وملازما له سواء ف
من مع تأسيس عصبة الأمم المتحدة التي تعتبر المتض 1920تطوره، وبدأ هذا التلازم ابتداء  من سنة 

ذه هميثاقها، وبعد فشل من  16والتي نصت عليها في المادة في إطار قانوني الأول للعقوبات الدولية 
ية ي نهاالمنظمة الدولية انتقلت مسؤولية التكون القانوني للعقوبات الدولية إلى هيئة الأمم المتحدة ف

 وبداية تأسيس نظام دولي جديد. 1945
هيئة  التي هيو أولا  الجزاءات الدولية تستمد نظامها القانوني من ميثاق المنظمة الدولية العالمية كمّا 

لدولية ازاءات المتحدة، إضافة إلى قرارات المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي تساهم في تنفيذ الجالأمم 
 وتعمل على تطويرها، إضافة إلى المنظمات الدولية التي تساهم بفضل قراراتها التنظيمية ونصوصها

 القانونية في تدعيم القواعد القانونية للعقوبات الدولية.
 سنقوم باستعراض دور كل من المنظمات والمعاهدات الدولية في بناء منظومةالمنطلق هذا  ومن

 الجزاء الدولي أولا، ثم التطرق إلى شرعية العقوبات الدولية في الفرعين الآتيين:
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 الفرع الأول: دور كل من المنظمات والمعاهدات الدولية في بناء المنظومة القانونية للجزاء الدولي
 جألتي يلولي المرجعية القانونية اولية وقرارات المنظمات الدولية والعرف الدتعتبر المعاهدات الد

 :يما يليف بناء المنظومة القانونيةإليها القضاة الدوليين عند النظر في نزاع دولي معين، ويتمثل دورها 
 أولا: دور المعاهدات الدولية في بناء منظومة القانون الدولي الجزائي

اعد صة وقو لية دورا بارزا في بناء المنظومة القانونية للجزاء الدولية بصفة خاتلعب المعاهدات الدو 
القانون الدولي بصفة عامة، وتصنف إلى صنفين معاهدات دولية شارعه ومعاهدات دولية متخصصة، 

  لكل منها دور في بناء المنظومة القانونية للقانون الدولي الذي يتمثل في:
I.  الشارعة في بناء المنظومة القانونية للجزاء الدولي:دور المعاهدات الدولية 

قيمة من الناحية الموضوعية التهدف المعاهدات الدولية الشارعة إلى بيان القاعدة قانونية ذات 
للجزاء ومحدداته من مبادئ  ولها دور في تأطير الجانب القانونيوتعبّ ر عن إرادة الدول المبرمة لها، 

 1لمعاهدات بدورها إلى قسمين:وتنقسم هذه ا والتزامات،
عام  المعاهدات الشارعة والمكونة لمنظومة القانون الدولي الجزائي والتي تتمثل في معاهدة فرساي .1

اق ، ثم تليها ميث1919المنهية للحرب العالمية الأولى، ومعاهدة عصبة الأمم المتحدة سنة  1918
 ية.للعقوبات الدول ل ساريا ويعتبر الإطار القانوني الذي لا يزا 1945هيئة الأمم المتحدة عام 

ات المعاهدات التي تتضمن مبادئ وقواعد أساسية في منظومة الجزاء الدولي من بينها الاتفاقي .2
الذي حرم 1928، وميثاق بريان كيلوج لعام 1907و1899الصادرة عن مؤتمر لاهاي لعام 

 الإبهام والغموض حول تحريم الحرب.الحرب العدوانية ومنه سدت عصبة الأمم المتحدة 
II. ظومة القانونية للعقوبات الدوليةدور المعاهدات التخصصية في بناء المن 

ا ذو طابع جنائي أو اجتماعي مثل الجريمة تعالج المعاهدات المتخصصة موضوع محدد يكون إمّ   
الإطار القانوني للجريمة  وبالتالي فهي تنظم، الدولية أو إبادة الجنس البشري أو الاتجار في المخدرات

وتساهم في بناء المنظومة القانونية الدولية عن طريق سد عدّة ثغرات في بذاتها دون بقية الجرائم  ةمحدد
، حيث نصت صراحة 18/7/1998النظام القانوني العقابي الدولي مثل معاهدة نظام روما الموقعة في 

فل عنه ميثاق هيئة الأمم المتحدة كما أنها دونت على المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعية الذي غ
جزئيا لبعض الجرائم الدولية وعرفتها وحددت أفعالها، كما أنها أنتجت محكمة دولية جنائية دائمة التي كان 
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ومن بين هذه المعاهدات اتفاقية القمع الاستيلاء غير القانوني  ،النظام القانوني الدولي المعاصر يفتقدها
، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، اتفاقية 1970ديسمبر  16الموقعة في لاهاي بتاريخ  على الطائرات

 19الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية الموقعة في فيينا في 
 1. 1988ديسمبر 

ية المنظمات الدولية الشارعة والمتخصصة لها دور ايجابي في البناء القانوني للعقوبات الدول
ة لدوليوتطويره وتنظيمه وسد الثغرات التي تشوبه تماشيا مع النظام الدولي المعاصر، ومنه فالمنظمات ا

 بقية ينظمفرعي الذي الشارعة هي الأصل للبناء القانوني للجزاء الدولي والمنظمات المتخصصة الإطار ال
 أنواع العقوبات.

 ثانيا: دور قرارات المنظمات الدولية في بناء منظومة القانون الدولي الجزائي
تساهم التصرفات التي تصدر عن مختلف الهيئات والمنظمات الدولية في تكوين القانون الدولي 

 2توصيات، في شكلملزمة أو قرارات مّا عن طريق القرارات التنظيمية والعقابية التي تتبناها، والتي تكون إ
وهذا الاختلاف يدفعنا إلى التساؤل حول أي نوع من هذه القرارات الذي يساهم في بناء منظومة الجزاء 

 الدولي؟
ن كلا الصنفين من القرارات سواء الملزمة أو التوصيات تساهم ذهب صنف من الفقهاء إلى القول بأ

نهم الدكتور محمد سعيد الدقاق، بينما ذهب فريق آخر إلى أن القرارات في البناء القانون الدولي، من بي
الملزمة هي فقط التي يعتد بها في البناء القانوني للقانون الدولي بصفة عامة والجزاء الدولي بصفة 

ن القرار الملزم هو فقط الذي يصلح ليكون مصدرا لأستاذ طلعت الغنيمي الذي يؤكد بأخاصة، ومن بينهم ا
عدة القانونية أما التوصية فهي مجرد نصيحة ذات قيمة أدبية، كذلك الدكتور مصطفى احمد فؤاد يقول للقا

بأن التوصيات التي لا تتمتع بالصفة الملزمة لا ترقى لدرجة المصدر، وبالتالي لا يمكنها أن تساهم في 
 3البناء القانوني للجزاء أو القانون الدولي ما دامت لا تعد مصدر ا له.

ن من الناحية التطبيقية شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة جملة من القرارات المتصاعدة لك
والصادرة عن المنظمات الإقليمية والدولية والتي ساهمت عمليا في بناء النظام القانوني الدولي بصفة 

الدولية مجهزة بنظام عامة والنظام العقابي بصفة خاصة، حيث نجد أن غالبية المواثيق وأنظمة المنظمات 
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نظام الجزاء الدولي يرتبط لمجلس الأمن، وبالتالي فان  ليته التنفيذيةالعقابي الدولي وآجزائي يرتبط بالنظام 
والتي تساهم في إنشاء المحاكم الجزائية  من التي تصدر بموجب الفصل السابعبنائه بين قرارات مجلس الأ

ة، ومن بين القرارات التي ساهمت في هذا البناء قرارات مجلس المؤقتة وأحكام المحكمة الجنائية الدولي
الأمن والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة والقرارات التوجيهية مثل قرارات الجمعية العامة حول حق 

 1الشعوب في تقرير مصيرها والقرارات التطبيقية للقاعدة الدولية.
لقواعد وير ايجابي في بناء وتطالإقليمية والعالمية دور إ لدوليةعلى الرغم لما كان للقرارات المنظمات ا

يث حالجزائية الدولية، إلّا أن لها بعض السلبيات لأنها دوما تصطدم بشرعية القرارات التي تصدرها 
أصبحت في بعض الأحيان تصدر قرارات تستهدف مواضيع تتمتع بالطابع السياسي بعيدا عن الشرعية 

ي فولية ثار جدل حولها وحول مشروعيتها، لذلك سنتطرق إلى شرعية العقوبات الد القانونية الجزائية، مما
 الفرع التالي.

 الضوابط القانونية للجزاءات الدوليةالفرع الثاني: 
طار إن الجزاء الدولي له ضوابط قانونية تحدد دوافع توقيعه ونطاق تطبيقه، والخروج عن ذلك الإ

رها ا ودو يجعله محل انتقاد، ويتمثل هذا الضابط في الشرعية الدولية العقابية، سنقوم بالتطرق إلى معناه
 :تنفيذه في النقاط التاليةفي ضبط الجزاء الدولي سواء من خلال توقيعه أو 

 في القانون الدولي شرعية العقوبات الدوليةولا: أ
كانت مشروعة أو غير مشروعة،  إذاعند فرض جزاءات دولية حول ما  انشغالاتكثيرا ما تطرح 

دراجهوللتحديد هذا التصرف   ليةالشرعية الدو معنى  إلىالتطرق  أولاالافتراضين يستدعي  إحدىضمن  وا 
 .بصفة خاصة ، ثم شرعية العقوبات الدوليةبصفة عامة

I. مفهوم الشرعية الدولية 
غة المفهوم القانوني للشرعية الدولية سيتم تعريف مدلولها في كل من اللّ  إلىقبل التطرق 

 فيما يلي:والقانون والاصطلاح 
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 مفهوم الشرعية لغة .1
الشرع والشريعة والتشريع والمشروع والشرعة كلها من جذر لغوي واحد "شرع" والذي يعني لغة  
 والإظهار، ويقال شرع الله كذا أي جعله طريقا مذهبا والشرع مرادف للشريعة، وهي ما شرع الله البيان

 1لعباده من الأحكام.
 مفهوم الشرعية اصطلاحا .2

الذي يشرع فيه الناس عامة، وهناك من يرى بان  الأعظمة هي الطريق ظور بأن الشرعينيرى ابن م
ين وفي توافق تالنخبة الحاكمة لنفسها وتقدير غالبية المجتمع لها متطابق الشرعية تتحقق حينما يكون إدراك

 2للمجتمع وبما يحفظ تماسكه. الأساسيةتام مع القيم والمصالح 
 مفهوم الشرعية قانونا .3

افتراض واستلزام وجود النصوص القانونية الملزمة والتي في القانون تعني الشرعية بصفة عامة 
  3الارتباطات القانونية بين الأشخاص الدولية المختلفة،تحدد شكل ومضمون 

 إعفاءسيطرة القانون وسموه وعلوه، ونبذ التحكم ورفض مبدأ  بأنهاجوزيف بارتملي  الأستاذويعرفها 
 4القانون. إلىالسلطة من الخضوع 

ن القانو  إلىبينما الشرعية في القانون الداخلي معناها خضوع السلطات العامة والدولة جميعا 
 الداخلي لها.

تطبيق قواعد القانون الدولي العام على المخاطبين به وهم ضرورة على المستوى الدولي تعني و 
 5الدول والمنظمات الدولية.
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II.  لعقوبات الدوليةاشرعية مفهوم 
الدستور  التي يمنحها ميثاق هيئة الأمم المتحدة باعتبارهالرسمية هي  لعقوبات الدوليةشرعية ا إن 

عوب ، بهدف تحقيق غاية مشتركة بين شللعقوباتالأسمى والمرجعية العليا في النظام القانوني الدولي 
ه صابالأمم وهي حفظ السلم والأمن الدوليين، عن طريق ردع الدول التي تعتدي عليه أو استعادته إلى ن

 إن تم انتهاكه.
ولية لعقوبات الدالنص القانوني الذي اتخذت منه االعقوبات الدولية على أنها شرعية منه تعرف و  

ا ولكن كثيرا ما يختلط مفهوم الشرعية مع المشروعية إلى درجة هناك من يعتبرهم ،وفرضت على أساسه
ثم  أولا مفهوم المشروعية إلىهذا الاختلاف سيتم التطرق  ولإبراز فرق بينهما،يوجد نه د إلا أمصطلح واح

 الاختلاف بينهما في الآتي:  إلى
 الفرق بين الشرعية والمشروعية .1

الجزاء الدولي مع مجموعة القيم السائدة في  تعني اتساقفي العقوبات الدولية يقصد بالمشروعية  
ورائها، أي النظرة إلى النظرة النقدية للقواعد القانونية وخاصة القيم التي تكمن وهي  1المجتمع الدولي،

بصفة عامة تعني مدى تحقيق التصرف أو الفعل لتي ينتهجها نظام قانوني معين و موضوعية القواعد ا
ويتدخل في هذا العنصر أسباب سن القاعدة القانونية ومدى اتفاقها مع متطلبات  لمبادئ وقيم العدالة،

هذه الشروط يتم صياغة القاعدة القانونية التي المجتمع وتكريس العدالة الاجتماعية بينهم، فإذا توافرت 
 2 تمثل شرعية التصرفات التي تفرض بموجبها.

فرضت لأجله  المصدر الذي اوبهذا تكون المشروعية أسمى من الشرعية بحيث يمكن اعتباره
غياب  فلا يمكن تصور وجود شرعية دون المشروعية فالعلاقة بينهما علاقة ترابطية،القاعدة القانونية، 
غياب الشرعية في حين العكس غياب الشرعية لا يؤدي بالضرورة الى غياب  إلىالمشروعية يؤدي 

 المشروعية الدولية للتصرفات القانونية.

                                                           
لقانون العام، جامعة يحياوي نورة، الجزاءات الدولية غير العسكرية في منظمة الأمم المتحدة، أطروحة دكتوراه في ا -1

 .38، ص 2012/2013الجزائر، سنة 

 .39المرجع نفسه،  ص  -2
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أن المبدأ يعتبر قيدا  أساس هيبررون فإنهمن الشرعية والمشروعية كلمتان مترادفتان ومن يعتبر بأ
 بينها المبادئ قواعد المكتوبة وغير المكتوبة، و على تصرفات السلطة العامة، ويتطلب الالتزام بكل ال
 1للتحقيق العدل والصالح العام. أساسيةالقانونية العامة التي يستقر عليها المجتمع وتعتبر قواعد 

طار قانوني الذي يتإذن فالجزاءات الدولية لكي تكون شرعي مثل ة يجب أن تكون مستندة إلى نص وا 
 في ميثاق هيئة الأمم المتحدة عموما، وتكون مشروعة أي عادلة عن طريق تحقيق الهدف المرجو منها

 ولإعطاء تعريف أكثر وضوحا سيتم التطرق إلى تعريف الشرعيةوتتفق مع مبادئ العدالة بصفة عامة، 
 :تيالآالفقه والقضاء الدولي في الدولية في كل من 

 من الشرعية العقابية للجزاء الدوليالدوليين ثانيا: موقف الفقه والقضاء 
 ةقانونيتطرق كل من الفقه والقضاء الدوليين إلى مفهوم شرعية الجزاء الدولي وعلاقته بالقاعدة ال

 ي:، ولكل منهم رأي مختلف عن الآخر وتتمثل هذه المواقف في ما يلالدولية
I. للجزاء الدولي موقف الفقه الدولي من مفهوم الشرعية 

يعرف معظم الفقهاء الشرعية الدولية بأنها افتراض واستلزام وجود النصوص القانونية الملزمة والتي 
تحدد شكل ومضمون الارتباطات القانونية بين الأشخاص الدولية ، كما تحدد الأهداف والمبادئ التي تقوم 

غفل جانبا أو يغور في النصوص القانونية حيث الدولية المختلفة، لكن أحيانا يكون شعليها المؤسسات 
، امة والمؤسسات الدولية بصفة خاصةأكثر من الجوانب التي قد تنشأ في إطار الحياة الدولية بصفة ع

ففي هذه الحالة فان المؤسسات الدولية تمارس عملها على ضوء الأهداف والمبادئ التي وضعت في 
ميثاق، وهكذا فان مفهوم شرعية الدولية مفاده وجود نصوص قانونية مسبقة، وأكد ذلك معظم رجال الفقه ال

الدولي على ضرورة أن يتوفر في شرعية الجزاء الدولي وجود النص الجزائي ويعبر عنه بمقولة "لا جزاء 
 2دولي دون نص قانوني".

II. موقف القضاء الدولي من الشرعية الدولية 
حيث  لموقف الفقه الدولي تجسيداللجزاء الدولي الدولي على معنى الشرعية الدولية  القضاءأكد 

تعني ضرورة وجود نص قانوني ملزم وتبنت قاعدة لا جزاء دولي دون نص  أنهاعلى  أحكامه أكدت

                                                           
 .14رابحي لخضر، المرجع السابق، ص  -1
، ص 1989حسنين عبيد، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية وتطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى،  -2
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أحكام القضاء الدولي في العديد من المواقف على أن الشرعية الدولية بصفة عامة قضت و  1،قانوني
ك جزاء دولي دون نص تعني ضرورة وجود نص قانوني ملزم، فليس هناو وشرعية الجزاء بصفة خاصة 

ن ميثاق الأمم المتحدة يتمتع بقوة عليا ملزمة على سائر التشريعات الأخرى، فالشرعية أقانوني، على 
بنوع من العلو والسمو ا المنظمات الدولية والاعتراف له ية تفترض القول بالطبيعة الدستورية لمواثيقالدول

الحكم بعدم مشروعية الأعمال القانونية  يهيترتب علغيابها ، و تهاعمال القانونية التي تصدرها أجهز إزاء الأ
كام هذه المواثيق، وأول حالة صرحت ما دامت قد صدرت بالمخالفة لأح التي تصدرها الأجهزة الداخلية لها

بها محكمة العدل الدولية صراحة بمفهوم الشرعية الدولية بصفة عامة وشرعية الجزاء بصفة خاصة في 
حكمها الصادر حول مسألة إنشاء لجنة خاصة حول حماية البحار من التلوث والرقابة عليها، حيث قررت 

يل مم المتحدة تستطيع إنشاء لجان فرعية متخصصة في سبالمحكمة في هذا الصدد أن الجمعية العامة للأ
، وفي حالة انتهاك هذه بهانصوص عليها في الميثاق وعلى الدول الالتزام مالتحقيق المهام الموكولة إليها 

الالتزامات يجوز للجمعية العامة أن تلجأ إلى مجلس الأمن لإجبار الدول على الالتزام بأحكام الميثاق، 
 2بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.فرض عقوبات دولية ويمكنه في هذا الصدد 

حول شرعية الجزاء الدولي من قبل محكمة العدل الدولية بشأن الحالة آخر رأي يوجد كذلك  
المعروضة أمامها لتقدير مدى شرعية قرارات الجمعية العامة على ضوء مدى اتفاقها مع نصوص هيئة 
لا اعتبرت قرارات  الأمم المتحدة حيث قررت بضرورة صدور توصية من مجلس الأمن في هذا الشأن وا 

 3.الجمعية العامة باطلة وبالتالي فتكون توصية مجلس الأمن لها قيمة قانونية يلزم عدم مخالفتها
ليها ستند عمكتوبة ي   شرعية تستلزم أن تكون قاعدة قانونيةالومنه ومما سبق ذكره يتجلى لنا بأن 

لفرض عقوبة معينة سواء أكانت من نصوص ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي يعتبر القالب القانوني 
 حكامأو أ الدولي ، أو قرارات مجلس الأمن وكل ما يقر القانون ، أو المعاهدات الدوليةللقانون الدولي

ي ية التوزيادة على الشرعية الموضوعية للجزاء هناك الشرعية التنفيذزام بها، المحكمة على ضرورة الالت
 .والقرارات المتعلقة بالعقوبات الدولية الأحكامتتمثل في وجود نصوص قانونية تحدد كيفية تنفيذ 

  
                                                           

1- D.RUZIE. Jurisprudence de tribunal administrative de organisation international du travail.A.F.D.I. 1989 ,P 

382.  

بوجلال أحمد، العقوبات الاقتصادية الدولية بين الشرعية ومبدأ احترام حقوق الإنسان، مذكرة ماجستير في القانون  -2
 .15، ص 2013/2014عية الدولي الإنساني، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، السنة الجام

 .186، 174ص  ، صالمرجع السابقعيطة،  أبوالسيد  -3
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حيث تمتاز هذه الأخيرة ، لف العقوبات الدولية عن عقوبات القانون الداخلي بعدة خصائصتتخ

 غير قسرية معنوية ذات طابع دولي، ولهابأشكال متنوعة من العقوبات، بعضها قسرية مادية وبعضها 
بين في المطل والأهدافعدة أهداف تسعى إلى تحقيقها من وراء تطبيقها، سيتم التطرق إلى هذه الأنواع 

 الآتيين: 

 الجزاء الدولي وأهداف مميزات : المطلب الأول
ما  هاكما أن لها عدّة أهداف عامة منتختلف العقوبات الدولية عن العقوبات في القانون الداخلي 

دا بعي فا سياسيةهي قانونية ومن ما هي أهداف اجتماعية تنظم علاقات المجتمع الدولي وأحيانا تكون أهدا
 الجانب القانوني، وتتمثل هذه الأهداف والمميزات فيما يلي:عن 

 الفرع الأول: مميزات العقوبات الدولية عن عقوبات القانون الداخلي
نظرا للأهمية البارزة للعقوبات الدولية في تنظيم المجتمع الدولي وحمايته من انتهاكات وتجاوزات 

الخصائص التي تميزه عن القانون الداخلي ومن بين هذه الدول للقواعد الدولية كانت له مجموعة من 
 1:ما يلي المميزات نذكر

  العقوبات الدولية ذات طبيعة عقابية عامة وليست شخصية حيث تستهدف التصرفات القانونية
 غير المشروعة وليست الأشخاص القائمين بها.

 نما وقائي إذ تسعى إلى وقف  كذلك دور العقوبات الدولية لا يكون دوما ردعي عقابي وا 
 بي.العقا الانتهاكات الدولية بشتى الوسائل قبل وقوعها، وبالتالي فهي تمتاز بالطابع الوقائي قبل

  تتميز العقوبات الدولية بأنها ذات طابع سياسي أكثر منه قانوني على عكس القانون الداخلي
الأمن الدوليين وهذا وخاصة تلك التي تفرض في إطار هيئة الأمم المتحدة بهدف حفظ السلم و 

راجع للنقص والغموض الذي يشوب بعض نصوص الميثاق بالإضافة إلى مبدأ حفظ السلم 
والأمن الدوليين الذي يعطي سلطة تقديرية للمجلس الأمن من أجل تقرير ما يراه مناسبا عند وجود 

تها منه حيث حالات انتهاكه وهو ما فسح المجال للاعتبارات السياسية، فدائما ما تكتسب شرعي
كلما كان خرق للسلم والأمن تفرض عقوبات الدولية واهم مثال على ذلك العقوبات الدولية على 

                                                           
 .86،  83سامي محمد عبد العال، المرجع السابق، ص ص -1
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وبعد خروج العراق من الكويت غزوها للكويت العراق حيث في بداية الأمر فرضت عليها بسبب 
 . هابمنها الانتشار النووي ودعم الإر  بقيت العقوبات قائمة وتم أضافت لها أسباب ثانوية

 لوسائلتعتبر العقوبات الدولية كمبدأ اختياري حيث لا يتم اللجوء إليها مباشرة إلى بعد فشل ا 
ذا لم تجدي نفعا فتطبق العقوبات الدولية الردعية وأحيانا يتم ا ليها إللجوء السلمية لحل النزاع وا 

 مباشرة إذا كان الانتهاك الدولي خطير ويهدد السلم والأمن الدوليين. 
  تتميز العقوبات الدولية بالتوازن بين الدول في المجتمع الدولي بحيث توقع على أطراف

  1متساوية السيادة ولا توجد لها سلطة مركزية تعلو إرادة الدول تضمن وتسهر على تنفيذها.
 الفرع الثاني: أهداف الجزاءات الدولية

عصر ءات الدولية في العصر التقليدي و واختلفت مع تطور الجزاإن الجزاءات الدولية لها عدة أهداف 
راحل المشتركة بين كل تلك الم الأهداف أهمالتنظيم الدولي، وفي القانون الدولي المعاصر وسيتم ذكر 

 والتي تتمثل عموما فيما يلي: 
 حفظ السلم والأمن الدوليين .1

لى بصفة عامة وأو يعتبر السلم والأمن الدوليين أسمى الأهداف التي يسعى العالم إلى تحقيقها 
هتمام اد الاالمبادئ التي تراعيها المنظومة القانونية الدولية، وتسعى جاهدة إلى تحقيقها وحمايتها، حيث ز 

رار كان من الضروري من صناع الق هوفي سبيل تحقيق ،بها بعد الدمار الذي خلفته الحربين العالميتين
 ها دورقائي ردعي لتجنب انتهاكات السلم والأمن ولأسلوب و ى العقوبات الدولية لأنها تعتبر التركيز عل

ة انونيقوعلاجي لاستعاده عند خرقه، دون استخدام القوة المسلحة التي يحظر اللجوء إليها إلى في حالات 
 يسمح بها الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. 

 ضمان تنظيم علاقات المجتمع الدولي .2
ن ضمان لهدف تنظيم أفراد المجتمع وتقوية أواصره و اكدولية ين أن الهدف الأول من صياغة قوان

ل وخاصة في ظ ، غير أن القاعدة القانونية وحدها لا تكفي لتحقيق هذه الغايةتنظيمه وحماية مصالحه
نظيم ذا التتم صياغة القوانين الدولية مع اقترانها بالجزاء الدولي لضمان هقواعد القانون الداخلي، لذلك 

 مصالحه المشتركة وحمايتها.وتحقيق 
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  من الانتهاكالدولية حماية القواعد القانونية  .3
هاكات وسيلة لتحقيق أهداف القانون الدولي عن طريق حماية قواعده من الانتالدولي يعتبر الجزاء 

ه دور كون ليالدولية بحيث الجزاء المقترن بالقاعدة القانونية يضفي عليها حماية أكثر وما إن تم انتهاكها 
 تكون إما عقوبة شخصية ضد الأفراد أو اقتصادية ضد الدول.و علاجي لمعاقبة المنتهك 

 نزع السلاح .4
على العزم على  الإجماعتم  العالميتينبعد الويلات التي عانت منها البشرية جمعاء من الحربين 

استخدام القوة  عن  إلىمن هذا المبتغى تم تحريم اللجوء  الأولىعدم تكرارها مجددا، ولتحقيق الخطوة 
 1القانون الدولي. أهدافطريق منع التسلح ونزع السلاح واعتماده هدف من 

 الأقلعلى وفي هذا الصدد تم عقد العديد من المؤتمرات والاتفاقيات بشان نزع السلاح أو  
للسعي في تحقيق هذا الهدف، حيث صرحت  والإقليميةالتخفيض منه، وتم تفعيل دور المنظمات الدولية 

دوليين  ال والأمنبان عملية نزع السلاح لها دور رئيسي في صيانة السلم  1946الجمعية العامة سنة 
كما ا ناول ، الأسلحةبضرورة النظر على وجه السرعة في التدابير العملية للتنظيم  الأمنمجلس  وأوصت

الاكتشافات الطاقة الذرية وقام فيما  أثارتهاكان مضمونه ذكر المشاكل التي  الأمنقرار صادر عن مجلس 
 2لجنة للطاقة الذرية ووضع ضمانات لحماية الدول من مخاطرها. بإنشاءبعد 

 ل المخالفة له الى العقاب الدولي،عرض الدو ت دولية تالتزاما السلاحنزع ن المعاهدات بشأخلقت و 
 1967اللاتينية سنة  أمريكاالنووية في  الأسلحةمن معاهدة حظر  20/02المادة  نص على سبيل المثال

الدوليين للخطر فانه يجب على المؤتمر  والأمنتهاك المعاهدة انتهاكا يعرض السلم على انه في حالة ان
ة منظم إلىوتقديم تقرير  الأمريكيةوالى منظمة الدول  الأمنالعام ان يقدم تقريرا عن ذلك فورا الى مجلس 

قرر  إذاالجزاءات الدولية في حالة ما  الأمنوفي هذا الصدد يطبق مجلس  الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
 3 الدوليين بشكل رسمي. والأمنبأن المخالفة تشكل تهديدا للسلم 
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 .164المرجع نفسه، ص  - 2
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  التدرج في فرضها إلزاميةومدى  العقوبات الدوليةصور المطلب الثاني: 
ص تمتاز العقوبات الدولية بعدة أنواع تصنف على حسب طبيعة الانتهاك الدولي منها ما تم الن

 عامة وبصفةعليها صراحة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة ومنها ما حكمت بها المحاكم الجنائية الدولية، 

 كالآتي: وسيتم شرح ذلك، عسكرية وعقوبات غير عسكرية عقوباتإلى صنفين من حيث الشكل،  تصنف
 : صور العقوبات الدوليةالأولالفرع 

 ومنتتعدد حسب نوع المخالفة،  ات وكثرتها من قبل الدول فان صور الجزاءنظرا لتعدد المخالف
 من حيث موضوع العقوبة ثم من حيث الشكل: أنواعهخلال هذا الاختلاف نقسم 

 الدولي من حيث الموضوعصور الجزاء  أولا: 
 :جزاء الفعل وجزاء رد الفعل، سيتم التطرق لهما فيما يلي إلىن حيث موضوعه يقسم الجزاء م

 جزاء الفعل .1
ر والانتقام وهدفه مصلحة حصرية لمرتكبه لا يراعي فيها مبدأ الثأموضوع هذا الجزاء يقوم على  إن

على قدرته الناتجة عنه، فالمرتكب للجريمة يعتمد على شعار الغاية تبرر الوسيلة و  الآثارللضوابط أو 
العقاب على خصمه، ونوع هذا الجزاء كان غالبا في ظل الجزاءات القديمة حين كان  إقرارالذاتية في 

خاصة في ظل الديانة المسيحية الانتقام هو هدف الجزاء، لكن تطور مع الوقت وتمت تحديده بضوابط 
، وتم التخلي عنه على النفسالدفاع الشرعي  إطارحين سمح بالجزاء الذي يكون موضوعه انتقام لكن في 

 1في عصر التنظيم الدولي.
 جزاء رد الفعل .2

بمعايير موضوعية  محسومة آلياتجزاء رد الفعل هو جزاء غير تلقائي يتقرر تحقيقه لاحقا عبر 
جرائية ية رد الفعل من اجل تحقيق السلم الاجتماعي بنوع إلى، وهو عبارة عن تطور من جزاء الفعل وا 

 الخاص والعام.
الموقعة له، وبحكم ذاتية قدرات  الإجرائية والآليةويتم توقيع جزاء رد الفعل بحكم الدولة المستهدفة 

والدول ذات الدولي  الأمنالدول الكبرى ودائمة العضوية في مجلس  أيومركز الدولة في النظام الدولي 
 2الطبيعة المحمية،
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ذي المتحدة هي جزاءات من نوع جزاء رد الفعل ال الأممومنه فان الجزاء الدولي في ميثاق هيئة  
 تقرره السلطة الدولية.

 طبيعة العقوبةصور الجزاء من حيث  ثانيا: 
لذي ازاءات الدولية فانه لها عدة صور وتقسيمات، لكن التقسيم من الناحية الشكلية للتقسيم الج

ا هذين التصنيفين في م إلىطرق جزاءات قسرية وجزاءات غير قسرية، سنحاول الت أنهايغلب عليها هو 
 يلي:

I. العقوبات الدولية غير العسكرية 
 الطابع غير عسكري صنف من أصناف الجزاءات الدولية التي تمتاز تعتبر العقوبات الدولية ذات

جبار الدول على تطبيق واحترام قواعد القانون الدولي ا عن بعيد بالطابع السلمي في حل الأزمات الدولية وا 
، ومن لدولياستعمال القوة العسكرية المسلحة وهذا نتيجة لنسبة ودرجة الخطورة إلى انتهاك قواعد القانون ا

 هذا المنطلق سيتم ذكر مجموعة من هذه الأنواع في الآتي:
 العقوبات المالية .1

وتترتب هذه الجزاءات  بناء على المسؤولية الأولية للدولة المخالفة، وتقرر إما بالطرق الدبلوماسية  
فعل حد العقوبات المالية المترتبة نتيجة أالقضاء الدولي، وتعد التعويضات  أو عن طريق التحكيم، أو

ن نظام الاقتراض والمساعدات من صرفية لأوالقروض الم الائتمانوتأخذ شكل وقف ، قامت به سابق
كما قد تأخذ شكلا أخر غير التعويضات ألا الأمور المسلم بها في النظام الاقتصادي الدولي المعاصر، 

 1.للدولة المعاقبة وهو حجز الأرصدة المالية أو تجميدها
  العقوبات القانونية .2

وقف التصرفات القانونية ذات الطبيعة الدولية، وهي خاصة في هذا النوع من العقوبات يتمثل 
بالالتزامات القانونية المترتبة على الدولة نتيجة دخولها طرفا في اتفاقية أو معاهدة معينة مثل: إبطال 

أو لتعارضها مع أحكام القانون  أو لعدم صحة إجراءاتها أو لعدم تسجيلها معاهدة لوجود عيب في عقدها
أو حرمان الدولة المخلة بأحكام المعاهدة من التمتع بالمزايا تسمو عليها  أو مع معاهدة أخرى  الدولي

جزاء عدم تسجيل المعاهدة وبدورها تنقسم إلى أنواع من بينها  ،الممنوحة لها بموجب هذه المعاهدة
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مشروعة وجزاء المترتب على استعمال القوة بشكل يتناقض ال الإقليمية بالأوضاعوجزاءات عدم الاعتراف 
 :فيما يلي الأنواعهذه  إلىوسيتم التطرق 1مبدأ عدم استعمال القوة، 

 عقوبة عدم تسجيل المعاهدة -أ
 عليه إن المعاهدات التي لم يتم تسجيلها لدى أمانة الأمم المتحدة تعتبر باطلة حسب ما تم النص

 : أنه 102، في المادة في الميثاق
اق كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميث -"

 يجب أن يسجل في أمانة الهيئة، وان تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
سك ليس أي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتم -

 أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة." بتلك المعاهدة
نماالمتحدة  الأمموهذا النوع من الجزاء لا يعتبر جديد في ظل ميثاق  تم النص عليه في عهد  وا 

 إلىلصحة الاتفاقية وعدم التسجيل يؤدي  أساسين التسجيل ركن واعتبر بأ،  18في المادة  الأممعصبة 
 2 عدم مشروعيتها.

منه فان جزاء عدم  102وحسب المادة المتحدة  الأممأما عدم تسجيل معاهدة في ظل ميثاق هيئة 
ثارتهاتسجيل الاتفاقية يكمن في عدم القدرة على التمسك والاعتداد بالاتفاقية  أمام أجهزة الأمم المتحدة،  وا 

لا يعني بان المعاهدة غير ومن وجهة نظره فان هذه المعاهدة لا حجية لها، وبالتالي فان عدم التسجيل 
نما، لأطرافها نافذةصحيحة أو غير  هي باطلة بطلان نسبي يمكن اكتمالها واستمدادها لمشروعيتها  وا 

 3التسجيل. بإجراءالمتحدة  الأممهيئة  أجهزة أماموحجيتها 
 غير المشروعة الإقليميةعقوبات عدم الاعتراف بالأوضاع  -ب

الاعتراف بالأوضاع الإقليمية غير المشروعة أو الحكومات غير عقوبة إما بسبب عدم تقرر هذه ال
جل الاستيلاء على رى من أالمشروعة أو عدم الاعتراف باستخدام القوة من قبل دولة ما ضد دولة أخ

                                                           
 .19بن عطية لخضر، المرجع السابق، ص  -1

2 - D.ruzie, organisations internationales et sanctions internationales, collection U, série relations et institutions 

internationales, Paris, P19. 
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الدولية أراضيها أو إطاحة حكمها، ومثال ذلك الغزو العراقي على الكويت بسبب منازعات حول الحدود 
  1،الفلسطينية والاستيطان بها بالقوةبينهما لاعتبارها بأنها تابع لها كذلك استيلاء إسرائيل على الأراضي 
نماالمتحدة،  الأمموهذا الجزاء لم يتم النص عليه في نصوص ميثاق هيئة  تم استخلاصه من  وا 

اتجاه هذا  المختلفةولية الد الآراءالممارسات التطبيقية لها، حيث تم استخلاص عدة صورا لها من خلال 
وعدم اعتراف   بإسرائيلومن بينها عدم اعتراف الدول العربية التي طرحت على المستوى الدولي، و  النوع
الشرقية، كذلك الصين لم تعترف بالصين الشعبية والصين الوطنية في ان  وألمانياالغربية  بألمانيا ألمانيا
نماواحد   2بالصين الشعبية فقط. وا 

 عقوبة عدم تنفيذ التدابير المؤقتة الموقعة من قبل مجلس الأمن الدولي -3
بير نزاعات الدولية تدايفرض مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة في بعض الحالات ولفض ال

قعيها اجل تو  الأمنوتقع تحت السلطة التقديرية لمجلس ، معينجل تفادي تفاقم الوضع في نزاع مؤقتة من أ
لة ، على شرط عدم المساس بحقوق المتنازعين وتكون مؤقتة خشية تفاقم الوضع والحاأنواعهاتحديد  أو

هذه مثل الأمر بوقف إطلاق النار أو الخروج من مناطق معينة وعلى الدولة المعنية ب ،عليهالمعروضة 
ذا ما امتنعت عن ذلك تكون عرضة للعقوبات الدولية المتضمنة  وص للإكراه المنصالتدابير تنفيذها وا 

 عليها في الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. 
في فليها، يتم انتهاك هذه التدابير وعدم الالتزام بها من قبل الدولة الموقعة ع الأحيانلكن في غالب  

 يثاقمن الم 41تطبيق المادة  إلىالانتقال أغلبها  أخرى  اتبتطبيق جزاء الأمنهذه الحالة يقوم مجلس 
 والمتمثلة في العقوبات الاقتصادية. 

 العقوبات التأديبية -4
أو التدابير ذات الطابع التأديبي التي ترتبها إحدى الإجراءات  مجموعةهي الجزاءات التأديبية 

تفرض من قبل و 3المنظمات الدولية تجاه أعضائها نتيجة إخلالهم بقواعد دستور المنظمة المعنية،
 المادة مثال هذا النوع من العقوبات ما ورد في نصو  الدولة التي لا تقوم بواجباتها، المنظمات الدولية ضد

                                                           
محمد صفرة، مدى مراعاة الجزاءات الدولية الأممية لحقوق الإنسان في العراق، مذكرة ماجستير، جامعة المدية، سنة  -1

 .29، 28، ص 2013/2014
 .25، 24بن عطية لخضر، المرجع السابق، ص  -2
د، مصطفى أحمد فؤاد، النظرية العامة لقانون التنظيم الدولي وقواعد المنظمات الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -3

 .209، ص1986طبعة 
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وقف العضو في المنظمة الدولية، الذي فرض عليه مجلس على من ميثاق الأمم المتحدة  1الخامسة 
"يجوز الأمن تدابير قمعية عن مباشرته لحقوق العضوية فيها ومزاياها حيث نصت هذه المادة على انه: 

للجمعية العامة أن توقف أي عضو تجد مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة 
من الميثاق أيضا من معاقبة الدولة التي  192حقوق العضوية ومزاياها..." وكذلك ما ورد في نص المادة 
ومن بين صور الجزاءات ، ت فيهاحق التصوي لا تفي بالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة وحرمانها من ممارسة

 التأديبية كالتالي:
 جزئي للعضوية الوقف ال -أ

يتم وقف العضوية جزئيا عن طريق حرمان العضو في منظمة هيئة الأمم المتحدة من بعض حقوق 
 في الوفاء ا عن طريق الوقف أو الحرمان من التصويت في الجمعية العامة عندما يتأخرالعضوية، إمّ 

 بالتزاماتها المالية.
 ةالوقف الكلي للعضوي -ب

يتم الوقف الكلي للعضوية المنتسب لمنظمة الأمم المتحدة وحرمانه من جميع الحقوق والمزايا 
الناجمة عنها، عن طريق صدور توصية من قبل مجلس الأمن وبالتصويت بأغلبية الثلثين من قبل 

 3ليا يجب أن تتوفر شروط وهي: الجمعية العامة ولكي يكون الوقف ك
 يجب أن يتخذ مجلس الأمن إجراءات قمع ضد هذه الدولة. -
 أن يصدر مجلس الأمن توصية بوقف عضوية الدولة. -
 أن تقرر الجمعية بوقف العضوية بأغلبية الثلثين. -

  

                                                           
امة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله تنص: " يجوز للجمعية الع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة 05 المادة -1

عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن، 
 ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا."

لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تنص: " لا يكون  19المادة  -2
في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين 

اقتنعت بان عدم الدفع الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، وللجمعية العامة مع ذلك ان تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا 
 ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها".

 .27محمد صفرة، المرجع السابق، ص  -3
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 الفصل عن العضوية  -ج
الأمم المتحدة بسبب الانتهاكات يقصد بفصل العضوية الطرد بصفة نهائية للعضو من منظمة هيئة 

ويتخذ قرار الفصل بعد  1المستمرة لمبادئها وهذا ما تم النص عليه في المادة السادسة من الميثاق،
 التصويت بأغلبية الثلثين من أعضاء الجمعية العامة الحاضرين والمشاركين في عملية التصويت.

 ةالعقوبات السياسي -6
وهي الأثر ذو الطابع السياسي  من أكثر الصور تطبيقا في القانون الدولي تعتبر الجزاءات السياسية

الذي يوقعه أحد أشخاص القانون الدولي العام على شخص دولي آخر نتيجة إخلاله بقواعد القانون الدولي 
رة على العلاقات  2للجزاء، ويوقع بناء على قرار تتخذه الدولة ردا على موقف معين يحدث آثار ا مباش 

لسياسية والدبلوماسية ويمكن أن يمتد إلى أن يشمل جوانب أخرى كالاقتصادية على حسب علاقة الدولة ا
 :ما يلي الموقع عليها الجزاء مع الدولة المرسلة للعقوبة، ومن بين صور الجزاءات السياسية نذكر

 الاحتجاج -أ
الدولي المتضمن  الاحتجاج هو تصرف صادر عن الإرادة المنفردة لشخص من أشخاص القانون 

إما يكون تصرف أو واقعة أو ادعاء يمس بحقوق ومصالح  ،عدم الاعتراف بمشروعية وضع دولي معين
المحتج، ويجب أن يصدر الاحتجاج عن جهاز مختص بالتعبير عن إرادة المحتج ويقدم في أي أسلوب 

 3مشروع سواء كان في صورة مذكرة شفوية أو مذكرة دبلوماسية.
 الرسميالل وم  -ب

المعتدية على قواعد القانون  لدوليعتبر اللوم الرسمي إحدى أشكال الجزاءات السياسة الموجه ل
مثل ى هذا النوع من العقوبات كثيرة، وذلك من قبل المؤتمرات أو المنظمات الدولية، والأمثلة علالدولي 

استنكار الرأي بحقوق الإنسان، و  الّلوم الذي توجهه الجمعية العامة للدول الأعضاء في المسائل المتعلقة
حد أنواع هذه العقوبات التي تنطوي على نوع من التأثير النسبي ضد سلوك الدولة أالعام العالمي هو 

بتوجيه لوم إلى كل من المجر وبلغاريا بسبب  1949قامت الجمعية العامة في اكتوبر ما لالمخالفة مث

                                                           
تنص المادة السادسة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على انه: " إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك  -1

 توصية مجلس الأمن." مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على
د، السيد أبو عيطه، القانون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيق، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى  -2

 .413، ص 2014
 . 66سامي محمد عبد العال، المرجع السابق، ص -3
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لمخالفتها لمعاهدة فرساي  1935الأمم لألمانيا سنة  ، كذلك لوم عصبةمحاكمة الكثير من رجال الدين
 1لما قامت به من تسليح نفسها. 1919سنة 
 قطع العلاقات الدبلوماسية -ج

وضع حد لوسيلة الاتصال لإرادة الدولة ما  صادر قطع العلاقات الدبلوماسية تعبير انفرادي عن
ن هذا ويعرفها الأستاذ "جيرهاند فان" بأ 2سياسية،بينها وبين دول أخرى إما لأسباب قانونية أو  العادية

النوع من الجزاء السياسي يمثل " تحذير من دولة إلى أخرى بان الأمور وصلت إلى نقطة لم تعد معها 
بأنه " تصرف إرادي يعبر عن رغبة دولة  Lucien Sfezالعلاقات الطبيعية ممكنة"، ويعرفها الأستاذ 

ويمكن أن يعرف على انه إجراء  3ا السياسية والدبلوماسية مع دولة أخرى".معينة في عدم استمرار علاقاته
يكون على اثر قرار صادر من منظمة دولية  أن، أو دولة أخرى  ردعي يمكن أن يصدر من دولة اتجاه

ينبئ بأن العلاقات الدولية قد دخلت منعرجا خطيرا يتعذر معه استمرارها سياسيا ودبلوماسيا نتيجة 
 .   واعد القانون الدوليالإخلال بق

قطع العلاقات الدبلوماسية تخفيض درجة التمثيل الدبلوماسي، وسحب الممثلين أمثلة من  
تجاج الدبلوماسيين للدولة التي صدر عنها القطع وطرد ممثلي الدولة المخلة بالقانون، ويكون لسبب اح

لة صالح الدو إلى إلحاق الضرر بمعلى عمل ارتكبته إحدى الدول أو رعاياها أو بتحريض منها، مما أدى 
 .ضدها ذلك الفعلأ رت ك ب لتي ا

أما من بين التطبيقات العملية لهذا النوع من الجزاء ما قامت به فرنسا من تخفيض مستوى بعثاتها 
الدبلوماسية مع كل من انجلترا وبوليفيا والاتحاد السوفيتي لاعترافهم بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

على التي تنص  1511/1962درة عن الجمعية العامة رقم ، وكذلك التوصية الصا1958في سبتمبر 
قيام العراق قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة جنوب إفريقيا بسبب إتباعها سياسة التفرقة العنصرية، و 

 4 .1991بقطع علاقات الدبلوماسية مع دول العدوان الثلاثي عام 
  

                                                           
 .413السيد أبو عيطة، المرجع السابق، ص  -1
 .68المرجع السابق، ص سامي محمد عبد العال،  -2
 .414سيد أبو عيطة، مرجع سابق، ص  -3
، ص 2000فاتنة عبد العال أحمد، العقوبات الدولية الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، -4

43. 
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 الدولية العقوبات الجنائية -7
ر ما تصد نادرة وغالبالأنها يثير هذا النوع من العقوبات عدة تحفظات لدى الفقهاء القانون الدولي،  

، 1998ضد الأفراد وليس ضد الدول، ولقدت نجحت الجهود الدولية في إنشاء محكمة جنائية دائمة عام 
اكم هذه المحجود مثل والشيء الذي ينبغي تأكيده في هذا المجال هو أن حاجة المجتمع الدولي تستلزم و 

 كل  وان تكون أحكامها بعيدة عن أن تراعي فيها العدالة والنزاهة ينبغي  ولكن مقابل ذلك
 1الاعتبارات السياسية والانتماءات الدينية والطائفية.

 الذكية العقوبات الاقتصادية -8
ختلف ممن بين العقوبات الأكثر تطبيقا في الوقت الراهن وأكثر أهمية من العقوبات الاقتصادية هي 

ية ت الدولتلعبه في حل النزاعاأنواع العقوبات الدولية سواء العسكرية أو غير العسكرية نظرا للدور الذي 
 خدمست ، وهي غير عسكريةوخفق الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين الذي يسعى العالم إلى تحقيقه

 أسلوب الضغط والإكراه فقط من اجل ردع المعتدي وتحقيق الهدف.
الدولي يهدف يطبقه مجلس الأمن ذو طبيعة اقتصادية  إجراء أنهاوتعرف العقوبات الاقتصادية على 

وتفرض إما في  2إلى التأثير على إرادة الدولة في ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماتها الدولية،
 ، أو هيئاتها أو أفرادها منفردة سلطات الدولةإطار هيئة الأمم المتحدة أو من قبل المنظمات الدولية أو من 

، اقتصاديا أو سياسيا معها ومنع التعامل المستهدفة لةدو الوقف العلاقات التجارية مع وتكون عن طريق 
، 41لأمم المتحدة في الفصل السابع في المادة وتم النص على العقوبات الاقتصادية في ميثاق هيئة ا

مثل  وخول لمجلس الأمن سلطة اتخاذها، كما أن لهذه الأخيرة أشكال مختلفة تفرض على حسب المخالفة
 3.الحظر الاقتصادي أو مالي أو العسكري 

طرأت على العقوبات الاقتصادية إصلاحات بخصوص الأسلوب المتبع في فرضها وتم إحداث 
ديد، مما أدى إلى تعديل التسمية من عقوبات اقتصادية إلى عقوبات اقتصادية ذكية ذات منهج جتغييرات 

لتطرق اسنكتفي بهذه اللمحة الوجيزة عنها، ليتم هي موضوع البحث الذكية وبما أن العقوبات الاقتصادية 
 جزئياته.جميع في إليها بالتفصيل 

                                                           
،  33ص ص ، 2014 ، الإسكندرية، طبعةإياس يونس محمد الصقلي، الحظر في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي -1

37. 
 .163بخوش حسام، المرجع السابق،  -2
 .37سابق، صالمرجع المحمد صقلي،  -3
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 العقوبات الدولية العسكرية
   لدوليخلافا للنوع الأول من العقوبات، ففي هذا النوع تستخدم القوة من أجل تطبيق قواعد القانون ا

ومن  فايتهان الجزاءات غير العسكرية لم تحقق الهدف المرجو منها لعدم كإذا تم ثبوت بأويتم اللجوء إليها 
 ام محكمة العدل الدولية:عقوبات استخدام القوة المسلحة، وعقوبات عدم تنفيذ أحكها بين أنواع

 استخدام القوة المسلحة -1
يعتبر هذا النوع من أقدم الجزاءات الدولية حيث استخدمت قبل عصر التنظيم الدولي وبعده وتم 

من عهد عصبة الأمم المتحدة، وتم النص عليه في ميثاق هيئة الأمم المتحدة  16النص عليها في المادة 
وتعرف على أنها الاستخدام المشروع للقوة كجزاء دولي وكآلية قانونية لفض  52إلى  1 42في المواد من 

المنازعات الدولية وتحقيق السلم والأمن الدوليين، ولا يتم اللجوء إليها إلى بعد إخفاق جميع العقوبات 
ء إليها من بين الدولية الأخرى والوسائل الودية لحل النزاعات، فهي تعتبر آخر الجزاءات التي يتم اللجو 

بحيث يجب قبل  39هي الأخرى بالمادة  42وترتبط المادة  2مختلف أنواع العقوبات الدولية الأخرى،
توقيعها تقرير ما إذا كانت الحالة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين أو إخلالا بهما، ومن هذا المنطلق 

م إلى أسباب وشروط اللجوء إليها في الشرح سيتم التطرق إلى الطبيعة القانونية للجزاءات العسكرية ث
 الآتي:
 الطبيعة القانونية للجزاءات العسكرية .3

نظرا لاستخدام القوة في هذا النوع من الجزاء فانه هناك اختلاف حول طبيعتها، حيث يرى بعض 
بأنها الفقهاء من يرى بأن الجزاءات العسكرية هي عبارة عن حرب بالمعنى القانوني، والبعض الآخر يرى 

نما عمل قسري يهدف إلى استعادة النظام المنتهك وليس الانتقام أو هزم الدولة  ليست بحرب وا 
 3المستهدفة.

                                                           
: إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة  من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على 42تنص المادة  -1

القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق  41
لحفظ السلم والأمن الدوليين لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المطارات والحصر والعمليات الأخرى 

 بطريق القوات الجوية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.
 .43فاتنة عبد العال، المرجع السابق،  ص  -2
 .53سابق، ص المرجع البن عطية لخضر،  -3
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ويبرر أنصار الرأي الثاني حول طبيعة الحرب بأنها عمل قسري من خلال نصوص الميثاق هيئة 
ل ق بشكي في مقدمة الميثاالأمم المتحدة بأنه لم يذكر مصطلح الحرب ولم يدل عليه، ما عدا مرة واحدة ف

 عام عند إشارته إلى الكوارث التي تسببها الحرب.
وأيدت الجمعية الأمريكية للقانون الدولي هذا الرأي بعد دراستها لهذه النقطة وخلصت إلى عدم 
اعتبار العمل العسكري الذي تلجا إليه المنظمة بمثابة الحرب، لان الحرب صراع بين الدول والمنظمة 

من الميثاق واللجوء إلى الجزاء العسكري من قبل هيئة  42الدول مركزا، وتم تطبيق المادة  أسمى من
   1الأمم المتحدة في حالتي العراق وكوريا.

 أسباب وشروط اللجوء إلى القوة المسلحة .4
 ةتين، الحالمن ميثاق هيئة الأمم المتحدة يتم اللجوء إلى جزاء استخدام القوة في حال 42وفقا للمادة 

 غير الأولى هي حالة الانتهاك الجسيم للسلم والأمن الدوليين بحيث يظهر من البداية بأن الجزاءات
إذا العسكرية لا تجدي نفعا معها، فهنا يجوز تخطيها مباشرة واللجوء القوة المسلحة، أما الحالة الثانية هي 

 2تثل الدولة المستهدفة لها.حالة ما إذا فشلت الجزاءات غير عسكرية في تحقيق مساعيها ولم تم ما
وتخول صلاحية فرض هذه الجزاءات إلى مجلس الأمن الدولي وله أن يطلب من الدول الأعضاء 
التعهد بأن يضعوا ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية، من أجل فرضها 

  3وتطبيقها.
لى حرب الخليج الثانية بسبب غزو الكويت عمن بين التطبيقات العملية للجزاءات العسكرية حالة 

، وتم فرضها بعدما رفضت العراق الانصياع للقرارات مجلس الأمن 1990العراق في الثاني من أوت 
 وعدم الاستجابة لجملة من التدابير الاقتصادية التي تعد بمثابة جزاءات غير عسكرية.

 تنفيذ أحكام محكمة العدل الدوليةجزاءات عدم  -2
 ع محكمة العدل الدولية من قبل جمي لأحكامالامتثال  ضرورةمن الميثاق على  93/1نصت المادة 

                                                           
 .54بن عطية لخضر، المرجع السابق، ص  -1
 .422د، السيد أبو عيطة، القانون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص  -2
من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بان " يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بأن يضعوا تحت  43تم النص عليها في المادة  -3

تصرف مجلس الأمن وبناءا على طلبه، وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات 
نواعها ومدى استعدادها وأماكنها ونوع التسهيلات والمساعدات والتسهيلات الضرورية، وتحدد هذه الاتفاقات عدد القوات وأ

 التي تقوم بها. 
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وفي حالة  1الدول الأعضاء التي تكون طرفا في أي قضية كانت أمام محكمة العدل الدولية،
محكمة يلجأ الطرف الآخر إلى مجلس الأمن بحيث يصدر هذا الأخير العدم المثول لحكم و متناع لاا
صياته للتنفيذ الحكم شريطة أن يكون حكم المحكمة نهائي، ويستخدم مجلس الأمن إجراءات القمع تو 

لإجبار الطرف العضو على التنفيذ إذا ما قدر أن عدم التنفيذ يؤدي إلى خرق السلم والأمن الدوليين، لأنه 
  2يعد خرقا لالتزام دولي وانتهاك لمبدأ العدالة الدولية.

I. يذ أحكام محكمة العدل الدوليةأسس الالتزام بتنف 
لعدل القانوني للالتزام بأحكام محكمة امن ميثاق هيئة الأمم المتحدة الأساس  94تعتبر المادة 

د " يتعهويتضمن نص المادة ما يلي:  قضيةال طرفا فيأي عضو يكون الدولية، ويقع هذا الالتزام على 
محكمة العدل الدولية في أي قضية يكون طرفا كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم 

 فيها.
 إذا امتنع احد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فلطرف
ارا الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قر 

 بالتدابير التي يجب اتخاذها."
هذا الالتزام الواضح قانونا إلا أنه يمكن التحلل منه عن طريق الدفع ببطلان الحكم لعدم  ورغم

اختصاص المحكمة أو بالطعن في أعضاء الهيئة القضائية أو غيرها من الأسباب القانونية التي تجيز 
   3الطعن، لكنه لا يمنع من عدم الالتزام بالتنفيذ.

 مدى إلزامية التدرج في فرض الجزاءات الدولية الفرع الثاني:
ي فللجزاءات الدولية فانه يثار تساؤل حول تطبيقها من حيث التسلسل  أنواععدة بما أنه توجد 

ي النص القانوني الذ، ونظرا لغياب  42و 41المتحدة في المادة  الأممفرضها، وخاصة جزاءات ميثاق 
ر مع ه والقضاء لحسمها لاعتبارها من اشد المسائل أهمية، وظهلة، ترك المجال للفقيفصل في هذه المسأ

 التدرج في فرضها وهناك من إتباع بإلزاميةحيث هناك من يقضي  الآراءهذه الاجتهادات اختلاف في 
 يرى العكس، وهذا ما سيتم توضيحه في ما يلي:

  
                                                           

 ميثاق هيئة الأمم المتحدة على ضرورة الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية. 94/1تنص المادة  -1
 .82،  81سامي محمد عبد العال، المرجع السابق، ص  -2
 .28، 27بن عطية لخضر، المرجع السابق، ص  -3
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 الرأي الأول: إلزامية إتباع التدرج في فرض الجزاءات الدولية
طة لا بد على السل بأنهبضرورة إلزامية التدرج في فرض الجزاءات الدولية، و الفقهاء يرى بعض 

 الأشدم شدة ث من الأقلالعقوبات  بإنزالالتسلسل في توقيعها، حيث تبدأ  إتباعالمختصة في توقيع الجزاء 
يرى و ليين، الدو  والأمنة المهددة للسلم الحال إزالةمنها، وهذا راجع للتحقيق الهدف من الجزاء الدولي وهو 

ما  كانت الطرق السلمية تكفي في حالة إذاالمساس بمشروعيته، بحيث  إلىالتدرج يؤدي  إتباعبان عدم 
 العقوبات القسرية أو غير القسرية. إلىفلا حاجة للجوء 

المتحدة وهي الجزاءات الاقتصادية والجزاءات  الأممبخصوص الجزاءات الدولية في ميثاق  أما
بقوة القانون ولا حاجة لوجود  إلزاميفرضها التدرج في  إتباعفتكون الفصل السابع العسكرية المذكورة في 

الأمن مجلس  رأى إذامن الميثاق وهي "  42، وهذا مستخلص من نص المادة إتباعها إمكانيةجدل في 
له .." وهو  أجازلم تف به،  بأنهالا تفي بالغرض أو ثبت  41ي المادة ن التدابير المنصوص عليها فبأ

ها غير إلزامي ويمكنه الاكتفاء يق، لكن تطب41ملزم بالمرور بالمادة  الأمنما يستنج من نصها بان مجلس 
 لا تفي بالغرض جاز له بأنهاله تبين  فإذاباستخلاص نتائج تطبيقها مبدئيا على الحالة المعروضة عليه، 

الأهداف المرجوة تطبق العقوبات العسكرية مباشرة، أو عند سريان تنفيذ العقوبات الاقتصادية ولم تحقق 
 1وتطبيق العقوبات العسكرية، وهذا ما تم تطبيقه في حالة العراق. 42المادة  إلى وتفاقم الوضع فانه يلجأ

حيث يجب التدرج في ب 41ن التدرج في العقوبات ملزم حتى في فحوى المادة ويرى البعض بأ
تشديدها  لا ثماستعمال التدابير المذكورة فيها ولا يجوز تطبيقها دفعة واحدة، كقطع العلاقات الدبلوماسية أو 

 جدي نفعا.لم تتفاقم الوضع أو  إذا
 لقة فيالسلطة المط الأمنلكن من الناحية القانونية فان الإلزامية التدرج غير مفروضة لان لمجلس 

ضها، ر حتى يتقيد بالتدرج في فر ولم يتم ذكرها على سبيل الحص 41ة توقيع الجزاءات الواردة في الماد
 وتم استعمال مصطلح "يجوز" في موضوع المادة وهو ما يدل على التخيير لا الإلزام.

 الرأي الثاني: عدم إلزامية إتباع التدرج في توقيع الجزاءات الدولية
المتحدة،  الأممالتدرج بخصوص جزاءات الميثاق هيئة  إتباع إلزاميةهذا الاتجاه عدم  أنصار يرى 

 بشأنهاما يتخذ  إماالدوليين فقط،  والأمنتكون في تقرير وجود حالة تهديد للسلم  الإلزامية أنعلى  وأكدوا
 الرأيد في تبرير هذا الموقف على نفي تقرير ما يتخذه بشان ذلك، ويست الأمنفتعود الحرية للمجلس 
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المتحدة  الأممن مسؤولية رأت بأ، حيث 1962بهذا الخصوص سنة الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 
الدوليين وبالتالي لا يمكن  والأمنتهدد السلم  أنمواقف يمكن  إلىالدوليين يؤدي  والأمنبشان حفظ السلم 

نمايق الجزاءات الدولية بالتباع التدرج عند تطب الأمنتقييد مجلس  الالتزام بالتصرف وفقا لمبادئ  وا 
  1من الميثاق. الأولالواردة في الفصل  الرئيسة والأهداف

 خاتمة الفصل التمهيدي
ية تشكل ركنا هاما في إرساء نظر الذكية أن العقوبات الاقتصادية نستخلص ب فصلفي نهاية هذا ال

 لمتحدةتطورها، حيث منحت المجتمع الدولي وعبر منظمة الأمم االعقوبات في القانون الدولي ودليلا على 
ت ممثلة بمجلس الأمن وسيلة للرد على حالات تهديد السلم والأمن الدوليين وخرقهما أو الأفعال ذا

نزال العقاب بالدولة أو مجموعة الدول التي تقدم على سلوكيات كهذه باست هداف الطبيعة العدوانية، وا 
  .كيانها الاقتصادي

لعسكري، االتي لا تتمتع بالطابع  الدولية فئة العقوباتالعقوبات الاقتصادية الذكية تنتمي إلى  إذن
 ان قدكتفرض من أجل إلزام الدول إمّا على احترام قواعد القانون الدولي أو لإعادة التوازن للانتهاك 

ن السلم والأمن الدوليين مجلها وهي حماية أ حصل، بالإضافة إلى المهمة الأساسية التي تستخدم من
بين  الانتهاك، حيث تتمتع بأهمية خاصة لأنها تتربع نظرية الجزاء الدولي وأولى لها أهمية بالغة من

من ة الأمختلف أنواع الجزاءات الأخرى إذ تعتبر العقوبة الأمثل والأنسب في حل النزاعات الدولية وحماي
 والسلام الدولي دون استخدام القوة المسلحة.

ا م لأنهتطورت مع بداية تطور الجزاء الدولي منذ القدم كما لاحظناه سابقا، ولا زال  تطورها قائو 
 تنظيمتعتبر المرآة العاكسة للعدالة الدولية بحيث نجاحها يؤدي إلى نجاح العقوبات الدولية في ضبط و 

ع ل صناها وتحيينها من قبالمجتمع الدولي وحماية حقوق الإنسان، وفشلها يؤدي إلى فشله، لذلك تم تحديث
 القرار من أجل سد ثغراتها السلبية وتفعيل ايجابياتها.

ا من خلال هذا المنطلق وما توصلنا إليه سيتم دراسة بالتفصيل العقوبات الاقتصادية في ثوبه
الجديد وبعد الإصلاحات التي تعرضت وبعد أن أصبحت تعرف بالعقوبات الاقتصادية الذكية عن طريق 

 نتائجها وآثارها ومدى نجاحها في البابين الآتيين.تقييم 
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 العام للعقوبات الدولية الاقتصادية الذكية النظامالباب الأول: 
 ديمة قدمالجزاء الدولي وبالتالي فهي قمن أنواع إنّ العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية هي نوع 

الغة خصصت لها أهمية بو برز ظهورها جليا مع بروز عصر التنظيم الدولي، حيث المجتمع الدولي، 
من  ي يعد، وهذا راجع للدور الذي تلعبه في حفظ السلم والأمن الدوليين والذخلافا لبقية الأنواع الأخرى 

ه وهي بموجبه تم إنشاء منظمة دولية عالمية لحمايتلدولي، حيث التي يتصدى لها القانون اأهم القضايا 
دولية ات الد الجهاز القانوني المنظم لها، وزادت أهميتها مع تزايد الانتهاكهيئة الأمم المتحدة التي تعّ 

 دوليجديدة تهدد السلم والأمن منها الإرهاب الحالات حقوق الإنسان وظهور للقواعد القانون الدولي و 
سب حتنوعت أساليب تطبيقها ومنه عقدت عليها آمال دولية للحد من انتشارها، ، لذلك اب النووي والإره

ي فرضها وطبيعتها التأساليب معينة، اختلفت معها مراحل كل حالة واختلفت من فترة إلى أخرى في 
 تستمد منها وتزايد عدد أنواعها.

حدة، محطات مختلفة في استخدامه في ظل هيئة الأمم المتالذكية وشهد نظام العقوبات الاقتصادية 
 تغيير نسبي في أسلوبحيث تم إجراء  هي فترة إصلاحهاالأخرى وأهم فترة متميزة عن بقية الفترات 

دم حيث أثبتت التجربة ع ،في تحقيق الهدفالقائمة فرضها وهذا راجع إلى إخفاق أسلوب العقوبات 
اورة ل المجأدى تهديد السلم والأمن بدلا من حمايته، لأنها مست بحقوق الدو قاتلا  افعاليتها واعتبرت علاج

 ية عنوحقوق شعب الدولة المستهدفة بالعقوبة، ولعلاج هذا الوضع بزر مفهوم العقوبات الاقتصادية الذك
 بصفة مباشرة. طريق توجيه العقاب إلى الأفراد والكيانات التي تركب المخالفة

وبات لباب هو محاولة التطرق إلى تحديد الإطار المفاهيمي والقانوني للعقهذا امضمون الهدف من 
م الأم الاقتصادية الذكية، من خلال التطرق إلى تطور مفهوم العقوبات الاقتصادية الذكية في إطار هيئة

ي فالتي مرت بها، وتبيان الهدف منها والأنواع المستعملة  المتحدة مع التركيز على أهم الإصلاحات
ة التي انونيبيقها، ثم إبراز الإطار القانوني الذي تستمد منه هذه العقوبات مشروعيتها وذكر الهيئات القتط

 تخص بفرضها وتطبيقها.
 ولهذا سيكون تقسيم منهجية هذا الباب كالأتي:

 الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات الاقتصادية الذكية.
 ات الاقتصادية الذكية.الفصل الثاني: الإطار القانوني للعقوب
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 الاقتصادية الذكيةالدولية الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات 
 كراه بهدفتدابير تتضمن الإأنها  وه لعقوبات الدولية الاقتصادية الذكيةل العام البارزمفهوم ال إنّ 

صلا طرأت عليها تغيراتلكن هذه الصياغة ، لقواعد القانون الدولي المنتهكةوالأفراد ردع الدول  في  حاتوا 
منها  تحقيق الهدف المرجومن أجل ية وقتنا الحالي تاريخ هيئة الأمم المتحدة منذ بداية فرضها إلى غا

لى إلوب تطبيقها من طريقة تقليدية أنماطها وأسوتحديث طريق تفعيل وهذا عن  ،وبفعالية على أتم وجه
ق بصفة تغيير في طبيعتها وتزايد أهدافها، حيث كانت في بداية الأمر تطبالأدت معها إلى ، طريقة حديثة

 ة حقوق حدث آثارا سلبية مست بعدا دون استثناء لكن هذا المبدأ أالمخالفة وكافة شعبهشاملة على الدول 
لها  لذلك تم استحداث نمط جديد للعقوبات المطبقة ومنه أصبحللدولة المستهدفة أولها حقوق الإنسان، 

دية قتصالامفهومين مفهوم قديم ومفهوم حديث، فالعقوبات ذات المفهوم القديم يطلق عليها بالعقوبات ا
لها ة لكن كة مصطلحات مختلفالعقوبات ذات المفهوم الحديث فلها عدّ بينما ، الشاملة أو العقوبات التقليدية

والبعض يسميها هناك من يطلق عليها تسمية العقوبات المستهدفة حيث ، فقط معنى واحدتدل على 
تي يا والالتسمية المجمع عليها دول بينمات الدولية ضد الكيانات والأفراد العقوبات الموجهة أو العقوبا

 هي العقوبات الاقتصادية الذكية.بين وفقهاء القانون والباحثين تستعمل بكثرة 
وبات التطورات التي طرأت على عقدراسة إلى في هذا الفصل سيتم التطرق انطلاقا من هذا التمهيد 

 اوطبيعتهالمسطرة أهدافها أنواعها و في المبحث الأول، ثم دراسة ومفهومها مجلس الأمن الاقتصادية 
 ، على النحو التالي:في المبحث الثاني القانونية

 المبحث الأول: ماهية العقوبات الاقتصادية الذكية.
 المبحث الثاني: أنواع العقوبات الاقتصادية الذكية والهدف منها.
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 العقوبات الدولية الاقتصادية الذكيةماهية المبحث الأول: 
اية غد الأول إلى تغييرات منذ بداية فرضها في العقعدة الاقتصادية القسرية  عقوباتالعلى طرأت 
يره، ول عن المخالفة عن غؤ ض بصفة شاملة دون تمييز بين المسفي البداية تفر كانت حيث وقتنا الحالي، 

 بدلا يةوالانتقائ ل لها وأصبحت تقوم على الاستهدافبرنامج معدّ إضافة لكن نتيجة لبعض الظروف تم 
ضافة عن الأهداف العامة من فرضها أصبحت لها أهداف أخرى وهي تجنب المساس من الشمولية،  وا 

 دولة المستهدفة وتحقيق الفعالية.بحقوق المدنيين في ال
ذ بداية مراحل تطورها منإلى العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية سيتم التطرق تحديد مفهوم وقبل 
  في المطلبين الآتيين غاية وقتنا الحالي فرضها إلى

 هيئة الأمم المتحدةظل في  المطلب الأول: التأصيل التاريخي لمفهوم العقوبات الاقتصادية الذكية
التي كانت تعد  نشأتها كعقوبة تكميلية للعمليات الحربيةبداية العقوبات الاقتصادية في تم تطبيق 

إلى غاية ظهور عصر التنظيم واستمر الوضع  1مستندة إلى الإرادة المنفردة في فرضها، جزاء دوليا
عهد عصبة الأمم المتحدة التي باءت بالفشل كان بداية في تم صياغتها في إطار قانوني حيث الدولي 

س منظمة دولية ن ت وّ ج  المجتمع الدولي بتأسيا، وبعد نهاية الحربيين العالميتيفي تحقيق الهدف المرجو منه
عالمية جديدة بعد جهود دولية مكثفة وعقد عدّة مؤتمرات، كان آخرها مؤتمر سان فرانسيسكو الذي نتج 

ة تقوم والتي تحمل اليوم اسم ميثاق هيئة الأمم المتحد 1945عنه معاهدة "سان فرانسيسكو" في سنة 
تم تكريس  ومن خلاله 2لدولية،على الحفاظ وحماية الأمن والسلام الدولي وفض النزاعات ا مبادئه

العقوبات الاقتصادية كجزاء دولي ضد منتهك هذه المبادئ والنصوص القانونية للميثاق، لكنه لم يستخدم 
نما نص على مصطلح "تدابير" يحمل في طياته صفة العقاب، ومن  "عقوبة"مصطلح  بصفة صريحة وا 

ي ألا وهو ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبداية تلك النقطة أصبح للعقوبات الاقتصادية إطار قانوني رسم
 عهد جديد لها يبدأ مع بداية الحرب الباردة.   

وقتنا  تأسيسها إلى تتبع تطور مفهوم التدابير الاقتصادية التي تستعملها هيئة الأمم المتحدة منذبعد 
فترات لكل فترة مميزاتها تختلف عن نجد بأنها مرت عبر ثلاثة وحسب التطبيقات العملية، لها الحالي 

جوء إليها أو اختلاف أشكالها وأسلوب فرضها أو دورها الايجابي الفترة التي قبلها، سواء من حيث أهمية اللّ 
                                                           

البشير عاشور، أهداف العقوبات الاقتصادية وآثارها على الدول، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، بن  -1
 . 13، ص 2012/2013عكنون، جامعة الجزائر، سنة 

 .14ص يحياوي نورة، المرجع السابق،  -2



كيةالدولية الذباب الأول/الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات الاقتصادية ال  
 

 

52 

الفترة الأولى وهي فترة الحرب الباردة والتي تميزت بندرة التطبيق حيث أن أو السلبي في تحقيق هدفها، 
أما الفترة الثانية فهي بعد الحرب الباردة والتي تعرف بعصر العقوبات والتي وانعدام التنفيذ والفعالية، 

تميزت بالإفراط في تطبيقها واللجوء إليها بكثرة في شتى المسائل، بينما الفترة الأخيرة وهي الفترة الحالية 
 وتعرف بفترة إصلاح العقوبات وتميزت باختلاف متفاوت عن الفترات التي تسبقها.

ة دأ الفتر حيث تب والحالات التطبيقية لهامميزاتها أهم رات مع إبراز يتم استعراض هذه الفتومن هنا س
ي يات والتا الفترة الثانية وهي فترة التسعين، وتعرف بفترة الحرب الباردة، أمّ 1990إلى  1950الأولى من 

 لي:ما يفي  سيتم شرحها تعرف "بعصر العقوبات" والفترة الأخيرة والحالية وهي فترة إصلاح العقوبات،
 الفرع الأول: تطور مفهوم العقوبات الاقتصادية الذكية أثناء وبعد فترة التسعينيات

 فترةهي و حرب الباردة إلى غاية نهايتها، ال أثناءهذه الفترة تشمل فترة العقوبات الاقتصادية  إنّ 
نما فقط في أهمية اللجوءالتسعينيات، وتم شملهما  مع بعض لأنه لا يوجد اختلاف كثير بينهما  إلى  وا 

من حيث  تطبيق العقوبات، حيث تطبيق العقوبات في فترة الحرب الباردة يختلف عن عصر العقوبات
 ، سنوضح هذا الاختلاف والتميز في الآتي.اللّجوء
    1990-1950فترة الحرب الباردة من العقوبات الاقتصادية في : أولا

تميزت حيث  ،العقوبات الاقتصادية كانت تزامنا مع الحرب الباردةالأولى لاستخدام الانطلاقة  إنّ 
هما  ،في حالتين فقطمن قبل مجلس الأمن إلّا جوء إليها بكثرة ولم يتم اللّ ، تطبيقالفي  ندرةالبهذه الفترة 

من قبل الجمعية العامة حين  1962، وكانت أولى حالات فرضها سنة ياروديسيا الجنوبية وجنوب إفريق
الدول الأعضاء بفرض تدابير عقابية عسكرية ضد الحكومة البرتغالية بسبب سياستها القمعية ضد  طالبت

المتعلق بمنح استقلال الشعوب  14/12/1960الحركات التحررية وعدم تنفيذها لقرار الصادر في 
 .الإلزامبعنصر أسلوب ثابت ولم تتسم  للعقوبات آنذاك يكنلكنه لم  1والدول، 
ا حيث أهم الحالتين التطبيقيتين للعقوبات الاقتصادية في هذه الفترة هي روديسيا وجنوب إفريقيو 

  :ما يلي مميزاتها فيما همتوقيعها وأ  تمثلت أسباب
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 روديسيا الجنوبيةالعقوبات الاقتصادية على  .1
الأغلبية  وحرمان فرضت عقوبات اقتصادية على روديسيا الجنوبية بسبب تصرفات الأقلية البيضاء 

من التمثيل في البرلمان، وا علان زعيم حزب الجبهة  %94ذات الأصول الإفريقية التي تشكل نسبة 
عقد مجلس حيث ، 1965نوفمبر 11عن التاج البريطاني في الرودسية الاستقلال التام من جانب واحد 

عية العامة وبريطانيا، ثم ن الجمالأمن أولى جلساته في اليوم التالي للنظر في المسألة بناء على طلب م
تتضمن تدابير و على حكومة روديسيا الجنوبية بفرض عقوبات اقتصادية تقضي ة قرارات صدر عدّ أ

 1مختلفة صنفت إلى فئتين:
 الفئة الأولى: العقوبات الاقتصادية الانتقائية

دون ، لكن  1965سنة  617و القرار 616القرار رقم  صدر مجلس الأمن قرارينفي بداية الأمر أ
ة اف بحكومدعا إلى عدم الاعتر و لزاميتهما للدول، ودون الإشارة إلى إالميثاق الفصل السابع  إسنادهما إلى

م ستخداالعنصرية وعدم الاعتداد بالتصرفات الصادرة عنها، كما دعا الحكومة البريطانية لا "أيان سميث"
نهاء وضع م تحيث  ،الحظر الانتقائيعقوبة ير تضمنت تدابتمرد الأقلية العنصرية، ونص على  نفوذها وا 

ريد حظر تجاري انتقائي بمنع تصدير الزيت والبترول لروديسيا الجنوبية، وحظر سلاح بالامتناع عن تو 
 الأسلحة والمعدات الحربية إلى حكومة الأقلية العنصرية.

 بطلب من بريطانيا الذي 1966مارس  09الصادر في  221/1966رقم وبعد ذلك صدر القرار 
 "رابي"ميناء  النفط المرسل إلى روديسيا الجنوبية إلىالمحملة بنص على حصار بحري بمنع وصول السفن 

  بموزامبيق. 
 الفئة الثانية: العقوبات الاقتصادية الشاملة

 ،ور الوضع في روديسيا الجنوبيةنظرا لغياب عنصر الإلزام في القرارات السابقة الذكر أدى إلى تده
ا شل دور تلقيها الدعم من بعض الدول ممّ عدم تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الدول الأعضاء، و بسبب 

تفاقم الوضع تقدمت الجمعية العامة بتوصية إلى مجلس الأمن زيادة ب، و حل المسألةفي مجلس الأمن 
ن الحالة الروديسية أصبحت تهدد السلم والأمن سريعة لأعقد جلسة واتخاذ إجراءات تطلبه فيها بضرورة 
لكن حكومة  1966ديسمبر  16بتاريخ  232/1966صدر قرارا آخر رقم لذلك أالدوليين، واستجابة 

 253/1968ه قرار رقم ، ثم تلاروديسيا لم تستجب لهذا القرار وواصلت في خرقها للسلم والأمن الدوليين
                                                           

علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي، العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -1
 .325ص 
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وأسنده إلى الفصل السابع من الميثاق، حيث  ،ة إلزامية وصارمةالذي جاء بصف 1968ماي  29في 
 :ما يلي تتضمن حظر تجاري شامل ومتنوع، ومن بين التدابير التي نص عليها في هذا القرار

  استثناء تلك بالحظر الشامل على جميع العلاقات التجارية والمالية مع حكومة البيض
 المتعلقة بالأمور الإنسانية.

 ستثمارات في روديسا الجنوبية من قبل الدول الأعضاء أو رعاياها.حظر جميع الا 
  حظر سفر شامل إلى روديسيا وعدم الاعتراف بجوازات السفر الصادرة عن حكومة الأقلية

 العنصرية.
  .حظر شامل للسلاح والمعدات العسكرية 
  .حصار اقتصادي لمنع وصول البترول ومشتقاته 
  ية.حصار جوي لقطع الاتصالات الجو 
  .سحب التمثيل الدبلوماسي لحكومة روديسيا الجنوبية  

إلى بموجب مجموعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن  الجنوبية استمرت العقوبات ضد روديسيا
 1.بشأنها تقريبا قرار 13قدرت بحوالي ، 1970فبراير  02غاية 

 أولى حالات فرضها بصفةن العقوبات الاقتصادية ضد روديسيا الجنوبية وفي يتضح بأا سبق ممّ 
كانت تفتقر لعنصر الإلزام حيث نجد أن مجلس الأمن لم يسند ، عامة ضد تهديدات السلم والأمن

 بب يمكنالإطار القانوني وهو الفصل السابع، كما أنها كانت تفرض بصفة انتقائية لهذا السإلى العقوبات 
د تدارك مجرد حبر على ورق، لكن بعبل كانت تحقيق الهدف  القول بأنها كانت منعدمة الفاعلية في

ضاء التزام الدول الأع وفي كل قرار كان يؤكد على ضرورةأخرى صدر قرارات مجلس الأمن لهذه الثغرة أ
ظ في حف العقوبات الاقتصادية وتحسين دورها وفعاليتها ستخداما، ومن ذلك الحين بدأ التدرج في بتنفيذها

 السلم والأمن الدوليين.
 نظام جنوب إفريقيابات الاقتصادية على العقو .2

 418/1977اقتصادية ضد نظام جنوب إفريقيا بموجب القرار عقوبات فرض مجلس الأمن 
بسبب سياسة الفصل العنصري من قبل حكومة جنوب إفريقيا التي  1977نوفمبر 04الصادر في 

                                                           
 .369، 366علي جميل حرب، المرجع السابق، ص ص  -1
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في صدر مجلس الأمن أحيث  1ورة،انتهجتها ضد الأغلبية السوداء واعتداءاتها المتكررة على الدول المجا
حكومة جنوب إفريقيا لم  ، لكن124/1960قرار تهديدي بفرض عقوبات اقتصادية رقم الوهلة الأولى 

تلاه  ثم ،فرض حظر عسكري فقطبيقرر  282/1970قرارا آخر رقم  رادتصاسا أدى إلى ممّ ، تمتثل له
الذي فرض عقوبات شاملة على جنوب إفريقيا لكنها لم  569/1985القرار  صدورة قرارات إلى غاية عدّ 

، تنفيذهيات المتحدة الأمريكية عن تكن ملزمة بسبب امتناع فرنسا عن التصويت واعتراض بريطانيا والولا
إلى غاية الوصول إلى حل تفاوضي بين الحزب الحاكم وممثلي حزب المؤتمر  اتودامت هذه العقوب

 1994.2نتخاب نيلسون مانديلا رئيسا لدولة جنوب إفريقيا سنة الإفريقي وا
 (عصر العقوباتبعد زوال الحرب الباردة )ثانيا: العقوبات الاقتصادية 

قتصادية ات بدأت مرحلة ثانية للعقوبات الدولية الايالتسعينفترة بعد زوال الحرب الباردة وبداية 
ايد عدد حيث تميزت بتز "عصر العقوبات" أو تختلف عن الفترة الأولى، والتي أطلق عليها "بعقد العقوبات" 

ها ية، لأنبكثرة، وسميت بالعقوبات الاقتصادية الشاملة أو القائمة بذاتها دون مصطلح الذكتطبيقها حالات 
ول ؤ لسلطة والشعب دون تمييز بين المسلوب الشامل في فرضها بكثرة أي تفرض على االأسكانت تتبع 

تناسق مع يعلى حسب فعالية كل شكل توجه مختلفة أنواع عن المخالفة من غيره، واعتمدت على عدّة 
صادي ، وتمثلت هذه التدابير في الحظر الاقتالمستهدفة ونوع المخالفة درجة القوة الاقتصادية للدولة

، صاديةة الاقتجوء إليه في جل الحالات، كذلك المقاطعغلب الأشكال استخداما وتم اللّ أ لشامل الذي كان ا
  .والحصار الاقتصادي

I. أشكال العقوبات الاقتصادية الشاملة المطبقة في فترة التسعينيات 
ة أشكال للعقوبات الاقتصادية ذات النمط الشامل، تنوعت ما بين الحظر الشامل طبقت عدّ 

ضت مسيتم التطرق إليها مع ذكر تطوراتها منذ أزمنة  نواعونظرا لأهمية هذه الأوالحصار والمقاطعة، 
 بالتفصيل في الشرح الآتي:

 Embargoالحـــــظر الدولــــــــي  .1
هي ات ير فرضها في فترة التسعينالاقتصادية ذات المبدأ الشامل التي تكرّ إن  أكثر أنواع العقوبات 

 قديم ترجع أصوله التاريخية إلى المرحلة التي سبقت التنظيم الدولي،وهو أسلوب ، بشتى أنواعهالحظر 

                                                           
، 2000، يناير251الإنسان، مجلة المستقبل العربي، العدد عبد الحسين شعبان، العقوبات الاقتصادية وحقوق  -1

 .127ص
 .55خوله محي الدين، المرجع السابق، ص  -2
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وكان يقصد به قيام دولة ما بمنع السفن الراسية في موانئها وما تحمله من بضائع من مغادرة هذه 
ففي ذلك الحين استهدفت الجزاءات الدولية القوافل والأساطيل التجارية وكانت بمثابة الوسيلة  ،ئالموان

ومنع خروج ودخول أية بضاعة المثلى لعقاب الدولة المخالفة بقطع خطوط وطرق التجارة منها واليها، 
 .إليها

تستهدف إضفاء الفعالية أن الجزاءات الاقتصادية آنذاك كانت عقوبات تكميلية إلى وتجدر الإشارة  
وتطورت واتضحت معالمه بشكل بارز بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى  1على العمليات العسكرية،

، وضد  Chacoثر نزاع إ 1914ه الأخيرة ضد البرغواي سنة ونشوء عصبة الأمم، حيث فرضته هذ
 2(.1935-1936لإثيوبيا ) جتياحهاثر اإايطاليا 

ويعود الأصل اللغوي إلى هذه الكلمة « Embargo»  باللغة الانجليزية كلمةي رادف كلمة "الحظر" 
التي تحمل معنى يقبض أو يعتقل، ومع نهاية القرن السادس عشر  الاسبانية»   « Embargerإلى كلمة
 ومرّ  3والسلع، ةالتجار  لة على احتجاز السفن بما فيها منليز هذا المصطلح واستخدموه للدلاجنقل الان

مفهومه بمراحل عديدة وبدلالات متنوعة، إذ انبثق التعريف التقليدي له من نطاق الحقوق البحرية للدول 
  4.وكان يقصد به وضع اليد على المراكب الأجنبية للضغط على الدولة التي ترفع علمها

ن لفظ أبأنه نوع من أنواع القصاص و  « Oppenheim »عرفه الفقيه اوبنهايم حيث 
« Embargo »  يجب ذكرها عند الإشارة إلى جزاء الحظر الدولي، الذي يعني الاحتجاز

« Détentions »  لكن في مجال القانون الدولي فان هذا المصطلح يعني من الناحية الفنية احتجاز ،
"السفن في الميناء" أي منع السفن التابعة للدولة المفروض عليها الحظر الدولي مغادرة ميناء الدولة 

على إزالة آثار المخالفة  المنتهكة لأحكام القانون الدولي ررة من المخالفة، وذلك بهدف إجبار الدولةالمتض
 5التي ارتكبتها ودفع تعويض عادل للدولة المتضررة.

                                                           
من بين أمثلة تدابير الحظر عبر مراحل تطور المجتمع الدولي الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على  -1

غط الاقتصادي البريطاني، كما فرضت بريطانيا حظرا ما بين ردا على الض 1814-1812تداول السلع البريطانية مابين 
على إفريقيا الجنوبية الهولندية، وفرضت روسيا حظرا ضد اليابان شمل القطن والأرز والوقود اثر  1906-1899سنة 

 الحرب الروسية اليابانية التي دحرت فيها روسيا.
 .57سابق، ص المرجع الإياد يونس محمد الصقلي،  -2
 .67سابق، ص المرجع الخولة محي الدين،  -3
 .77سابق، صالمرجع الجمال محي الدين،  -4
 .66سابق، ص المرجع ال، إياد يونس محمد الصقلي -5
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نه قيام حكومة الدولة أو منظمة إقليمية أو دولية بفرض حظر أويعرفه الدكتور محمود حسني على 
أو على واحد أو أكثر من جوانبها المختلفة على الدولة أو الدول المستهدفة دولي على التجارة بشكل عام 

  1.بالعقوبة
وعرفته موسوعة الأمم المتحدة بأنه مصطلح دولي يعني منع التجارة في بعض المواد ويعتبر شكلا 

ان من أشكال العدوان الاقتصادي المخالف للقانون الدولي إذا لم يكن بصيغة الدفاع الشرعي ضد عدو 
تم تعريفه بأنه منع تصدير بعض السلع، خاصة الأسلحة إلى وفي قاموس المصطلحات القانونية  2أجنبي،

الذي بسببه تمتنع الدول عن تصدير السلع  الإجراءبأنه  وهناك من عرفه بالمفهوم الواسع 3دولة معينة،
التعريف الضيق الدولي يعني تحريم وصول الصادرات إلى دولة أما  4لمجوعة من الدول أو لدولة واحدة،

بالمفهوم العام فيعني منع إرسال الصادرات لدولة أو عدة دول بهدف معاقبتها إذا ثبتت و أو دول أخرى، 
 5.في المخالفة مسؤوليتها القانونية الدولية

ه امتد إلى أن أصبح فالحظر الدولي في البداية كان يفرض على الحقوق البحرية لكن بعد تطور 
حظر بحري وجوي، وكان له نمطان إمّا عاما كليا تمنع من خلاله أية عملية تصدير للهدف مهما كان 

لذلك أطلق عليها مصطلح ومنه استمدت العقوبات ميزة الشمولية في التطبيق مضمونها أو أسلوبها، 
مّا التدابير الاقتصادية الشاملة،  معينة من المواد وعادة ما يتم اختيار هذه يكون جزئيا أو محددا بفئة وا 

 6تخدم الهدف من الحظر.والتي المواد الممنوع تصديرها 
آثار مباشرة على اقتصاد الدولة المستهدفة، فقد يؤدي إلى اهتزاز إحداث هو الحظر الدولي هدف 

ومن نظامها الاقتصادي وحرمان شعبها من السلع التي يحتاجها، مما قد يؤدي إلى سخطه على الحكومة 
 7جل تغيير سياستها ومنعها من إتيان فعل مخالف لأحكام القانون الدولي،أثم إمكانية تأثيره عليها من 

، إذ قرر بمنع الفترة، الحظر المفروض على هايتيلحالات التي فرضها مجلس الأمن في تلك برز اأومن 
                                                           

 .68ص المرجع السابق، خوله محي الدين،  -1
المستقبل مجلة  الدولي،باسيل يوسف بجك، مدى مشروعية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية في ضوء القانون  -2

 .39، ص34، السنة 11/2011، نوفمبر 393العربي، العدد 
3- Gullien Raymond et jean vincent, Lixique des Termes Juridique, 16 éd, Dalloz, 2007, P271.   
4 - Debbash Charles et autre, Lexique de politiques,,Paris, 7éme édition, 2001, P 153. 

 .75سابق، صالمرجع الجمال محي الدين،  -5
 .68سابق، ص المرجع الخوله محي الدين،  -6
الإسكندرية،  ،دار الفكر الجامعيالية العقاب على انتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مريم ناصري، فعّ  -7

 .262،263ص  ،2011طبعة 
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كل الدول نقل أو بيع أو توريد النفط أو منتجاته أو الأسلحة والعتاد ذي الصلة بجميع أشكاله بما في ذلك 
 1،ر في هايتيالأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية لأي شخص أو هيئة لغرض أي عمل ي دا

 2كذلك الحظر الشامل على يوغسلافيا الذي يمنع جميع الدول تسليم أية أسلحة أو معدات عسكرية،
( بتهمة 1992)748الحظر الجوي والعسكري الذي فرضه مجلس الأمن على ليبيا بموجب القرار رقم و 

خدمات للطيران الليبي حيث شمل الحظر منع مد أو بيع أي معدات عسكرية وحظر تقديم  ،رعايا الإرهاب
ق مكاتب الخطوط غلو  1993.3المؤرخ في نوفمبر 883/1993ويشمل جميع صادرات الليبية بالقرار 

 4الجوية الليبية الموجودة في أقاليمها.
 الحصــــــــــار .2

تطويقا اقتصاديا للدولة الم ط بقْ  تبرويعغة اللاتينية باللّ « blockade » يطلق على مصطلح الحصار 
ن مجاله لأ "الحصار البحري "ض الفقهاء تسمية يطلق عليه بعو  ،المجاورة لها أحيانا ضدها وحتى الدول

ن الحصار السلمي والحصار يلبحري في التجارة آنذاك، وله شكلكان البحر نتيجة للدور الذي لعبه النقل ا
، لة لتسوية نزاع معين عن طريق إجراءات تلجأ إليها دولة معينةبالنسبة للشكل الأول فهو وسي، الحربي

نما الضغط  لة أخرى، لكن دون إعلان حالة حربمرافئ دو  يقوم بها أسطولها الحربي لمنع الوصول إلى وا 
ا سفن الدولة أمّ  اماتها الدولية، فهو لا يطبق إلّا على سفن الدولة المحاصرةعليها وحملها على تنفيذ التز 

 5 .ثر بالحصارالأخرى فلا تتأ
صدر أ، فبعد أن Cerrutiاثر قضية تحكيم  1898استخدم هذا النموذج من قبل في ايطاليا عام و   

حكمه بوصفه محكما في هذه القضية، وكان لصالح ايطاليا ضد  Crover clevelandالرئيس الأمريكي 
من حكم التحكيم فلجأت ايطاليا إلى تنفيذ حصار بحري  05كولومبيا، رفضت هذه الأخيرة تنفيذ المادة 
 6.بهذا الحكم على السواحل الكولومبية لدفعها على الالتزام

                                                           
 .3238،جلسة  1993جوان  16المؤرخ في  841الفقرة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم   -1
 .1991سبتمبر  25المؤرخ في  713/1991من قرار مجلس الأمن رقم  06فقرة  -2
الجزائر،الطبعة الأولى  ،دار همومه للطابعة والنشر والتوزيع، على محك حقوق الإنسانقردوج رضا، العقوبات الذكية  -3

 .29ص ،2014
 .1993نوفمبر  11المؤرخ في  883/1993الأمن رقم من قرار مجلس  06و 05فقرة  -4
، ص 2010عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثانية -5

180 . 
 .82 سابق، صالمرجع ال، خولة محي الدين -6
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 1 وقسم جانب من الفقه الدولي الحصار السلمي تقسيما فرعيا وفقا للهدف منه على النحو التالي: 
 .حصار سلمي قانوني هدفه ضمان تنفيذ الدول لالتزاماتها القانونية 
 .حصار سلمي إنساني هدفه وضع حد لانتهاك دولة معينة للمبادئ الإنسانية العامة 
  أغراض سياسيةحصار سلمي سياسي هدفه تحقيق. 

على سفن الدولة  نه لا يطبق إلاّ ألمي لا تكون هناك حرب رسمية كما ففي حالة الحصار الس
طيع ا سفن الدول الأخرى فإنها لا تتأثر بالحصار، فضلا عن أن الدول المحايدة لا تستالمحاصرة، أمّ 

 التمسك بحيادها لعدم وجود حالة حرب.
ي، وهو أقدم الوسائل الحربية التي سجلها التاريخ، كونه يهدف الحصار الحربهو شكله الثاني بينما 

بغية إجبار المحاصرين  ،إلى إقامة نطاق من القوات المسلحة حول موقع معين كمدينة أو معسكر أو قلعة
على الاستسلام بعد انتهاء الذخائر أو المواد الغذائية، ويطبق على جميع السفن مهما كانت طبيعة أو 

ة التي تحاول خرق الحصار، وهذا الشكل لا يعد ضمن التدبير الاقتصادي المراد دراسته جنسية السفين
نما الحصار القانوني السلمي أو الحصار الاقتصادي كما يسميه بعض الفقهاء لأن تطبيقه يضعف  ،وا 
  2القطاع الاقتصادي للدولة المحاصرة، ويجبر الدولة المخالفة على تصحيح خطئها،

ه "منع دخول وخروج ومن إلى موانئ وشواطئ دولة معينة قصد حرمانها أنبيعرف الحصار السلمي و 
أي قطع المواصلات مع الدولة المستهدفة سواء عن طريق البر أو البحر  3من الاتصال بالدول الأخرى".

سفن دول أجنبية  أو الجو، إذ يتم من خلاله منع سفن الدولة المستهدفة من مغادرة ميناءها، أو منع دخول
لبترول من موانئها عن ار النفط يتم منع مغادرة السفن وناقلات إليها، مثلا إذا تم فرض حظر على تصدي

إذا تم ته مواد صناعأسلحة أو في الميناء، أو منع دخول سفن أجنبية محملة وتطويقها طريق حصارها 
وهو يعتبر إجراء سلمي مكمل  نصار أحيانا إلى احتجاز تلك السفويصل الح ،فرض حظر على سلاح

ا يجعله دائما يختلط بمفهوم الحظر بل هناك من يعتبر بأن كليهما ذو لإضفاء الفاعلية على الحظر، ممّ 
  4مفهوم واحد.

                                                           
 .38ص المرجع السابق، ، خولة محي الدين -1

 .265، ص المرجع السابقمريم ناصري،  -2
 .45سابق، ص المرجع الخلف بوبكر،  -3
الدكتور السيد أبو عيطة يعتبر الحصار نفسه الحظر في كتابه الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة  -4

 .379الاجتماعية، ص 
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الصادر بشأن  661/1990رقم  قرار مجلس الأمن في فترة التسعينيات لحصارلالتطبيقية  مثلةالأومن 
والخارجة بغية تفتيش  القاضي بوقف جميع عمليات الشحن البحري القادمةالحالة بين العراق والكويت، و 

والحصار البحري ضد  1،والتحقق منها وضمان النفاذ الصارم بهذا الشحن التي نص عليها القرار حمولاتها
  2، وهايتي، وسيراليون.روديسيا وجمهورية يوغسلافية الجنوبية

 المقاطـــــــــــعة .3
غة الفرنسية، المقتبس من لفظ في اللّ  « Boycottage »لفظ  "المقاطعةمصطلح "يرادف 

» Boycott «  ّحيث اشتق من اسم الضابط الكابتن  3غة الانجليزية،في الل » Charles Cominghan
« Boycott  الذي كان وكيلا للممتلكات« the oferne »  خذ الإيجارات أ 1880بايرلندا، إذ رفض سنة

رف هذا اللفظ في ع  اليوم ا عرضه إلى تهديد حياته وقطع تجهيزات منزله ومن ذلك ممّ من المستخدمين، 
المصطلح هذا شاع استخدام  حينها ومن 4غات،في باقي اللّ  1887ايرلندا، وضم إلى القانون الجنائي سنة 

ص أو في العديد من لغات العالم للدلالة على المقاطعة كعقوبة يراد بها القيام بعمل مشترك ضد شخ
نما تعبيرا عن  شركة أو دولة عن طريق مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى العزل  بطريقة غير عنيفة، وا 
رفض تصرفات الجهة المستهدفة بهذه المقاطعة، وبهدف ممارسة الضغط عليها حتى تنصاع إلى قواعد 

وأشار إليها عهد عصبة الأمم كعقوبة  ،السلوك المقبولة من وجهة نظر الطرف المستخدم لهذه الوسيلة
ميثاق هيئة الأمم المتحدة وسايره في ذلك  5عشر،السادسة دولية اقتصادية في الفقرة الأولى من المادة 

وتعني تعليق التعاملات الاقتصادية والعلاقات التجارية مع دولة ما، أو حظر إنشاء عوامل الإنتاج على 
بدعوة الدول الأعضاء أو رعاياها لتطبيق المقاطعة الاقتصادية على إقليمها وتقوم المنظمات الدولية 

 الدولة المخالفة لأحكام القانون الدولي.

                                                           
 .1990أغسطس  25الصادر بتاريخ  665/1990رقم  مجلس الأمن  قرارالفقرة الأولى من  -1

2- Tehindrazanarivlo Djacoba Liva, Les Sanctions des Nation Unies et leur effets 

Secondaires : assistance aux victimes et Vois Juridiques de Prévention, Graduate Institute 

Publications, Genève,2005, P 50.   
 .44سابق، ص المرجع  الخلف بوبكر،  -3
 .73-72سابق، ص المرجع الخولة محي الدين،  -4
من عهد عصبة الأمم على أن الدولة التي تلجأ إلى الحرب إخلالا بالتزاماتها المنصوص  16جاء في نص المادة  -5

ع كل علاقة تعتبر كأنها قامت بعمل حربي ضد دول الأعضاء، وتتعد الدول بان تقط 15الى 12عليها  في المواد من 
 تجارية أو مالية مع الدول المخلة...
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والمقاطعة الاقتصادية قد تكون فردية أو جماعية، ايجابية أو سلبية، فتكون فردية إذا قامت بها دولة 
الدولي الذي اقترفته الدولة المعاقبة أو واحدة اتجاه دولة أخرى أو أكثر بسبب الفعل المخالف للقانون 

مثل المقاطعة الكوبية لتجارة الولايات المتحدة الأمريكية وتحويلها إلى الاتحاد  ،كعمل انتقامي ضدها
السوفيتي وغيره من الدول الاشتراكية ثم إلى بعض الدول الرأسمالية الأخرى إبان أزمة الصواريخ سنة 

فهي التي تقوم بها مجموعة من الدول اتجاه دولة أخرى أو أكثر تنفيذا  أمّا المقاطعة الجماعية 1926،1
لقرار تنظيم دولي عالمي مثل المقاطعة التي قامت بها الدول الأعضاء في هيئة الأمم ضد روديسيا سنة 

، أو تنفيذا لقرار تنظيم إقليمي معين مثل قرار المقاطعة الذي اتخذه حلف شمال الأطلنطي ضد 1966
  2بسبب جرائم الحرب المرتكبة في كوسوفا. 1999يا عام حلف صرب

وتكون المقاطعة في صورة سلبية حينما تهدف إلى منع التعامل بأسلوب مباشر أو غير مباشر مع 
صورة ايجابية مثلا في تكون بينما  3الدولة التي ستوقع المقاطعة ضدها مثل: المقاطعة العربية الإسرائيلية،

 4.موال أو الخبرة الفنية أو باعتماد نظام القوائم السوداءفي منع تدفق رؤوس الأ
كما أن المقاطعة تنفذ على مستويان: مستوى الأهلي )شعبي( أو مستوى رسمي، فالمستوى الشعبي 

ومثال ذلك  ،الدولة حكومة يكون عن طريق قيام أفراد أو تنظيمات شعبية برسم وتنفيذ إجراءاتها دون تدخل
نمركية جراء نشر إحدى الصحف ابية الإسلامية من حملات لمقاطعة البضائع الدما شهدته الدول العر 

 5الدنمركية رسوما مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما المستوى الرسمي للمقاطعة عندما تنطوي على مجموعة إجراءات رسمية صادرة عن السلطات 
الحكومية بالدولة وتتولى بنفسها تنسيقها وتتخذ هنا صورة سلبية ومثال ذلك مقاطعة الصين للبضائع 

وحثت الدول  اثر غزو اليابان لمنشوريا، إذ أيدت الحكومة الصينية المقاطعة رسميا 1931الألمانية عام 

                                                           
 .386ص  ،سابقالمرجع العيطة،  أبوالسيد  -1
 .265ص  سابق،المرجع المريم ناصري،  -2
تطبيق المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل فيما يتعلق بمنتجاتها ومصنوعاتها تنفيذا لقرار مجلس الجامعة العربية في  -3

قامة دولة إسرائيل فيها ثم تطبيق القانون الموحد لمقاطعة ين و الهجرة اليهودية إلى فلسطبسبب  02/12/1945 استوطناها وا 
والذي وضع بعض التدابير  11/12/1954بتاريخ  839إسرائيل الصادر عن مجلس الجامعة العربية بموجب القرار رقم 

وحظر دخول المنتجات الإسرائيلية إلى الدول العربية  رائيلوالقانونية حول عمليات التصدير والاستيراد من والى إس الإدارية
  تطبيقا لقرار الجامعة.

 .265سابق، ص المرجع المريم ناصري،  -4
 .74سابق، ص المرجع الخولة محي الدين،  -5
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الصديقة على اتخاذ إجراءات مماثلة ضد اليابان، كذلك المقاطعة العربية الإسرائيلية التي عبرت رفض 
وجود هذا الكيان في المنطقة العربية، ومثلت أسلوبا جديدا لمواجهته وكانت أول معالم هذه المقاطعة مع 

لتنفيذها انتشرت في المناطق الفلسطينية بدأ تشكيل لجان  1929الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومع عام 
 كافة.

ثار التساؤل حول مدى مشروعية المقاطعة بين فقهاء القانون الدولي وتم الاتفاق على أنها مشروعة 
في زمن الحرب، لكنه ثمة خلاف حول مشروعيتها في زمن السلم وتم اعتبارها غير مشروعة لأنها تعد 

جله، بينما يذهب فريق آخر من فقهاء ألف الهدف الذي صيغت من يخاتهديدا للسلم في حد ذاتها وهذا 
 1القانون الدولي إلى اعتبارها مشروعة سواء في زمن السلم أو الحرب.

والهدف الأساسي من المقاطعة هو عرقلة النشاط الاقتصادي والتجاري للدولة المستهدفة من خلال 
لمرجو منها، ألا وهو حفظ السلم والأمن الدوليين أو مراقبة صادراتها ووارداتها وبالتالي تحقيق الهدف ا

معاقبة الدول المنتهكة لأحكام القانون الدولي العام، كما نجد أن المقاطعة تكون لها أحيانا أهداف سياسية 
مثل محاولة إجبار دولة معينة على تفسير سياستها أو نظامها السياسي والاجتماعي كما يكون غير 

  2ام لها،سياسي وهو الهدف الع
 هم:ينبالمفاهيم، لذلك يجب التمييز  نجد مفهوم الحظر يختلط كثيرا مع بقية نواعومن خلال هذه الأ

 الحظر والمقاطعة الاقتصادية -أ
شمل من الحظر إذ تفرض سواء من قبل منظمات دولية أو إقليمية ويشارك أالمقاطعة الاقتصادية 

هدفها هو قطع كافة العلاقات  ،داخل محيط الدولةفيها المؤسسات والشركات والمصالح المعنية 
الاقتصادية، بينما الحظر فهدفه المنع المفروض على جميع الصادرات وهو يفرض من قبل حكومة الدولة 

 3نفسها على عكس المقاطعة.
 الحظر والحصار الاقتصادي -ب

                                                           
 .34سابق، ص المرجع القردوج رضا، ،  -1
من قبل التجار الأتراك الذين  1908المتخذة عام من بين الحالات التي كان هدفها سياسي من المقاطعة القرارات  -2

هيرزيفوتين ومقاطعة البضائع الانجليزية  -رفضوا استيراد تسويق البضائع النمساوية أو الهنغارية كاحتجاج على ضم بوستي
اءات نقلا عن د، السيد أبو عيطة، الجز  في الهند بتحريض من غاندي لدعم مطالب الحركة الوطنية. 1920المقررة سنة 

 .385الدولية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 
 .79 -78، صالسابقالمرجع السيد أبو عيطة،  -3
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بر كإجراء مكمل يعت كما أنهالحصار الاقتصادي أحيانا يأخذ الشكل الحربي على عكس الحظر  
 للحظر ذلك لإضفاء الفاعلية عليه عن طريق تطويق محيط الدولة المفروض عليها الحظر.

II. الحالات التطبيقية للعقوبات الاقتصادية في عصر العقوبات 
 :ما يلي نجد التسعينيات فترةعليها عقوبات اقتصادية في هذه  ومن بين الدول التي فرضت

 راقـــالعالعقوبات الاقتصادية الشاملة المطبقة على  .1
كما تعتبر أهم نموذج  اتيالتسعينفترة كانت العراق أولى الدول المستهدفة بالعقوبات الاقتصادية في 

القديم والجديد، لأنها شهدت شتى أنواع العقوبات من الاقتصادية  هالدراسة العقوبات الاقتصادية بالمفهوم
 1990أوت  02في  الغزو العسكري على الكويتفرضها إلى سبب إلى الذكية إلى العسكرية، ويعود 

أن الغزو على أساس العراق على حيث تم توقيع تدابير عقابية ، سباب ذات جذور تاريخية بين البلدينلأ
كل خرقا للسلم والأمن الدوليين بالإضافة إلى أسباب أخرى منها انتهاك حرمة السفارات العراقي للكويت يش

الأضرار بالبيئة بسبب حرق الآبار البترولية الكويتية، و  ،وا غلاق البعثات القنصلية والدبلوماسية في الكويت
 .1وامتلاك وتصنيع أسلحة الدمار الشامل

زمة من القرارات تتضمن تدابير عقابية كان أولها تحرك مجلس الأمن في هذا الشأن بإصداره ح
في القضية العراقية  "بو القراراتأ" الذي كني ب 1990 أوت 02الصادر بتاريخ  660/1990القرار رقم 

بوجود حالة خرق أخرى حيث أقر فيه  واعتبر القاعدة المركزية التي انطلقت منها عدة قرارات ،الكويتية
، وطالب العراق بسحب جميع قواتها فورا إلى 40و 39باستناده على المادتين للسلم والأمن الدوليين 

المواقع التي كانت عليها دون شرط أو قيد، ودعي كل من العراق والكويت بإجراء مفاوضات فورية لحل 
  2.صوتا ولم يشترك اليمن في التصويت 14ت على القرار بأغلبية خلافاتهما، وصوّ 

الاستيلاء على الأراضي ب س الأمن وواصل في غزوه للكويت وقامتر مجلالعراق لم ينفذ قرالكن 
أي خلال يومين من الاحتلال، هذا ما أدى إلى استصدار قرارات متتابعة  1990أوت  04الكويتية في 

حيث أكد مجلس الأمن على القرار  1990أوت  06الذي صدر في  661/1990كان أولها القرار 

                                                           
 .84خلف بوبكر، المرجع السابق، ص  -1
 .1990أوت  02المؤرخ في  660/1990قرار مجلس الأمن رقم  -2
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لزاميةالسابق وتصرف وفقا للفصل  تم التصويت عليه و على العراق  1السابع ووقع تدابير عقابية شاملة وا 
 عشر صوتا وامتناع كوبا واليمن عن التصويت. 13بأغلبية 

 1990أوت  18الصادر في  664/1990متوالية منها القرار رقم عدّة ومن ثم تم صدور قرارات 
سبتمبر  13الصادر في  666/1990والقرار رقم  1990أوت  25الصادر في  665/1990والقرار 
، وعدة قرارات متتالية بلغت حوالي 1990سبتمبر  29الصادر في  678/1990ثم القرار رقم  1990

 . 1476/2003قرار كان آخر قرار  14
 2:كالآتي هم التدابير العقابية الاقتصادية التي فرضت على العراق آنذاك كانتأ من بين و 

 الحظر الاقتصادي -أ
تم فرض تدابير اقتصادية عن طريق منع جميع الدول من استيراد أي من السلع التي يكون مصدرها  

ة، منتجات بما فيها الأسلحة والمعدات العسكريأو سلعة  ر عمليات توريد لأيحظو العراق أو الكويت، 
ارد توفير أية مو باستثناء تلك المخصصة لأغراض طبية أو مواد غذائية في إطار إنساني، والامتناع عن 

 مالية وتجميد أصول الأموال العراقية.
 ت أخرى تم تشكيل لجنة خاصة تابعة لمجلس الأمن لمتابعة تنفيذ التدابير المفروضة وتقوم بإجراءاو 

والطلب من وهي النظر في التقارير المقدمة من الأمين العام بخصوص تطبيق قرارات مجلس الأمن، 
 لتنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن.جل اجميع الدول التعاون من أ

 الحصار الاقتصادي الجوي  -ب
 منعها من الدخول إلى هذهمن الدول و  ةدول أيتم احتجاز السفن العراقية التي دخلت موانئ  

 حةأسلع تشكيل لجان تفتيش في المواقع عن قدرات العراق البيولوجية والكيماوية والنووية ونز الموانئ، و 
 الدمار الشامل.

 ليبياالعقوبات الاقتصادية الشاملة المطبقة على  .2
ات بسبب يالدول التي استهدفت بالعقوبات الاقتصادية في فترة التسعينبين ليبيا هي الأخرى من 

تحطمت طائرة "بان أمريكان" فوق قرية لوكيربي  نحي 21/12/1988ترجع أحداثها إلى و  ،قضية لوكربي
 ا تم اعتباره عملا إجرامياوجود قنبلة متفجرة في أسفل الطائرة ممّ  عن باسكتلندا وكشفت التحقيقات

                                                           
الدوليين، الحالة العراقية، مجلة دراسات  جمال محي الدين، قدرة نظام العقوبات الاقتصادية في تحقيق السلم والأمن -1

 .47، ص 2007إستراتيجية، العدد الثالث، فيفري 
 .88، 87خلف بوبكر، المرجع السابق، ص  -2
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وبعد مرور ثلاثة سنوات من وقوع الحادثة وجهت السلطات الأمريكية اتهاماتها إلى شخصين  1،مقصود
الذي يلزم الحكومة  731/1992صدر مجلس الأمن القرار أالليبية للاشتباه بهما، ومن تم  ذوي الجنسية
ما أدى إلى  ترحت تسليمهم إلى جهة محايدة وهوتسليم المجرمين، غير أن ليبيا أبت واق الليبية على

تصادية بسبب امتناعها الذي فرض على ليبيا جملة من التدابير الاق 784/1992صدور قرار ثاني رقم 
لم تكييف القضية على أساس خرق الستم من الدول المساندة للإرهاب ومن ثمة رها واعتب، عن التسليم

الاقتصادية التي فرضت عليها: حظر تجاري، حصار جوي، حظر  عقوباتالأمن الدوليين، ومن بين الو 
مالي، وتم رفع العقوبات عنها بعد قبول ليبيا تسليم المجرمين لكن لجهة ثالثة محايدة ألا وهي هولندا، أمام 

 2محكمة اسكتلندية.
 السودان .3

 بسبب حادثة محاولة 1054/1996بموجب القرار تم فرض عقوبات اقتصادية على السودان 
أثناء تواجده لحضور مؤتمر قمة منظمة  ،اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا بإثيوبيا

حيث كيفت القضية على أساس خرق للسلم والأمن الدوليين  1995،3يونيو  26الوحدة الإفريقية في 
على شكل تخفيض عدد البعثات الدبلوماسية والقنصليات  بسبب مساندتها للإرهاب، وكانت التدابير

 4السودانية.
 العقوبات الاقتصادية المطبقة على كوسوفو .4

تم فرض عقوبات اقتصادية على كوسوفو بسبب العداء العرقي الديني بين المسلمين الألبان 
بعد تولي "سلوبودان ميلوسوفيش" رئاسة  1989والصرب الأرثوذكس، وتعود جذور الأزمة إلى سنة 

جمهورية صربيا، ومنذ ذلك الحين وبعد موجة التعصب العرقي شرعت السلطات الصربية في قمع 
الوطنية للمسلمين الألبان في إقليم كوسوفو حيث قامت بحل المؤسسات السياسية في الإقليم  التطلعات

لغاء الحكم الذاتي له، ورغم كل التدابير القمعية إلّا أن الألبان لم يستخدموا العنف للدفاع عن حقوقهم،  وا 

                                                           
مها محمد الشبوكي، إشكاليات قضية لوكربي أمام مجلس الأمن، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة  -1

 .30، ص 2000الأولى، 
، 100، ص 2006، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماجستيرسولاف سليم، الجزاءات الدولية غير العسكرية، مذكرة  -2

112. 
 .60سابق، ص المرجع الخولة محي الدين، ،  -3
 )أ(. 3، فقرة  1996أفريل  26الصادر بتاريخ  1054/1996قرار مجلس الأمن رقم  -4
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نما اتبعوا سياسة المقاومة السلمية، مسارها نحو أسلوب المقاومة غير قوم بتغير أنها باءت بالفشل لت 1وا 
وبدأت أعمال العنف تتبادل بين الطرفين) جيش تحرير كوسوفو وقوات الأمن الصربية( إلى أن  2المسلحة،

لف مدني الباني، وارتكبت أ 500حيث شملت أكثر من  1998يفري ف 28انفجرت بشكل دموي في 
التعسفي والقتل دون تمييز، ولما  وحدات الجيش الصربي شتى وسائل القمع شملت التعذيب والاعتقال

قر فيه بفرض أ 1160/1998در مجلس الأمن القرار صتم فرض عقوبات دولية حيث أاشتدت الأزمة 
حظر على توريد الأسلحة والتجهيزات المتصلة بها إلى يوغسلافيا، لكن النزاعات لم تستجب لهذا القرار 

الذي دعا إلى الدخول في مفاوضات  1199/1998مما أدى إلى إصدار قرارات أخرى منها القرار رقم 
الذي تضمن  1244/1999سلمية لتحسين الوضع الإنساني وطالب بوقف الأعمال العدائية، والقرار رقم 

  3 اقتصادية على الحكومة اليوغسلافية.عقوبات 
 البوسنة والهرسكالعقوبات الاقتصادية المفروضة على  .5

 عارض زعماء صرب هااستقلال البوسنة والهرسك عن وا علانبعد تفكك اتحاد جمهورية يوغسلافية 
غير  رالأمم الاستفتاء لحس إلىبالاتحاد، ولتفادي هذا التعارض تم اللجوء  االبوسنة قرار الاستقلال وطالبو 

 الإطاحةشن حرب العنف بهدف  إلىصرب البوسنة  انتيجة كانت لصالح الاستقلال، هذا ما دعال أن
 ستيلاءمليات تخريب بهدف الابع اقيام "جمهورية صرب البوسنة والهرسك" وقامو  النو وأعبحكومة البوسنة، 

 إخلاءحيث تم  ،كبر قدر من مساحة جمهورية البوسنة والهرسك واتبعوا سياسة التطهير العرقيعلى أ
 أو القتل الجماعي. لصرب، سواء عن طريق الترحيل الجبري المدن والقرى البوسنية من سكانها غير ا

انتهاكات لحقوق الإنسان تم فرض  أنهاعلى  الأمنرا لهذه المجازر والتي صنفها مجلس نظ
عن طريق طلب  ،اقتصادية على البوسنة والهرسك بعد محاولات عديدة لحماية حقوق الإنسانعقوبات 

 تجدي نفعا. المتحدة لحماية لكنها لم الأمموبعث قوات  الإنسانيةمساعدة المنظمات 
بفرض القاضي اقتصادية الصادرة من قبل مجلس الأمن القرار عقوبات القرارات بفرض  أهمومن 

منع جميع الطائرات حيث نص على  1992 أكتوبر 09الصادر بتاريخ  781/1992حظر جوي رقم 
                                                           

سياسية واجتماعية بدلا عن المؤسسات التي ألغتها السلطات الصربية بسبب  قام المسلمون الألبان بتأسيس مؤسسات -1
 سياسة القمع التي انتهجتها.

تم تشكيل جيش تحرير كوسوفو وبدأ بالقيام بعمليات تفجير ومهاجمة معسكرات اللاجئين الصرب الذين تم توطينهم في  -2
 كوسوفو ومقرات الأجهزة الأمنية في الصرب.

لسلام الصفراني، مجلس الأمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان، منشورات جامعة قاريونس، عمران عبد ا -3
 .284،  275ليبيا، د ت ن، ص ص 
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ة مرات من قبل طائرات نه تم خرق هذا الحظر عدّ أ إلا ،البوسنة والهرسك أجواءالعسكرية من التحليق في 
الذي وسع بموجبه نطاق الحظر  1993مارس  31في  816/1993ر قرار ثاني رقم صدو ة، الصربي
الوسائل الضرورية لضمان تنفيذ  ستخدامسكرية وغير العسكرية وفوض للدول ايشمل الطائرات الع وأصبح

  1الحظر سواء بشكل انفرادي أو عن طريق المنظمات الدولية.

عة الاقتصادية في فترة التسعينات تنوعت بين الحظر الاقتصادي والحصار والمقاط عقوباتال إنّ 
 بسببن الحظر الاقتصادي كان الأكثر استخداما أخلال الحالات التطبيقية نلاحظ ب الاقتصادية، ومن

عدم انصياع  في حالة يشدد إلى أن يصبح شاملأو  الايجابية، وكان يفرض إما بشكل جزئي نتائجه
رهاب غلب الحالات على أساس خرق للسلم والأمن الدوليين بسبب الإأ وكيفت  ،المستهدفة للعقوبة الدولة

ب غلأ كن لية والسلبية وشبه المنعدمة، فعالية بين الايجابالأو امتلاك أسلحة الدمار الشامل حيث تفاوتت 
لام مل، إذ اعتبرت الآالحالات التي كانت لها نتيجة ايجابية هي تلك التي استخدمت أسلوب الحظر الشا

 .ستهدفة هي نفسها التي تحقق الكسبالتي تلحق بشعب الدولة الم
كت جانبية سلبية تر  انه خلف آثار أمن ايجابيات في تحقيق الهدف إلا لما كان لهذا الأسلوب و  

 هدف العقوبات ينحرف عن مساره، فبدلا من الحفاظ على السلم والأمن تم خرقهما وفقا لهذا المبدأ
على  والتعدي على حقوق الإنسان بالدرجة الأولى، وبرزت هذه الآثار بصفة جلية في العقوبات المفروضة

م تومنه  ،هذا النظام لتجنب هذه الآثارإعادة النظر في في ضرورة العراق التي كانت نقطة الانطلاق 
 لاحقا. سيتم التطرق إليهاالتي ظهور فترة جديد للعقوبات مجلس الأمن 

طبقت فيها حالات عديدة من العقوبات الاقتصادية بصفة عامة وأسلوب وما سبقتها ولأن هذه الفترة 
ها وا عطاء صيلخجميعا سنقوم بتيمكننا التطرق إليها لا  بصفة خاصة كما أشرنا سابقا، كما أنهالحظر 

 2:موجز عن بقية الحالات باختصار في الجدول التالي
 

                                                           
 .313، 287عمران عبد السلام الصفراني، المرجع السابق، ص ص   -1
 .141سابق، ص المرجع ال، محمد الصقلي إياد يونس -2



كيةالدولية الذباب الأول/الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات الاقتصادية ال  
 

 

68 

 
 العقوبات الشاملة إصلاحمفهوم العقوبات الاقتصادية الذكية في فترة تطور : الفرع الثاني

ينات أضحت بأنها عقد التسعإن المعايير المستخدمة في فرض العقوبات الاقتصادية الشاملة في 
ل فتها  وهذا راجع ،أبرزت فشل ها في الواقع العمليبعدما  إصلاحاتإلى في حاجة  للآثار الوخيمة التي خ 

العقوبةنوع  حالة التعديتكييف   مجلس الأمن رقم قرار الدولة الهدف  من فرضالهدف الرئيسي  
 العقوبة

 روديسيا الجنوبية
1966-1979  

232/1996القرار رقم   
203/1968القرار رقم   

الدوليين تهديد السلم والأمن تدابير الحظر  
 الاقتصادي

وضع حد للتمرد داخل 
 البلاد

 جنوب إفريقيا
1977-1994  

418/1977القرار رقم  حظر عسكري  تهديد السلم والأمن الدوليين 
 ونفطي

إنهاء سياسة التمييز 
 العنصري ضد السود

 العــــــراق
1990-2003  

 القرارات
661/1990  
680/1990  
687/1991  

والأمن الدوليينتهديد السلم  حماية السيادة والسلامة  حظر دولي شامل 
الإقليمية للكويت وفرض 
الالتزام بقرارات مجلس 

 الأمن.
الدولة الوريثة 

 ليوغسلافيا السابقة
1992  

713/1991القرار رقم  
757/1992القرار رقم   

حظر عسكري ثم  الإخلال بالسلم والأمن الدوليين
 حظر اقتصادي

والتدخل في وقف الصراع 
البوسنة والهرسك من قبل 

 الصرب.
 الصومال

1992-1996  
733/1992القرار رقم  إعادة السلم والاستقرار  حظر عسكري  تهديد السلم والأمن الدوليين 

 ووقف الحرب الأهلية
2003-1992ليبيا  748/1992القرار    

833/1993القرار رقم   
حظر جوي وعسكري  تهديد السلم والأمن الدوليين

وتدابير مالية 
 وتجارية

تسليم المتهمين في قضية 
ربي وا علان التخلي عن يوكل

 الإرهاب.
.1992ليبيريا  788/1992القرار رقم    إعادة السلم داخل البلاد حظر عسكري  تهديد السلم والأمن الدوليين 

841/1993القرار   1993هايتي   
873/1993القرار رقم   

حظر نفطي  تهديد السلم
وتجميد وعسكري 

 الأرصدة

حماية سلطة الحكومة 
 الشرعية

864/1993القرار رقم   1993ولاغان حظر عسكري  تهديد السلم والأمن الدوليين 
 ونفطي

وقف إطلاق النار وتنفيذ 
 قرارات مجلس الأمن.

1996السودان  1044/1992القرار رقم    
1054/1996القرار رقم   
1070/1996القرار رقم   

الدوليين تهديد السلم والأمن  حظر دبلوماسي 
 حظر جوي 

تسليم المتهمين الثلاثة في 
محاولة اغتيال الرئيس 

المصري والتخلي عن دعم 
 الإرهاب.
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على شعوب الدولة المستهدفة، خاصة العقوبات الشاملة المفروضة على العراق التي دامت لفترة طويلة إذ 
فعلى الرغم من  1سنة، 11، حيث دامت قرابة الأمم المتحدةت في تاريخ عقوبات ع رفت بأطول العقوبا

ها  قرار  31صدر حوالي حيث خروج العراق من الكويت إلى أن قرارات مجلس الأمن ت وال تْ في ف رْض 
أنها غير انتقادها على ، ومن هنا تم 1483/22003وآخرها القرار  661/1990بشأنها أولها القرار

تعددت أسباب فرضها بداية بغزو العراق كما  ،واحي السياسية بدل القانونيةمشروعة لأنها اتجهت نحو الن
جد وخيمة على شعب العراق،  آثار، وخلفت ثم مساندة الإرهاب للكويت إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل

دفع إلى ظهور عدة ما ا عرضها لانتقادات لاذعة بحيث انتهكت للسلم بدلا من الحفاظ عليه، وهذا ممّ 
لب برفع العقوبات أو إلغائها أو تعديلها من قبل عدة دول وجمعيات ومنظمات إنسانية، ومنه كانت مطا

لظهور فترة جديدة من عقوبات مجلس الأمن التي ونقطة تحول العقوبات على العراق المحرك الرئيسي 
 عن الفترتين السابقتين، نسبيا اختلفت 

 الدولية الاقتصادية الذكية في الآتي:ومن هنا سيتم شرح أسباب نشأة العقوبات 
 قوبات الدولية الاقتصادية الذكيةنشأة فكرة الع أولا:

أن هناك من يرى بأنها من الأفكار التي تم لعقوبات الذكية حديثة النشأة غير تعتبر فكرة ا
صناع القرار الحرب بأنه  إدراكمن منطلق  ،الصينييناستخدامها في القرن الخامس قبل الميلاد من قبل 

جوء أي طرف من الأطراف، دون اللّ  إليهايمكن ومن خلال مهارة التفكير أن يحقق الأهداف التي يصبو 
 3الحروب التي تنتج منها إراقة الدماء ونشوء النزاعات والصراعات. إلى

المتحدة وأجهزتها  الأممبينما ظهور فكرة العقوبات الذكية في شكلها الحالي برز عندما واجهت هيئة 
 إرغاموعدم تحقيق هدفها في  المأساوية انتائجهبسبب العقوبات الشاملة  أزمة حقيقية في تطبيقالتنفيذية 

إليها الباحثون ، كما تشير الدراسات التي توصل مستنكرة دولياالدول على التخلي عن انتهاج سلوكيات 
المتحدة كوفي عنان  الأممالعام السابق لهيئة  الأمينمن استعمل مصطلح العقوبات الذكية هو  أولن بأ

الصادر  1284/1999القرار  إصدارالمتحدة جاريا حول  الأمم، عندما كان الحوار في 1999سنة 

                                                           
 .85، 84صسابق، المرجع القردوج رضا،  -1
 .195، ص2008، الجزائر، الطبعة الثانية للنشر والتوزيع عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومه -2
سوزان إسماعيل بن ديان، دور العقوبات الذكية في إدارة الأزمات الدولية، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية، جامعة  -3

 .46ص ، 2011مؤتة، السنة الجامعية 
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التعاون مع لجان التفتيش  االقاضي بتعليق العقوبات على العراق شرط قبوله 17/12/1999بتاريخ 
  1البرنامج العسكري العراقي.

صل نشأة العقوبات الذكية هو العقوبات المفروضة على العراق وتحديدا نجد بأن أا سبق ممّ  إذن
كانت له آثار جد سلبية على شتى  يهاالحظر الشامل الذي فرض علن تها، لأالنتائج السلبية التي خلف

حيث زادت  النسبة لقطاع الصحة نجم عنه تفشي الأمراض بشكل كبيرحيث أنه ، في العراق القطاعات
أدى ممّا ، 1994في  142 /100،000إلى 1990في  11/100،000الإصابات بالتيفوئيد من  حالات

ثر في قطاع الذي أانخفاض نسبة الالتحاق بالمدارس و  مستوى الوفيات من مختلف الأعمار إلى تزايد
تأثر بصفة بالغة خاصة على مستوى السوق المحلية وسعر فانه التعليم، أمّا على صعيد الاقتصاد العراقي 

، أما 1991في  $ 65وانخفض إلى  $335حيث كان الدخل السنوي للفرد الواحد صرف الدينار العراقي 
بليون دولار في  250بليون دولار و 175بين  ما وخسرت العراق 2 ،$44 ىانخفض إل 1992في عام 

  3 .الحقيقي هاسعر عن مرة أضعاف  250عائدات النفط، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 
وجدوا بأن شعب العراق هو المتضرر الوحيد  والخبراءالباحثين بعد دراسة حالة العراق من قبل 

س الأمن بخصوص التدهور الكبير الذي مس منها، ومنذ ذلك الحين بدأت التقارير ت عْر ض على مجل
العقوبات نجاح مختلف القطاعات بالعراق، وأكدوا على أن معاناة المدنيين تعتبر العامل الفع ال في 

سْها أي ضرر، الشاملة  في حين أن الطبقة الحاكمة لم ي مْس 
أدى إلى بروز انتقادات شتى،  ما وهذا 4

لأغذية والزراعة في حيث صرحت منظمة ا 5خاصة من قبل المنظمات التي تراعي أهمية لحقوق الإنسان،
                                                           

 .45سوزان اسماعيل بن ديان، المرجع السابق، ص  -1
2- Maria Bengtsson,  Economic Sanctions Go smart, A human Rights Perspictive, Master 

Thesie, Political Science, Linkoping University, Mai 2000, p 17.  
3- Mikkel Soelberg Christensen, Sanction Smar ? The Impact of Smart Sanction on 

Democracy and Humain Right, Master Thesie, University of Missouri, Columbia, Mai 2012, 

P03. 
 .193،  185ص ص المرجع السابق، ، إياد يونس محمد الصقلي -4
من  ، صالاقتصادية للأمم المتحدةنظر كذلك جمال محي الدين، العقوبات أالعقوبات الاقتصادية  ثارآلتفصيل أكثر في  -

   .343إلى  272
 ر،ب الأحمجنة الدولية للصلياللّ  من بين المنظمات الإنسانية التي عبرت عن قلقها إزاء الآثار العقوبات الاقتصادية -3

نما حتى على تقديم المسا ت عداصرحت على أن هذه العقوبات لا تأثر على الفئة الإنسانية للدولة المستهدفة فقط وا 
 لإنسانا يجعلهم في مأزق حقيقي، وأكدت على ضرورة الحد من معاناة السكان المدنيين والالتزام بحقوق االإنسانية ممّ 

للصليب  ةلدولية اسيغال، العقوبات الاقتصادية القيود القانونية والسياسية، المجل ناآانظر . وقواعد القانون الدولي الإنساني
    .01ص 1999، سنة 836الأحمر، العدد 
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ن العقوبات شلت اقتصاد البلاد وولدت الحرمان المستمر والجوع المزمن ونقص التغذية بأ 1993يوليو 
حتى أن هذه الانتقادات انبثقت من جوهر  1ع نطاق،وكثرة البطالة وانتشرت المعاناة الإنسانية على أوس

ب طرس ب طرس غالي الذي أشار إلى السابق ، من بينها تصريح الأمين العام بالعقوباتالسلطة القائمة 
أشار الأمين كما  ضرورة اخذ احتياطات وحلول بشأن ذلك،و معاناة الشعب العراقي إزاء هذه العقوبات 

إلى أن العقوبات أداة فضة تعقد عمل الوكالات  1995السلام سنة  العام كوفي عنان في خطة ملحق
الإنسانية وتلحق أضرارا طويلة المدى على القدرة الإنتاجية للدولة المستهدفة وتولد آثار وخيمة للدول 

مقصودة للعقوبات، الغير مراقبة وتقييم الآثار الجانبية المجاورة، ودعا إلى ضرورة وجود آليات جديدة ل
عن قلقه المتزايد من الآثار  1997 كما عبّر مرة ثانية في 2يرفض استخدام العقوبات من الأساس، لم لكنه

 3.الجانبية للعقوبات الاقتصادية ضد شعب العراق وأكد على ضرورة تخفيفها وا عادة النظر فيها
تْ بضرورة الحد من الآثار   د  السلبية من خلال هذه التصريحات ومختلف الانتقادات التي ن د 

الاقتصادية لحفظ السلم والأمن لكن  عقوباتعلى ال للعقوبات الاقتصادية، توافقت جميع الآراء على البقاء
لزامية لذلك يقتضي إصلاحها لأوجب عليها أن تأخذ نمطا آخر غير النمط المعتاد،  ن العقوبات واجبة وا 

أطول ن الإصلاحات ومحاولة إنهاء عقد لحديث عالأولى ا مرةلتطويرها بدلا من إلغائها، وبدأت لو 
عندما اعتمدت الجمعية العامة القرار العام الذي يدين  1997للعقوبات بين صناع القرار في جانفي 

قر فيه الذي أ 1999/1265القرار العقوبات الاقتصادية كوسيلة لممارسة الضغط على الدول الأعضاء، و 
ومن هنا بدأ الحديث  4لخسائر البشرية والتي يجب حمايتها،ن المدنيين يشكلون الأغلبية الكبرى من ابأ

أ ث يرتْ هذه حيث  ولين بدلا من بلد بأكمله،ي تقوم على استهداف القادة والمسؤ الت عن فكرة العقوبات الذكية
إلى القيام بدراسات وندوات من أجل  والباحثين الأخيرة العديد من التساؤلات والاستفسارات، ما دفع الدول

م إلى مجلس الأمنتجلت في مشروع العقوبات التي ازها على المستوى الدولي، و إبر  ، سنقوم الذكية الم قد 
 بالتطرق إلى أسباب تقديم المشروع ومضمونه فيما يلي:

  

                                                                                                                                                                                     

* منظمة الصحة العالمية طالبت برفع العقوبات بصفة كلية، وصرحت منظمة اليونيسيف بأن المعضلات التي تبرزها 
   العقوبات تستدعي مراجعة عاجلة لضمان أن الفئات الضعيفة محمية والتخفيف من الآثار السلبية.

1- Maria Bengtsson, Op. Cit, p17.  
2- Ibid, P22. 

 .84، 83سابق، صالمرجع القردوج رضا،  -3
4- Maria Bengoston, Op.Cit,p23.   
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 مشروع العقوبات الذكيةثانيا: 
برفع مطالب معظم الدول ثر تزايد إبرزت فكرة العقوبات الذكية في أوساط هيئة الأمم المتحدة، 

العقوبات على العراق، وفي هذا الصدد قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإيداع تقرير 
معنون باسم "أسلوب جديد نحو العراق" الذي يعتبر في الأصل تقرير خاص بمنتدى  لدى مجلس الأمن

ليه فيما بعد اسم أطلق ع اسات السلام الدولية والذيالحرية الرابع بالتعاون مع معهد جون كروك لدر 
عن طريق رفع الحظر عن  هدفه تخفيف العقوبات على العراق بدلا من رفعها 1،"الذكية "مشروع العقوبات

، 2001 مايو 21وط ر حت هذه الفكرة رسميا على مجلس الأمن في  2،والبضائع المدنية الإنسانيةالسلع 
ن أي الانتقال م 3العسكرية وتخفيف العقوبات المدنية،تشديد العقوبات ب تتعلقمحاور  تضمن المشروعو 

عادة هيكلة سياسة العقوبات إ  إلىكانت على شكل اقتراحات تهدف ، و شمولية العقوبة نحو الانتقائية
 ، ويتمثل مضمون المحاور فيما يلي:في العراق الاقتصادية للأمم المتحدة

I. مضمون مشروع العقوبات الذكية 
 إليهابالعقوبات على العراق، لهذا فان المحاور التي تطرق  بالأصلمشروع العقوبات الذكية يتعلق 

المشروع تتعلق بالوضع العراقي، وتتمثل أساسا في حرية تدفق السلع المدنية وتعزيز الرقابة وتحققها 
 تناول مضمون هذه المحاوروسنعلى السيطرة المالية،  والإبقاءتعزيز الرقابة وحظر السلاح وليس التجارة، 

 4:على النحو التالي
 وليس التجارة الأسلحةحظر  .1

، فقط العسكري  الإنتاجالحظر على المنتجات والمعدات المستخدمة في  إقامةمفاد هذا المحور هو 
طلاقوالسماح باستيراد المواد الاستهلاكية  ، ويدخل في هذا في العراق لتدفقات التجارية والسلع المدنيةا وا 

 5المضمون عدة اقتراحات للتمرير المشروع وهي:

                                                           
، مذكرة 2008-1990عبد الكريم باسماعيل، الأبعاد الإستراتيجية لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق  -1

 . 98، ص 2009/2010ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، دالي إبراهيم، السنة الجامعية 
 .152، ، ص 145، العدد 2001مجلة السياسة الدولية، جويلية  أبو بكر الدسوقي، العراق والعقوبات الذكية، -2
 .146-145، ص المرجع نفسه -3
 .101، 97عبد الكريم باسماعيل، المرجع السابق، ص ص  -4
فتيحة ليتيم، عقوبات الأمم المتحدة الاقتصادية وآثارها على حقوق الإنسان، مذكرة ماجستير في العلاقات الدولية،  -5

 .80، ص 2002/2003لخضر باتنة، السنة الجامعية جامعة الحاج 
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  دة من زيا هاجل تمكينمن أ المحدود في العراق خاصة في قطاع النفط الأجنبيالسماح بالاستثمار
لأمم عبر الحساب الخاص الذي تشرف عليه ا إضافيةموارد  ا يزيد معه توفرممّ  ،النفط إنتاجطاقة 

في وضع معايير للاستثمار من مجلس الأ إلىخاصة لتقديم المشورة وتشكيل لجنة المتحدة، 
ة رط موافقة لجنبالاستثمار في الاقتصاد العراقي ش الأجنبية، ويسمح بعدها للشركات الأجنبي

 العقوبات.
  تجارية  شركة ث تكون هناكيبحالتعاقد مع شركات تجارية لتسهيل مراجعة الاستيراد والإبلاغ عنها

تساعد على مراجعة  الأمنالتجارة الدولية، يتعاقد معها مجلس  إدارةفي  مصداقية وخبرةأو أكثر ذات 
 1المزدوج. يات العقود لتدقيق المواد ذات الاستخدامعمل

 السيطرة الماليةالحفاظ على  .2
راق من على العائدات المالية التي يحصل عليها العلهيئة الأمم المتحدة ويتضمن السيطرة المالية 

 مبيعاته، وكان الهدف من هذا المحور هو تشجيع تدفق التجارة على العراق وفقا لاحتياجات السكان
 .العائدات المالية العراقية تحت سيطرتها ، مع تركالمدنيين

 ووضعها الناجمة عن مبيعاتها النفطية الإيراداتيشترط تقييد  هجانب شراء السلع والبضائع فان إلى
تحت  ةالمالية العراقي الإيرادات إبقاءجل من أوالتعاقد مع شركات تجارية خاصة  ،في حساب خاص

 السيطرة.
تعويض  آلية، ووضع الأشخاصمعينة وحظر سفر بعض  أرصدةكما تضمن المشروع تجميد 
 2الدول المجاورة. إلىجديدة للتقديم المساعدات الاقتصادية 

 تعزيز التحقق والمراقبة .3
ط اقية على دول المحيالتجارة العر الرقابة على في هذا المحور الذكية تضمن مشروع العقوبات 

 ريا،برميل يوميا من تركيا وسو  ألف 250جل منع عمليات تهريب النفط والتي كانت تقدر ب بالعراق من أ
 .الأردنبرميل نحو  ألف 100وكذلك 

                                                           
1- David Cortright , Alistair Millar and Geoge A Lopez, Smart Sanctions : restructuring UN policy in 

Irak, A Joint Project of the Fourth Freedom Forum and the Joan B. Kroc Institute for 

International Peace Studies, P 05. Website  

https://sanctionsandsecurity.nd.edu/assets/110292/smart_sanctions.pdf  
2- David Cortrith and al, Op. Cit , P 07.  

https://sanctionsandsecurity.nd.edu/assets/110292/smart_sanctions.pdf
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ربط المواد المستوردة ببطاقات الكترونية مع متحسسات  أينظام الكتروني للواردات  إقامةكما تم 
من الاستعمال النهائي للمواد ذات الاستخدام المزدوج، كما يمكن استعمال تقنيات  التأكدعن بعد، من أجل 

للتدقيق المواد التقليدية والمواد  والإرسالبع عند بعد مثل استعمال حرس الحدود أجهزة الاستقبال تلتأخرى 
 1 تعمال المزدوج.ذات الاس
بعثات مساعدة عن طريق تشكيل مجموعة ارتباط فرض العقوبات مع  تأسيسلتنفيذ العقوبات تم و 

للعراق للتشرف على مراقبة الحدود البرية، حيث يوظف مجموعة من موظفي الجمارك الدول المجاورة 
تخدام العراق وتفتيشها، واس إلىللتدريب الموظفين المحليين ومساعدتهم في اعتراض الشحنات التي تدخل 

و أجهزة كمبيوتر متنقلة ومعدات اتصال بالأقمار الصناعية في هذه العملية وهذا بهدف منع تهريب أ
 دخول المواد ذات الاستعمال المزدوج أو المواد المحظورة.

تحقيق طويلة المدى تتابع الانتهاكات في نظام العقوبات والتحري عن تشكيل هيئة  إلى إضافة
صداروالكيانات التي تكون السبب في ذلك،  لأشخاصا ن ما الأمن بشأمجلس  إلىتقارير دورية تقدمها  وا 

على عقوبات مناسبة  إصدارجل إلى تقديم اقتراحات وتوصيات من أ إضافةمن معلومات  إليهتوصلت 
 2شد صرامة.منتهكي العقوبات أو للتصدي لهذه الانتهاكات بتدابير أ

II.  العقوبات الذكيةمشروع سحب 
 إلىمشروع بسبب عدم الوصول الفي تمرير  الأمريكيةفشلت كل من بريطانيا والولايات المتحدة 

اق العر روسيا والصين باستعمال حق الفيتو، حتى أن ، وتمت معارضته من قبل الأعضاءاتفاق بين الدول 
 تمديدها.  منبدلا العقوبات نفسها رفضته وطالبت برفع

صرار الأمنوبعد سحب المشروع من مجلس  على تضمينه ضمن  الأمريكيةالولايات المتحدة  وا 
 29الصادر بتاريخ  1382/2001رقم  قرارالمجلس الأمن أصدر على العراق، برنامج العقوبات الدولية 

صلاحية  كإعطاءالعقوبات الذكية  مشروعضمن بعض النقاط التي نص عليها الذي ت 2001نوفمبر 
 3.والتأكيدلجنة التحقيق والتفتيش  إلىجعة العقود مرا

                                                           

 .82 مرجع السابق، صالليتيم،  فتيحة -1
2 - David Cortrith and al, Op. Cit¸ p 12,13,15. 

 .88ليتيم فتيحة، المرجع السابق، ص  -3
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ة من المفاوضات بين الدول الأعضاء تم تبني خطة العقوبات الذكية بموجب القرار وبعد مضي مدّ 
، ومن ثم تم اعتماد عقوبات اقتصادية ذات أنماط جديدة 2002ماي 14المؤرخ في  1409/2002رقم 

  1الذكية. والتي أصبحت تعرف بالعقوبات الاقتصادية
يقها، بدأ تطبيقها تدريجيا والتخلي عن الأسلوب الشامل في تطبوبعد بروز فكرة العقوبات الذكية 

 ومن بين أهم الأمثلة التطبيقية عنها نذكر ما يلي:
 قتصادية الذكية في بداية نشأتهالعقوبات الدولية الالأهم الحالات التطبيقية ثالثا: 

ا منذكر باختصار لدان التي فرضت عليها عقوبات اقتصادية ذكية من أهم الحالات التطبيقية للب
 :يلي

 كوت ديفوارالعقوبات الاقتصادية الذكية ضد  .1
ندلاع الحرب الأهلية بعد صدور على كوت ديفوار بسبب ا ذكية ة اقتصاديةفرضت عقوبات دولي

، حيث زادت التوترات السياسية وتصاعد العنف بين الأنصار 2011الانتخابات الرئاسية في نوفمبر  نتائج
التخلي حيث رفض هذا الأخير المدعومين دوليا للفائز "الحسن وتارا" والرئيس السابق " لوران غباغبو"، 

ليات هيئة ة ضد عمعن منصبه وشكك في حياد هيئة الأمم المتحدة، وقام أنصاره بارتكاب هجمات عدائي
ت التي توفر الحماية في كوت ديفوار، حيث أدت عمليات العنف من كلتا الجانبين الأمم المتحدة والمنشآ
حالة من المدنيين بالإضافة إلى أكثر من مليون شخص نازح، وتم خلق قلق  1500إلى وفاة أكثر من 

الذي فرض حظر  1572/2004رقم  صدر مجلس الأمن قرارهفي استقرار المنطقة، لهذا السبب أكبير 
غير أن هذه  2شهرا، 13على الأسلحة وعقوبات مالية وحظر على السفر إلى الدول الأعضاء لمدة 

العقوبات لم تدخل حيز التنفيذ بسبب خلافات داخل لجنة العقوبات، وبعد مرور مدة عام كامل صدر قرار 
اع الرئيس غباغبو بالإضافة إلى حظر الذي فرض عقوبات ضد اثنين من أتب 1643/2005ثاني رقم 

 3الألماس.تجارة 
من قبل القوات الموالية للوتارا أعرب الرئيس وتارا عن التزامه  2011وبعد اعتقال غباغبو في ابريل 

ومحاسبة المخالفين عن  المصالحة الوطنية، وتم إنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان

                                                           
 .88، 87سابق، ص المرجع ال ،قردوج رضا -1
 .5078جلسة رقم  2004نوفمبر  15الصادر بتاريخ  1572/2004قرار مجلس الأمن رقم  -2
 ، الفقرة السادسة. 5328، جلسة رقم 2005ديسمبر  15الصادر بتاريخ  1643/2005قرار مجلس الأمن رقم  -3
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الذي جدد فيه  1980/2011صدر مجلس الأمن القرار رقم ملية المصالحة أذلك، ومن أجل حماية ع
 2012.1وكذلك العقوبات المالية وهذا إلى غاية سنة  ،حظر السلاح والماس والسفر إلى كوت ديفوار

 ليبياالعقوبات الاقتصادية الذكية ضد  .2
التي فرضت عليها  تم فرض عقوبات على ليبيا مرة ثانية بعد قضية لوكربي، لكن هذه العقوبات

كانت حديثة وتختلف عن التدابير المفروضة في المرة السابقة والتي تدخل في إطار الإصلاح الحديث أو 
ما يسمى بالعقوبات الاقتصادية الذكية، وتعود أسباب فرضها إلى رفض الرئيس معمر القذافي التخلي عن 

ن قبل نظامه لحقوق تهاكات الصارخة مالسلطة رغم المطالب الشعبية بالإصلاح الديمقراطي، والان
والذي  2011الصادر في فبراير  1970/2011صدر مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم الإنسان، حيث أ

قرر فيه حظر السلاح على البلد بأكمله، وحظر على السفر وتجميد أصول الأموال أعضاء النظام 
 2والشركات التابعة للدولة.

 2011في للنظام المعارضين  على يدالرئيس معمر القذافي  مقتليا بعد وتم رفع العقوبات على ليب
 .2012/2011بموجب القرار 

 ليبيريا العقوبات الاقتصادية الذكية ضد .3
عنف بسبب الحرب الأهلية والعرقية والعقوبات دولية اقتصادية ذكية على ليبيريا  ترضف  

حيث تعرضت إلى حزمة من العقوبات من قبل مجلس الأمن والتي كانت عبارة عن حظر  ،المتصاعد
كانت تستعمل في تمويل الفصائل  هذه الأخيرة على السلاح وحظر على صادرات الأخشاب الليبيرية لان 

المتحاربة، وحظر مبيعات الماس التي أشارت التقارير بان عائداتها كانت تستخدم في شراء المخدرات 
   3والأسلحة.

                                                           
1-Aexandra Dos Reis Stefanopoulos and George A.Lopez, Gatting Smater About Sanctions ? 

has Security Council Learning Occurred in Targeted Sanctions 1993-2013, Paper Presented at 

the 2012 Annual Convention of The International Studies Association, San Diego, CA ? April 

01-04/2012, P15,16. Website : https://sanctionsandsecurity.nd.edu/news/isa-paper-getting-

smarter-about-sanctions  
 .2491، جلسة رقم 2011فبراير  26، الصادر بتاريخ 1970/2011قرار رقم  -2

3- Buhm Suk Baek, Economic Sanctions Against Human Rights Violations, Student 

Conference Papers, Cornell Law Scool Inter-University Graduate, PP36,37. 
 Website : http://scholarship.law.cornell.edu/lpsclacp/11   

 

https://sanctionsandsecurity.nd.edu/news/isa-paper-getting-smarter-about-sanctions
https://sanctionsandsecurity.nd.edu/news/isa-paper-getting-smarter-about-sanctions
http://scholarship.law.cornell.edu/lpsclacp/11
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ودور الجهود الدولية في  المطلب الثاني: مفهوم العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية
 تكريسها.

هاء العقوبات الاقتصادية الذكية سنقوم بتعريفها حسب تعاريف فقمفهوم بعدما تطرقنا إلى تطور 
كية" نلاحظ بأن مصطلح "الذالقانون الدولي، ومن خلال التطورات التي تطرقنا إليها في المطلب الأول 

دخال و بعد إصلاحها من قبل صناع القرار  في الفترة الأخيرة لم يتم ظهوره إلاّ صياغتها الذي يذكر في  ا 
ومها نه في بداية الأمر استقر مفهأفته لأسباب معينة، و إضا توتم ةوالتي تعتبر حديثتحسينات عليها، 

بات التي تم التخلي عنها تدريجيا والاعتماد على العقو  على العقوبات الاقتصادية ذات النمط الشامل
 .المستهدفة
حة لكن صياغتها الصحي يها العقوبات الاقتصادية مباشرة دون الذكيةلنجد هناك من يطلق عحيث  

 ثةحدية عقوبلأنها ليست ب، هي العقوبات الاقتصادية الذكية أو العقوبات المستهدفة أو العقوبات الموجهة
نما هي عقوبات قديمة لم تكن من  ير ولها توجهات اقتصادية وأخرى غ حديثةقبل في النظام العقابي وا 

طارها القانوني واحد وهو الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة ويظهر هذ ،اقتصادية ح توضيا الوا 
 أكثر في المبحث الثاني من هذا الفصل.

لشاملة االأول تعريف العقوبات الاقتصادية في وقبل البدء في تعريف العقوبات الذكية وشرحها سيتم 
ل م المتحدة أو من خلاسواء في ميثاق هيئة الأموالتي تعتبر الأساس الذي انبثق منه مصطلح الذكاء 

 .تعريف فقهاء القانون الدولي لها
 الذكيةالعقوبات الاقتصادية مفهوم الفرع الأول: 

انقسم  سابقا نجد بأن مفهوم العقوباتمن خلال تطور العقوبات الاقتصادية الذكية الذي تطرقنا له 
 إلى قسمين حسب المراحل التي مرت بها، وهما مفهوم تقليدي يعتمد على الأسلوب الشامل في تعريفه

وبات المفهوم الحديث للعق، ولهذا قبل تعريف الأسلوب الأولومفهوم حديث يعتمد على أسلوب مغاير غير 
 ريف العقوبات الاقتصادية الشاملة.الاقتصادية الذكية سنقوم بتع
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 ة الشاملأولا: المفهوم التقليدي للعقوبات الاقتصادية 
تعريف العقوبات الاقتصادية شيء هام وأي توسع في هذا التعريف سيؤدي حتما إلى التوسع في  إنّ 
ويضفي الشرعية على اختلافات متباينة ا يشكل خصوصا، ممّ  الضغوطات عموما والاقتصاديةجميع 

 1جميع أشكالها على المستوى الدولي وتغيب الضوابط التي تحكم العمل بها.
نما اكتفى بذكر تدابير تدل على أنها عقوبات ولهذا  لم يتم تعريفها في ميثاق الأمم المتحدة وا 

"، من بينها وقف الصلات الاقتصادية المسلحةتدابير لا تتطلب استخدام القوة  اقتصادية وهي "
والمواصلات الحديدية والبحرية والبريدية والجوية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات ويعني 
مصطلح العقوبات في ضوء القانون الدولي الإجراءات القمعية التي تتخذها دولة أو مجموعة دول بغرض 

 2ا في خرق قواعد القانون الدولي.ن استمرارهعإلزام دولة أخرى للعدول 
وتعرف كذلك على أنها تلك الإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى التأثير على إرادة الدولة في 
ممارسة حقوقها لحملها على احترام التزاماتها الدولية بحيث تصبح قراراتها مطابقة لما يفرضه عليها 

 .3القانون الدولي
إلى ثلاثة  للعقوبات الاقتصادية نجد بأنه عرف اختلاف بين الفقهاء التعريف الفقهيا عن أمّ 
من الفقه أعطاها تعريفا موسعا حيث عرفت بأنها "أي تصرف سياسي يحمل  الاتجاه الأولف، اتجاهات

عرفها بأن الذي أذى أو إكراه تقوم به الدولة في سياستها الاقتصادية الخارجية"، ومن بينهم الفقيه كلسن 
ات الدولية الاقتصادية لا تستهدف حفظ وحماية القانون بل تستهدف حفظ وحماية السلام والذي )العقوب

  4.بدوره لا يتفق بالضرورة مع القانون(
أعطاها تعريف آخر يتسم ببعض الدقة إذ ركز على الهدف من وراء الثاني  الاتجاه الفقهيا أمّ 
ا على احترام لى إرادة الدولة في ممارسة حقوقها لحملهوعرفها على أنها جزاء يهدف إلى التأثير ع ،العقوبة

 Bandبحيث تصبح قراراتها مطابقة لما يفرضه عليها القانون الدولي"، من بينهم الفقيه  التزاماتها الدولية
« Jean Marc  كراه في السياسة الخارجية للدولة التي تنتهك العلاقات الذي عرفها على أنها أداة قسر وا 

                                                           
 .31ص  المرجع السابق، ،خلف بوبكر -1
والاقتصادية والسياسية، الجزء  لعلوم القانونيةل الجزائرية مجلةال عبد الرحمان لحرش، العقوبات الاقتصادية الدولية، -2

 .75ص ، 2011السنة  ،02الثالث، رقم 
 .31ص إياد يونس محمد الصقلي، المرجع السابق،  -3
 31، ص نفسهالمرجع  -4
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بمعنى الوسيلة  1جل إلزام الدولة المستهدفة على تغيير سلوكها،أصادية الطبيعية مع دولة أخرى من الاقت
  .المعتمدة والفعالة في تحقيق الهدف المرجو هي الإكراه والقسر في السياسة الخارجية للدولة

ركز على الجانب السياسي للعقوبات  تجاهالا اذحظ أن همن خلال التعريف الأول والثاني نلا 
ط بل كما عبر عنها الفقيه كلسن بأنها لا تستهدف حماية القانون فق ،الاقتصادية وفسح المجال أمامها

 تتعداه إذن فهي تمس الجانب السياسي والاقتصادي علاوة على الجانب القانوني.
استعمال وسيلة عن طريق ذ تفرض عرفها بالتركيز على الجانب الاقتصادي إ الاتجاه الثالثبينما 

الذي عرفها   « Jentheson »الفقيه  همومن بين ،الضغط على القطاع الاقتصادي للدولة المستهدفة
الحرمان الفعلي أو التهديد باستعمال العلاقات الاقتصادية من جانب دولة واحدة أو أكثر)المرسل( " بأنها 

 "،في القضايا غير الاقتصادية أو الحد من قدراته العسكريةبهدف التأثير على سلوك دولة أخرى )الهدف( 
ليس إلا جانبا واحدا من إدارة بأنها العقوبات الاقتصادية  عرف « Morgan Schwbak »وكذلك الفقيه 

وهذا  2،كبر على الهدف لانتزاع تنازلات أفضلأالصراع واستخدامها يمكن أن يمنح للمرسل وسيلة للضغط 
 ل جوانب العقوبات السياسية والقانونية والاقتصادية.التعريف ركز على ك

نب جواثلاثة ومن خلال هذه التعريفات المختلفة يمكن تعريف العقوبات الاقتصادية بالتركيز على 
 رئيسية في تعريفها وهي:

ابي ا وقائي أو عقدولي اقتصادي قسري، يكون إمّ قانوني العقوبات الدولية الاقتصادية هي إجراء 
عمل  دولية، وتستهدف المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة المعاقبة، ويكون هدفها منع ةنظمم تفرضه

 نقد بدأ)عقابي( وذلك م للتصرف غير مشروعلم يبدأ بعد)وقائي( أو إعادة التوازن  تصرف غير مشروع
 وللسلم والأمن الدوليين. لالتزامات القانون الدولي العام الحماية من انتهاكات الدول أجل

يتم  نه لمأالجانب الذكي لهذه العقوبة كما  لم تكن هناك بأنهمن خلال التعريفات الفقهية نلاحظ 
 ، لذلك سنقوم بتعريف العقوبات الاقتصادية الذكية وفقا لما جاء به الفقهاء.تطبيقها أسلوبذكر 

  

                                                           
 .13ص المرجع السابق، قردوج رضا،  -1
 .14، ص المرجع نفسه -2



كيةالدولية الذباب الأول/الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات الاقتصادية ال  
 

 

80 

 الحديثة قوبات الدولية الاقتصادية الذكيةتعريف العثانيا: 
إن العقوبات الاقتصادية الذكية ليس لها مفهوم مستقل عن مفهوم العقوبات التي يفرضها مجلس 

إجراءات قسرية مهمتها  تكون  أنالأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، فهي لا تعدو 
كما لاحظنا سابقا للاعتبارات  رةالأخيلها مصطلح الذكاء في الفترة  إضفاءالدوليين، تم  حفظ السلم والأمن

نما تكون محددة تفرض ضد مجموعة ةعدّ  من  معينة، لكن ما يميز هذه العقوبات أنها ليست شاملة وا 
أخرى، لذلك يطلق عليها تسمية جهة الأشخاص، ممن هم من النخب الحاكمة أو ممن لهم صلة بهم من 

فة أو العقوبات الموجهة، أما التسمية الشائعة لها العقوبات ضد الأفراد والكيانات، أو العقوبات المستهد
  التساؤل التالي:وقبل البدء في تحديد مفهوم العقوبات الذكية يجدر بنا طرح   1فهي العقوبات الذكية.

 ة؟  الدوليفي مجال العقوبات  "الذكية" بمصطلح المقصودما 
لأنه يعتبر ضمنا مصطلح  ،يصعب على الكثير تحديد بالضبط مصطلح الذكاء في هذا المجال

عامل من العوامل سلبا  تأثير أنوفقا لفقهاء السياسة فانه يدل على و يخلو منه الجانب القانوني،  سياسي
تحقيق غرضه وبذلك فهو ييسر للمواطنين الحصول على  ولكنه لا يمنعه من، لن يكون مباشرا  إيجاباأو 
ة الحصول على ما لا يرغب العالم في حصولها موفي نفس الوقت يصعب على الحكو  إليهيحتاجون ما 
 2.عليه

ي تفرض تلك الضغوط الت أنهافقهاء القانون الدولي على لوفقا العقوبات الاقتصادية الذكية وتعرف 
ثار نب الآوالكيانات المحددة وتقوم بتقييد الأنشطة والمنتجات الانتقائية مع التقليل أو تج الأفرادعلى 

 .السلبية على السكان
عن المخالفات مع التقليل من  ولينالمسؤ تركيز الضغوط القسرية على  أنهاوتعرف كذلك عل  
والمنتجات  الأنشطةاستهداف و السلبية باستهداف صناع القرار والنخب والشركات أو الكيانات  الآثار

 3.لصناع القرار في الدولة المستهدفة المهمة 
الذي يقصد به و في مجال العقوبات الاقتصادية  مصطلح الذكاءمعنى استخلاص  ناا يمكننه ومن

مع لآثار السلبية على حقوق الإنسان ا تجنب اهداف والانتقائية في فرض العقوبة، بحيث يراد بهالاست

                                                           
، 15عبد الله علي عبو، جزاءات مجلس الأمن ضد الأفراد والكيانات من غير الدول، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  -1

 .194، 193، ص ص 2017، السنة 55العدد 
 .193السابق، ص  عمر سعد الله، حل المنازعات الدولية، المرجع -2
 .94قردوح رضا، المرجع السابق، ص  -3
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تحقيق الهدف المرجو منها، ويتجلى ذلك من خلال توجيه العقوبات نحو المسؤولين عن المخالفة مباشرة 
كان قائما في ظل العقوبات التقليدية وعدم حرمان الشعب عن حصوله  والتخلي عن المبدأ الشامل الذي

 .ءالأساسية بإتباع طريقة الانتقاعلى السلع 
، سانو منها دون المساس بحقوق الإنإذن فالعقوبات الاقتصادية تكون ذكية إذا حققت الهدف المرج

 وبتوجيهها على المسؤولين عن المخالفة بصفة مباشرة.
لذكية العقوبات الدولية الاقتصادية ل الطبيعة القانونيةف يمكننا استخلاص يالتعار ومن خلال هذه 

 يما يلي:فالشاملة  تقوباعرق بينها وبين الفوال

 طبيعة العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية 
تصادي تجلت طبيعة العقوبات الدولية المفروضة ضد الدول في فترة الحرب الباردة على الطابع الاق

ان اللذ وهما الاستهداف والانتقائية انتم إضافة لها طابع تعديلاللكن بعد والطابع القسري، المحض 
ي فق إلى معناهم تميزت بهما، إضافة إلى الطابع القسري والاقتصادي الذي كان قائما ، وسيتم التطر 

 الآتي:
 الطابع القسري للعقوبات الدولية الاقتصادية الذكية .1

تمتاز العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية بالطابع القسري والذي يعني لغة الإكراه أما معناه 
الاصطلاحي فيعني اتخاذ موقف أو أداء عمل قد لا يرغبون في القيام لولا إكراههم على فعله، أما معناه 
وفقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة ومجال تطبيقه في العقوبات الاقتصادية يعني الإكراه عن طريق استخدام 

ن لم تالقوة الاقتصادية  جدي نفعا يتم استخدام القوة العسكرية، ومنه تكتسب العقوبات الاقتصادية الذكية وا 
ن يطلق عليها التدابير الاقتصادية غير الطبيعة القسرية تستند على الإكراه فقط لذلك هناك من الفقهاء م

 .1العسكرية
انه  علىوعلى الرغم من فقهاء القانون الدولي استقروا على مصطلح العقوبات الاقتصادية الذكية  

العقوبات فمن الميثاق على أنها تدابير اقتصادية، وبالتالي  41تم ذكرها في المادة أنه يعني العقاب إلا 
 والمراد منها الوقاية بدلا من العقاب.تمتاز بالإكراه 

 الطابع الاقتصادي للعقوبات الدولية الاقتصادية الذكية .2

                                                           
 .88، 87عمران عبد السلام الصفراني، المرجع السابق، ص  - 1
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ر التي التدابينجد بأن ، حيث من الميثاق 41المادة يشتق الطابع الاقتصادي للعقوبات الدولية من و 
لأخيرة عليها معظمها تستهدف العلاقات الاقتصادية للدولة المستهدفة، وهذا راجع لأهمية هذه ا النص تم

في تطوير الاقتصاد وخاصة التجارة الخارجية، حيث كشفت الدراسات بأنها تساهم في زيادة مؤشر 
ى ات علالعقوبالصادرات للدولة، وهذا النجاح يرتكز على نجاح العلاقات الاقتصادية وقوتها، ولهذا ركزت 

ية تصادية الاقو التنم هاوبالتالي تدهور مؤشرات ،هذا الجانب عن طريق قطعها وعزلها عن المجوعة الدولية
 لذلك اتخذت هذه العقوبات الطابع الاقتصادي.

 الطابع الاستهدافي للعقوبات الدولية الاقتصادية الذكية .3
م إضفاء لها طابع الاستهداف من قبل بالإضافة إلى الطابع الاقتصادي والغالب على العقوبات ت

صناع القرار بعد التعديل الجديد لها، عن طريق توجيهها إلى أهداف معينة، لذلك هناك من يطلق عليها 
ولين عن المخالفة والذين يتم ؤ وجهة لأنها توجه مباشرة إلى المسبالعقوبات المحددة الهدف أو العقوبات الم

ن أو الاعتبارين بات الذكية الأشخاص سواء الطبيعيلتي تحددها العقو تحديدهم بدقة ومن بين الأهداف ا
وممكن أن يكونوا أعضاء في حكومة  ،بحيث يحملهم مجلس الأمن مسؤولية السلوك المخل بالسلم والأمن

دولة ما أو هيئات تابعة لها أو أعضاء في حزب أو تنظيم معين وكل من يساعد في تنفيذ السلوك المخل، 
 1.ي تنجر عنها تطبيق تدابير مختلفةون مستهدفين بالعقوبة الاقتصادية التوبذلك يصبح

  الاقتصادية الذكية ةالطابع الانتقائي للعقوبات الدولي .4
نه في مجال العقوبات الاقتصادية الدولية أن الانتقاء له حكم الاستهداف، إلّا على الرغم من أ
 تساعد علىأو في حالة استهداف الماديات التي تساهم في تمويل الاقتصاد  هالذكية فانه يتم استعمال

 2.سريان الفعل المخل بالأمن وتموينه، ومن بينها النفط الماس الخشب والسلاح والمواد التكنولوجية

ار اع القر مصطلح الذكية بالمفهوم العام لصن ملالأبعاد للعقوبات الاقتصادية تشهذه الطبيعة ثلاثية 
 كما لاحظاه آنفا.

 الفرق بين العقوبات الاقتصادية الذكية والعقوبات الاقتصادية الشاملة 
 الأخيرةن هذه ة والموجهة نستنتج بأشقيها الشاملف العقوبات الاقتصادية الذكية بمن خلال تعري

 الأساسعليه الفكرة من قامت الذي  الأساستستهدف الفئات المسؤولة في الدول وتجنب المدنيين، وهو 
سلوب والاختلاف يكمن في الأ ،استهداف الدول إلىوالتي تميزها عن العقوبات الشاملة، فكلاهما يهدفان 

                                                           
 .456خولة محي الدين، المرجع السابق، ص  -1
 .461، ص المرجع نفسه  -2
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حيث في العقوبات الاقتصادية الذكية يستهدف فئات معينة بينما في العقوبات الشاملة المتبع في تنفيذها، 
تمس الفئات الحاكمة فيها، لذلك فالاستهداف في العقوبات الذكية  أندون  بأكملهاتستهدف دولة  فإنها

النظام دقيق من أجل استهداف الهدف بعكس العقوبات الشاملة، والتمييز بين اليتطلب استخدام السلاح 
طلاقتقييد حرية النظام  أيوالشعب   1يد الشعب. وا 

 الذكيةالاقتصادية مفهوم العقوبات  وضيحوتفي تكريس الجهود الدولية الفرع الثاني: دور 
وأثار وجودها عدة  عقدت جميع الدول آمالها على العقوبات الذكية عل ها تحقق الهدف المرجو منها 

سعت الدول إلى بذل جهودها من أجل تبسيطها وتوضيح مفهومها من لذلك ، نقاشات وطرح عدة تساؤلات
مؤتمرات وحلقات دراسية ومشاريع  مينظأجل تكريسها في النظام العقابي القائم، وتجلت هذه الجهود في ت

عة ومدعومة من ا برزت في شكل إذ  2عنان،للأمم المتحدة كوفي السابق لأمين العام وبحوث م شجّ 
 ،ولت فكرة العقوبات من زوايا مختلفة، منها ما كانت موازاة مع مشروع العقوبات الذكيةمبادرات دولية تنا

هدفها مساعدة مجلس الأمن على اتخاذ قرار العقوبات الذكية، ومنها ما كانت بعد اعتماد العقوبات بهدف 
 :ما يلي تعزيز تنفيذها وتطبيقها، ومن بين هذه المبادرات

 لىمبادرة انترلاكن الأو أولا: 
تْ ندوة دراسية دولية من   بالمكتب الاتحادي السويسري للشؤون  1998مارس  19إلى  17ع قّ د 

راء من وخب ةالاقتصادية في مدينة انترلاكن بسويسرا، بمشاركة خبراء من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحد
 الحكومات

 المناطق.الوطنية وأكثر من عشرين خبير من الحكومات التي تمثل جميع 
يين المدن وكان الهدف من هذه الندوة هو الحد من الآثار الجانبية للعقوبات الاقتصادية الشاملة على

 ودول العالم الثالث، عن طريق توجيه العقوبات إلى النخب والحكومات ذات الصلة، مع التركيز على
ع المشاركين على ، وتم وضع مقدمة مختصرة عن المواضيع بهدف اطلاهاالطابع المالي في فرض

 ل هذهالأفكار والمفاهيم العامة، بهدف خلق قاعدة مشتركة في فهم المسائل المراد مناقشتها، وتوزع عم
 المبادرة على ثلاثة فرق:

 ى.تعمل على البحث في الشروط اللازمة لنجاح العقوبات من جانب الدول الأخر  الفرقة الأولى 
                                                           

 .50، 49سوزان إسماعيل بنديان، المرجع السابق، ص  -1
رودريك ايليا أبي خليل، العقوبات الاقتصادية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق الإنسان، منشورات الحلبي  -2

 . 127، ص2016الحقوقية، لبنان، الطبعة الثانية 
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نموذجية لمجلس الأمن ودراسة المتطلبات الخاصة  تعمل على صياغة قرارات الفرقة الثانية
 لاستهداف الأفراد والجماعات.

لس بل مجق: تعالج مسألة الإعفاءات الإنسانية والرقابة على العقوبات المفروضة من الفرقة الثالثة
 الأمن ولجان العقوبات التابعة له.

د المشاكل التي تواجه العقوبات هي تحديبين المشاركين من بين أهم النقاشات التي كانت مشتركة و 
بداء ملاحظات بشأنها واقتراح الشروط اللازمةوذلك بعد دراسة عدّ  1المالية،  ة حالات تطبيقية سابقة لها وا 

 .هاجل مكافحة التهرب منألنجاحها، وكيفية سد الثغرات من 
مستهدفة وتحديد وتم في الأخير التوصل إلى إعطاء صورة أكثر وضوحا لأهمية العقوبات المالية ال

ا يجعل عقوبات مجلس الأمن أكثر كفاءة ويسمح له باتخاذ قراراته في جل تفعيلها، ممّ أبعض التدابير من 
  2قرار أكثر وضوحا مع المبادئ التوجيهية التفسيرية.لصياغة نصوص  المستقبل، وهذا تمهيدا

 1999سنة  انترلاكنثانية مبادرة  ثانيا:
كن من نترلاعقدت الحكومة السويسرية بالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة ندوة دراسية ثانية لا

تمر المؤ  شارك فيللعقوبات المالية المستهدفة، و ، بشأن دراسة الجوانب التنفيذية 1999مارس  30الى29
  :مجموعاتدولة، وقسمت أعمال الحلقة الدراسية إلى ثلاثة  22مشاركا من  70أكثر من 

 .المستهدفة العقوبات الماليةتخص المجموعة الأولى تختص بدراسة الجوانب التقنية التي 
 مالية.المجموعة الثانية تختص بدراسة العناصر الرئيسية للتشريعات المحلية للتنفيذ العقوبات ال

المالية المستهدفة، المجموعة الثالثة تختص بإعطاء تعريفات وصياغة نموذجية لقرارات العقوبات 
 3 :ما يلي ومن أهم انجازات هذه الحلقة الدراسية

  المتعلقة بكيفية عمل العقوبات المالية وعوامل ضعفها.  التوضيحاتزيادة 
 ة وضع مبادئ توجيهية تقنية بشأن زيادة فعالية قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفرض عقوبات مالي

 مستهدفة. 

                                                           
قرارات مجلس  والمصطلحات وغموض في صياغة اتعريفتالهي نقص في تم تحديدها المشاكل التي  تلك من بين -1

 .مختلفة لمعاملات المالية تأخذ عدة أشكالن الأ ةعدم تحديد نطاق تطبيق العقوبالأمن مما يترك مجالا للتأويل، كذلك 
2 - Expert Seminar on Targiting un Financial Sanction,march 17-18,1998, Swiss Fediral 

Office for Foreingn Economic Affairs Department of Economy, Interlakan,Switzerland.  
3 - 2nd Interleken Seminar on Targetin United Nations Financial Sanction 29-30 Marsh ,1999, 

in Coopitation With the United Nations Secritariat p 13,14 

 website :  
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  وطنية بشأن العقوبات ال هاالدول الأعضاء في صياغة تشريعات تشريع نموذجي لمساعدةتحرير
 المالية.

 خبراءإنشاء آلية تعاون دولي بمشاركة الدول الأعضاء والقطاع المالي والمفكرين والأكاديميين وال 
 لتسيير تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

 برلين –عملية بون  ثالثا:
على غرار عملية انترلاكن، قامت الحكومة الألمانية بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة 

تحسين تنفيذ عقوبات و بشأن تصميم  1999ومركز بون الدولي للتغيير بعقد ندوة دراسية في نوفمبر 
الأمم المتحدة،  جل الاستخدام الأفضل لها من قبل هيئةأروضة على الأسلحة والسفر من الحظر المف

بمشاركة خبراء من مختلف الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، 
ودارت المناقشات حول تحديد العوائق التي تعرقل تنفيذ العقوبات الاقتصادية على الواقع العملي، وركزت 

أشغال الملتقى من خلال تقسيمه إلى  على الجوانب التقنية لفرض العقوبات بدل السياسية، وتم تنظيم
 1 أربعة فرق:

 : تختص بوضع تشريعات نموذجية وطنية تتماشى مع قرارات مجلس الأمن لتسهيل تنفيذالفرقة الأولى
 العقوبة على المستوى الوطني.  

 جل زيادة فعالية عقوبات حظر السلاح. أ: تعمل على تقديم مقترحات من الفرقة الثانية
: تختص بالبحث في وضع صيغ نموذجية لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحظر على الثالثةالفرقة 
 السفر.

 : تختص في البحث لإيجاد طريقة لمراقبة وضمان تنفيذ العقوبة.الفرقة الرابعة

تجلت في صياغة نماذج لكل من قرارات مجلس الأمن  "بون برلين"ومن أهم انجازات عملية 
لى عتقديم توصيات لكل فئة مع ف تحقيق التوافق بينهما وتسهيل عملية التنفيذ، والنصوص الوطنية بهد

دا ومن بينها:  ح 

                                                           
1 - Sammary of the Bonn-Berlin Proces , Watson Institue for International Studies, Brown 

Univerity, Targeted Sanctions Project.  

Website  http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/ISD_Summary_of_Bonn_Berlin_Process.pdf  

  تاريخ الدخول 27/09/2017 على الساعة 16:00. 

http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/ISD_Summary_of_Bonn_Berlin_Process.pdf%20%20%20تاريخ%20الدخول%202017/09/27
http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/ISD_Summary_of_Bonn_Berlin_Process.pdf%20%20%20تاريخ%20الدخول%202017/09/27
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هذه  تم وضع قرارات نموذجية خاصة بكل فئة من العقوبات وكانت بالنسبة لقرارات مجلس الأمن:
 الاقتراحات كالتالي:

  لصياغة القرارات، وكذلكتم التأكيد على ضرورة وضع لغة موحدة قرارات الحظر على الأسلحة 
 وضع قائمة للمواد والخدمات التي تندرج ضمن إطار فرض حظر السلاح.

 أشارت تقارير المبادرة على ضرورة توحيد المصطلحات المستعملة في هذا  قرارات حظر السفر
الشأن، مثل استعمال مصطلح حظر السفر في قرار مجلس الأمن بدل من مصطلح منع التأشيرة، 

تحديد المدة و بر مفهوم ضيق يؤدي إلى حصر مجال التطبيق على عكس المصطلح الأول، الذي يعت
الزمنية المحددة في فرض حظر السفر مع ضرورة تحديد الهدف بصفة دقيقة، وتصنيف الحالات 

 التي يتم فيها منح إعفاءات واستثناءات من الحظر.
ة من حظر الطائرات الخاص ، بدء  تم تصنيف أشكال الحظر قرارات حظر الطيران أما في ما يخص

إلى فرض حظر تام على السفر الجوي الدولي، وحظر توفير خدمات الطيران كإغلاق مكاتب الخطوط 
 الجوية. 

جل مساعدة مجلس الأمن في صياغة قراراته بالشكل السليم أهذه الاقتراحات وضعت من إن 
لية الداخ العقوبات الذكية تم النظر في النصوص وللزيادة من فاعلية، ادي الثغرات التي تعرقل التنفيذوتف

التي الوطنية حتى تتماشى في خط متوازي مع قرارات مجلس الأمن، ومن بين الاقتراحات والتوصيات 
ا م طني نجدعلى الصعيد الو العقوبات الاقتصادية الذكية خبراء الفرق العاملة لمساعدة التنفيذ توصل إليها 

 :يلي
 تنفيذ تدابير أنواع الحظر.  معت القائمة ضمان كفاءة التشريعا 
 .تحديد إجراءات منح التراخيص لمستخدمي الأسلحة 
  ال وضع قائمة سوداء بأسماء المجموعات والأفراد المتورطين في عمليات غير القانونية في مج

 توريد الأسلحة.الصناعة والتجارة والتمويل و 
   ونقلها.تتبع ورصد شحنات الأسلحة التي يحتمل تحويلها 
  إنشاء قاعدة معلومات لضمان التواصل الفعّال بين جميع المستويات، الوطني والدولي ولتسهيل 

 تحديد الشحنات المشتبه فيها وطرق عبور السماسرة.
  .صياغة نص قانوني نموذجي يسهل عملية تنفيذ العقوبة على المستوى الوطني 
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دليل انترلاكن إلى مجلس الأمن في جلسته المنعقدة في تقارير هذا المؤتمر جنبا إلى جنب مع وق دمت  
وتم إعادة مناقشة التقارير واستنتاجات الفرق العاملة في المؤتمر مرة ثانية في حلقة  1، 2000أكتوبر  22

دولة، بشأن تكييف  28بمشاركة خبراء من  2000ديسمبر 05الى 03دراسية نهائية في برلين من 
 2.الذكيةالاقتصادية الأربعة لوضعها ضمن السياق الأمثل للعقوبات  التقارير واستنتاجات الفرق 

 مبادرة ستوكهولمرابعا: 
خطوة ثالثة من الجهود الرامية إلى إصلاح العقوبات الاقتصادية وتحقيق  ستوكهولمتعتبر مبادرة  

الطموح العام، حيث ع ق دتْ مبادرة دولية مماثلة لعملتي "انترلاكن" و"بون_برلين" بشأن تنفيذ العقوبات 
دارة بحوث السلام  2000المستهدفة في نوفمبر  بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة وا 

على ما توصلت إليه المبادرتين  دراستها كل جوانب العقوبات بناء   النزاعات لجامعة اوبسالا، وشملتو 
السابقتين، وتم سير أشغال الملتقى من خلال تقسيم العمل إلى ثلاثة فرق، الفرقة الأولى تختص بتقديم 

على الصعيد الوطني، بينما توصيات لتحسين تنفيذ العقوبات، والفرقة الثانية ركزت على تنفيذ العقوبات 
والأخيرة فكانت مهمتها إعطاء نظرة معمقة لجميع جوانب العقوبات المستهدفة وا عداد خطط  ةالفرقة الثالث

 3حالات التهرب.جميع للتغلب على 
، حيث تضمن ثلاثة 2003ير فبرا 25تم تقديم التقرير النهائي للمبادرة إلى مجلس الأمن في 

نص على ضرورة اختيار العقوبات المستهدفة كحل للحد من الآثار السلبية  في الجزء الأولأجزاء، 
الذي يعتبر اقتراح للانتقال من العقوبات الشاملة إلى العقوبات الذكية والمرجع الرئيسي للعقوبات التقليدية 

هذه العقوبات،  لانعقاد المبادرة، بينما في الجزء الثاني تم وضع تدابير لتعزيز دور الأمم المتحدة في تنفيذ
، وفي الجزء الثالث تم اقتراح بعض التدابير لدعم قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ العقوبات المستهدفة

ال لكل نوع من العقوبات التي تم دراستها وتصنيفها في جل السير الفعّ أبالإضافة إلى تقديم توصيات من 

                                                           
1- Sammary of the Bonn-Berlin Process ,  Interactive Sanction Digest ,trgeted sanction projet 

,Watson Institute for international studies brown university, P1,website :  

http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/ISD_Summary_of_Bonn_Berlin_Process.pdf   
2- Michael Brzoska , Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel and 

Aviation Related Sanctions :Result ofBonn-Berlin Process, Bonn international centrer for 

convertion "BICC "Bonn 2001 , P12  website : 

http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/booklet_sanctions.pdf  
3 - Sammary of the Bonn-Berlin Process ,  Interactive Sanction Digest ,trgeted sanction projet 

,Watson Institute for international studies brown university, P1,website :  

http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/ISD_Summary_of_Bonn_Berlin_Process.pdf 

http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/ISD_Summary_of_Bonn_Berlin_Process.pdf
http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/booklet_sanctions.pdf
http://www.watsoninstitute.org/tfs/CD/ISD_Summary_of_Bonn_Berlin_Process.pdf
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انوني نموذجي على الصعيد الوطني أو سواء من خلال وضع إطار ق 1عمليتي انترلاكن وبون برلين،
ومن بين الاقتراحات  2التنفيذي أو فيما يخص متابعة ورصد العقوبات لسد ثغرات التهرب من العقوبات،

 3التي أوصت بها المبادرة هي:
 جراء تق ييم ضرورة تصميم وتنفيذ قرارات العقوبات مع مراعاة تحديد أهداف واضحة منذ البداية، وا 

 مسبق للآثار المحتملة للعقوبات. 
 .تحقيق الدعم الدولي لتطبيق نظام العقوبات المستهدفة 
  .تحسين طرق الر صد ومتابعة تنفيذ العقوبات 
   للتطبيق نموذجي تعزيز تنفيذ العقوبات من خلال صياغة قانون. 
  .ضرورة اختلاف التنفيذ ت بع ا لاختلاف نوع العقوبة 
  .قة في توجيه العقوبات  الحفاظ على الدّ 

 المبادرة اليونانية خامسا:
بشأن تعزيز تنفيذ الجزاءات التي يتخذها مجلس الأمن برعاية بعثة اليونان أخرى ع قدت ندوة دراسية 

وبمشاركة منظمات منها معهد جون بي كروش لدراسات السلام الدولية  ،الدائمة لدى هيئة الأمم المتحدة
بمقر هيئة الأمم  2007افريل 30وبالتعاون مع معهد واتسون للدراسات الدولية في جامعة بروان في 

انعقدت جلسات الندوة بقاعة مجلس الوصاية التابع لهيئة الأمم المتحدة وتم حضور و المتحدة بنيويورك، 
الأمانة العامة وخبراء غير  وموظفومشاركا بمن فيهم ممثلون من بعثات الدول الأعضاء  150أكثر من 

حكوميين، وسارت أشغال الندوة عبر أربع حلقات عمل، الحلقة الأولى مختصة بدراسة المسائل المتعلقة 
اقبة وانتشار المسائل المتعلقة بمر مهور، أما الحلقة الثانية عالجت بإدارة المعلومات ووسائل إعلام الج

أسلحة الدمار الشامل، والحلقة الثالثة تطرقت إلى بناء القدرات على الصعيد الوطني والدولي والإقليمي، 

                                                           
بينما عملية بون_بريلين قامت  ،العقوبات المالية يع واحد من العقوبات المستهدفة وهعملية انترلاكن قامت بدراسة نو  -1

ا مبادرة ستوكهولم أنواع وهي حظر السفر، حظر تجاري على سلع أساسة، حظر السلاح، حظر الطيران، أمّ عدة بدراسة 
 قامت بدراسة كل هذه الأنواع في ما يخص مجال تنفيذها.

: تقارير مبادرة استوكهلم انظر في رابط  الانترنيت التاليللاطلاع على جميع  -2

http://pcr.uu.se/research/smartsanctions/spits_news_and_publications/making_targeted_s
anctions_effective/  

3- Executive summary, Making Targeted Sanctions Effective, Guidelines For the 

Implementation of UN plociy Options, Final raport  of the stockolm Procees on the 

Implementation of the tergeted sanction, from page2to5.website 

http://pcr.uu.se/digitalAssets/173/c_173853-l_1-k_exec_summary.pdf    

http://pcr.uu.se/research/smartsanctions/spits_news_and_publications/making_targeted_sanctions_effective/
http://pcr.uu.se/research/smartsanctions/spits_news_and_publications/making_targeted_sanctions_effective/
http://pcr.uu.se/digitalAssets/173/c_173853-l_1-k_exec_summary.pdf
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بينما الحلقة الرابعة فكانت بشأن إضفاء الدقة على الصكوك التي تفرض بموجبها العقوبات، ومن بين 
 1ما يلي: لتنفيذ العقوبات نجدجل زيادة التحسينات لأالندوة من التي توصلت إليها توصيات 

  وتنفيذها.ضرورة تصميم عمليات الحظر وتطبيقها ورصدها 
  .تعزيز الجهود وبناء القدرات لدى الدول التي تفتقر إلى وسائل تطبيق الحظر 
   على ضرورة إدخال المزيد من التحسينات على إجراءات إضافة الأسماء إلى قوائم العقوبات و

 منها. شطبإجراءات ال
  .دة الأهداف بصورة أفضل مثل السلع الفاخرة  توضيح التدابير محد 
 .اعتماد إجراءات رصد أكثر فعالية 
  .توسيع نطاق العقوبات المالية 
  جل تحقيق توافق في أيشمل على محفزات وضغوط قسرية من اعتماد نهج من الترغيب والترهيب

 الآراء على الصعيد السياسي بين الدول بشأن العقوبات.
لزمن ابعد دراسة ومناقشة تقارير المبادرات والاطلاع على التوصيات المقدمة من طرفها، لمدة من 

ناع القرار في هيئة الأمم المتحدة، تم صياغتها في شكل تعديلات على العقوبات الاق ة، تصاديمن ق ب ل ص 
 ريجيبشكل تد دأ تطبيقهاومن ثم تم تبني التدابير الاقتصادية المحددة الهدف أو العقوبات الذكية، وب

 .2001واضح بعد سنة و 
ومن أهم التحسينات التي جاء بها عصر إصلاح العقوبات الاقتصادية كانت بتبني مصطلح  

ى ولين عن المخالفات، والتركيز علميم العقوبات من خلال تحديد المسؤ الذكاء والذي بموجبه يتم تص
ات لقرار ان عقوبات لمراقبة ورصد تنفيذها، وأصبحت لغة االنمط الانتقائي أكثر من الشامل، وتم إنشاء لج

 أكثر وضوحا ومحددة بصفة دقيقة، وكانت هذه التحسينات بفضل الجهود الدولية المذكورة أعلاه.

 والهدف منها الاقتصادية الذكيةأنواع العقوبات المبحث الثاني: 
ن ممايته إن الهدف العام من العقوبات الاقتصادية الذكية هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وح

ية إلى غا صور انتهاكه عديدة ومتعددة، حيث تبدأ من النزاعات سواء الداخلية أو الدوليةكما أن الانتهاك 
اص بينما الهدف الخالأمن، السلم و التي تهدد حالات الانتشار النووي التي أصبحت من أكثر المخاطر 

 الذي أريد من الأسلوب الذكي المستحدث هو تجنب المساس بالمدنيين بشكل خاص مع تحقيق الهدف.
                                                           

 . 2007ديسمبر  13الصادرة عن مجلس الأمن في جلسته المنعقدة في  S/734/2007وثيقة رقم  -1
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رجة وللتحقيق هذه المبادئ والأهداف يتم تطبيق نوع معين من العقوبات التي تكون مناسبة حسب د
 الانتهاك ومدى جسامته، لذلك ظهرت عدة أنواع في هذا الشأن.

 هذا سنقوم بدراسة هذه المبحث عن طريق تصنيف جميع أنواع العقوبات المستهدفة في المطلبول
 الأول ثم دراسة الهدف المبتغى من فرضها في المطلب الثاني.

 العقوبات الاقتصادية الذكية أنواع: الأولالمطلب 
ا وردت من الميثاق لكنه 41تستمد التصنيفات المختلفة للعقوبات الاقتصادية الذكية من نص المادة 

حيث تم ممارستها بطرق مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر، وتم ترك سلطة توقيها للمجلس الأمن 
ن حيث من قبل الندوات الدولية التي قامت بها سواء م استحداثهامنها ما كانت قائمة من قبل ومنها تم 

 مضمونها أو في طريقة تطبيقها، ولهذا برزت عدة أنواع مختلفة للعقوبات من حيث المضمون.
لأمم اأما من حيث الجهة الفارضة للعقوبات نجدها تنقسم إلى ثلاثة أنواع عقوبات صادرة عن هيئة 

درة ، وعقوبات صامعين ماعية للدول معين في إطار تنظيم إقليميالمتحدة، وعقوبات صادرة بالإرادة الج
 بالإرادة المنفردة للدولة ما اتجاه دولة أخرى.

ن حيث ومن هذا المنطلق سنقسم أنواع العقوبات إلى نوعين في الفرع الأول ندرس أنواع العقوبات م
 الشكل. المضمون، أما في الفرع الثاني فسنقوم بدراسة أنواع العقوبات من حيث

 العقوبات الاقتصادية الذكية من حيث المضمون  أنواع: الأولالفرع 
ة بين نهاية التسعينات وبداية العقوبات الدولية في الفترة الأخير  على التي طرأتصلاحات إن الإ

، فبعدما قائمة في العقوبات الاقتصادية التقليديةكانت أضفت بعض التغيرات على الأنواع التي  لفينياتالأ
تم تفعيلها إلى عدة فئات  ،كانت تقتصر على الحظر التجاري والمقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي

فرعية حيث أصبحت تشمل كل من حظر السلاح، حظر على السلع الأساسية، تجميد الأصول وعقوبات 
صبح يطلق تحديث عقوبات تجميد أصول الأموال التي أكما تم  1على السفر، عقوبات تجارية ومالية،

عليها بالعقوبات المالية وتوسعت أنماط فرضها لتشمل جملة من التدابير التي تضم تجميد الأصول 
الأجنبية للبلد المستهدف أو الحكومة والأفراد المستهدفين، تعليق الاتمانات والمنح من الحكومات الوطنية 

                                                           
1-Mikkel Soelberg CHristinsen, Op.Cit, p 14.   
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لأجنبية، التعليق أو الحرمان من قروض تقييد الوصول إلى الأسواق المالية او والمؤسسات المالية للدولة 
 1.البنك الدولي

تقسيمها إلى فئات و كذلك تم تحديث العقوبات التجارية التي كانت تقتصر على الحظر التجاري 
فرعية وأصبحت تشمل: الحظر التجاري شامل، الحظر على تكنولوجيا محددة، الحظر على استيراد أو 

ها من المرسل إلى المستهدف وزيادة أسعارها، فرض قيود على تصدير الطاقة أو التخفيض في إمدادات
وتوسعت الأنماط الفرعية  2زيادة التعريفات الجمركية،و تصدير الماس، الحرمان من ائتمانات التصدير، 

خلال هذه ومن  3.أصبحت تشمل  مقاطعة النشاطات الثقافية والرياضيةأن للعقوبات الاقتصادية إلى 
الأخرى تنقسم إلى نوعين عقوبات ذات طابع انتقائي وعقوبات ذات طابع التصنيفات نجدها هي 

 مستهدف.
 أولا:  العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية ذات الطابع الانتقائي

ظام تم اعتماد على الأسلوب الانتقائي في فرض العقوبة بدلا من الشامل الذي كان قائما في الن
ما في لتدابيراالمعدات المهمة وتسري عليها العقوبة دون غيرها، وتتمثل هذه إذ يتم اختيار السلع أو  القديم،
 :يلي
 لحظر التجاري على السلع الأساسيةا .1

 كمورد يفرض هذا النوع من الحظر على التجارة بصفة انتقائية بحيث يتم اختيار السلع التي تعتبر 
 يجتأج يأو تساهم ف ،المخلة بالسلم والأمنهام للدولة المستهدفة أو تلك التي تساعد في تمويل الجماعات 

 الصراع القائم الذي فرضت العقوبة لأجله، بحيث يوجه إليها الحظر دون غيرها من السلع.
لصعبة اا عن طريق منع صادرات السلع المنتقاة للدولة المستهدفة لمنعها من جلب العملة وينفذ إمّ 

وتخفيض عائدات الصادرات مثل الحظر المفروض على صادرات الماس في انغولا والحظر على الخشب 
 نميةت ن العائدات النفطية تساهم فيتفرض بحالات متزايدة على النفط لأفي ليبيريا، أما حاليا فأصبحت 

 النفط على إيران وعلى العراق وليبيا، تجارة مثل حظر  ةالاقتصاد بصفة كبير 
ثل في السلع المنتقاة والذي يتم حظر على السلع الأساسية بحظر وارداتها منالكما يمكن أن ينفذ 

 غلب الحالات حظر توريد السلاح الذي يعتبر عقوبة من نوع ثاني سيتم شرحه لاحقا.أ 

                                                           
1-Maria Bengtsson, Op.Cit, p19.    
2- Mikkel Soelberg CHristinsen, Op.Cit, P 14.  
3- Maria Bangotsson, Op.Cit, p 19. 
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"تجارة في لع التي أصبحت مستهدفة في الآونة الأخيرة من قبل مجلس الأمن من بين أهم السو 
الماس"  نظرا للدور الذي تلعبه هذه المادة في تمويل الصراعات الدموية، حيث تم عقد مؤتمرات بشأن 
تطهير تجارة الماس وتم الاتفاق على ضرورة تشديد المراقبة على وارداتها وكذلك تم وضع مخطط لمنع 

 1.من تأجيج الصراعات الماس
وساعد الحظر التجاري الانتقائي في القدرة على تقييد الجماعة المتمردة من الكسب ومنعهم من 
تمويل عائداتهم، حيث أكدت الدراسات أن امتداد الحروب الأهلية وحركات التمرد كلها كانت بسبب وفرة 

 2المواد الطبيعية، مثل انغولا وجمهورية الكنغو الديمقراطية.
من بين حالات فرض الحظر تجاري انتقائي الحظر النفطي على العراق حظر الماس ضد انغولا، 
الحظر المفروض على كوريا الشمالية بهدف منع انتشار النووي حيث تم تحديد أصناف السلع التي يسري 

والزمرد عليها الحظر من بينها حظر على المجوهرات والأحجار الكريمة بما فيها الماس والياقوت 
 4كذلك حظر تصدير الماس والخشب على ليبيريا. 3،والمجوهرات المصنعة بالمعادن النفيسة

 الحظر على توريد الأسلحة .2
 يعتبر حظر على السلاح أكثر أشكال العقوبات الدولية التي أصبح يلجأ إليها مجلس الأمن في

جوء إليه منذ بداية الحرب الباردة م اللّ الحالي بسبب خطورة السلاح على السلم والأمن الدوليين، وت الوقت
 بينما حظر السلاح في ظل العقوبات الاقتصادية 5موجه ضد الحكومات فقط، توكانفي عدة حالات 

وكل من  المستهدفة أصبح انتقائي يشمل المعدات العسكرية فقط، ويوجه ضد الكيانات والأفراد والمؤسسات
 6له علاقة معهم.

                                                           
1- David Corthright , George.A.Lopez, Op.Cit,p13.  

 .125، 123قردوح رضا، المرجع السبق، ص ص  -2
 في جمهورية كوريا الشعبية. ، بشأن الحالة2013مارس  07الصادر بتاريخ  2094/2013من قرار رقم  4مرفق  -3
بشأن الحالة في ليبيريا على أن يمنع  2001مارس  07الصادر بتاريخ  1343نصت الفقرة السادسة من القرار رقم  -4

 الاستيراد المباشر أو غير المباشر لجميع أصناف الماس الخام من ليبيريا بصرف النظر عن منشؤها.
ن الحالة في الصومال إذ نص أبش 733/1992نات نجد: القرار رقم التسعي من بين حالات فرض حظر سلاح في فترة -5

 864/1993القرار في الفقرة الخامسة بحظر كامل على تسليم أي نوع من أنواع الأسلحة إلى الصومال، كذلك القرار رقم 
   .بشأن الحالة في أنغولا 19فقرة 

يران بموجب القرار رقم  ،2011/1970: ليبيا بموجب القرارانتقائي سلاح من بين الدول التي تم فرضت عليها حظر -6 وا 
1929/2010 .  



كيةالدولية الذباب الأول/الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات الاقتصادية ال  
 

 

93 

السلاح وفقا للتفسير الصادر عن لجنة العقوبات لمجلس الأمن منع ما قد يتم ويقصد بحظر توريد 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة توريد الأسلحة، وما يتصل بها من شتى الأنواع إلى الكيانات أو الأفراد 
المدرجة أسمائهم في القائمة المشمولة بالعقوبات) الأشخاص المستهدفين(، بهدف منعهم من الحصول 

 1أي نوع من أنواع الأسلحة وما يتصل بها من عتاد. على
حثت لجنة العقوبات الدول الأعضاء على ضرورة الأخذ بالمصطلح الواسع "لتوريد الأسلحة" كما 

جل حسن سير تنفيذها على أكمل وجه ممكن وللحد أمن ليشمل سماسرة الأسلحة وصادراتها ووارداتها، 
ايل على العقوبات المفروضة عليهم، ويشمل مصطلح "السلاح" من الأساليب المستخدمة للتهرب والتح

التي تشمل عل سبيل المثال: الأسلحة والذخيرة، المركبات  عهالعتاد بشتى أنوا كل حسب لجنة العقوبات 
زمة لها، الخدمات ذات الصلة بالسلاح مثل تقديم والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار اللّا 

 2يتصل بالأنشطة العسكرية.وكل ما مساعدة مهما كان نوعها أو تدريب الأو المشورة الفنية 
ساعد من السلاح عقوبة لا يمكن الاستغناء عنها من قبل مجلس الأمن حيث ي فيويعد الحظر 

رق تقليل من زيادة خولين عن الصراع من الحصول على الأسلحة وبالتالي الؤ خلال حرمان القادة والمس
باشرة منه يفرض على القادة ر من أكثر العقوبات التي تتوافق مع مصطلح الذكاء لأبيعتنه أالسلام، كما 

اسية ولين عن النزاع ويجنب المدنيين من التأثر بالعقوبة الاقتصادية وحصولهم على السلع الأسؤ والمس
ح السلان ولأ بالإضافة إلى تحقيق الهدف المرجو من العقوبة والحد من الصراع عن طريق منع التمويل
 اشرةأو غير مب يعتبر من أكثر الماديات التي تساهم في خرق السلم والأمن الدوليين سواء بصفة مباشرة

 . ولزيادة من فعالية العقوبة يجب أن تكون التدابير الحظر مصممة بدقةوتزيد من تأجيج الصراعات، 
 ثانيا: العقوبات الدولية الاقتصادية ذات الطابع المستهدف 

توجه ضد دة الهدف، نت العقوبات توجه ضد الحكومات وعامة الشعب أصبحت محدّ بعدما كا
مما جنب  الكيانات والأفراد ذات الميزة والأهمية البارزة في الدولة المستهدفة،و صناع القرار  من النخب

                                                           
ة بالقرارات ألذي اعتمدته لجنة العقوبات المنشالمتعلقة بشرح مصطلحات حظر السلاح ا 15-18654الوثيقة رقم  -1

 24 لقاعدة، فين بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتنظيم اأبش 2253/2015و 1989/2011و1267/1999
 .02ص  ،2015فبراير

 15-18654الوثيقة رقم )المرجع السابق(1999/1267ة عملا بالقرار أادر عن لجنة العقوبات المنشالتفسير الص -2
  03-02ص  رح مصطلحات تجميد الأصول،المتعلقة بش

    7https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/126الالكترونيالموقع  

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267
https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267
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ل لهم المدنيين في الدولة المستهدفة من المساس بالعقوبات والآثار السلبية الناجمة بسبب مخالفة لا دخ
 :في ارتكابها، ومن أنواع العقوبات ذات النمط المستهدف هي كالأتي

 العقوبات المالية المستهدفة .1
هي مجموعة من التدابير تتخذ عدة أشكال من بينها تجميد أصول العقوبات المالية المستهدفة 

، تقييد اتوالائتمان الأموال والموارد الاقتصادية، تقييد الوصول إلى الأسواق المالية والحد من القروض
عملية بيع الممتلكات في الخارج...، حيث شهدت عدة حالات في ظل العقوبات الشاملة لكنها لم تصاغ 

، بينما يمستوى الدولالبصفة دقيقة وع ر فت نقص وغموض في المصطلحات ممّا أثر في تنفيذها على 
دقيقة، وأغلب القرارات التي صدرت في هذا العقوبات المالية في ظل التعديل الجديد لها تم تنقيحها بصفة 

الشأن كانت على شكل تدابير تجميد أصول الأموال والموارد الاقتصادية، والمقصود بالتجميد وفقا للجنة 
نما منع وحرمان المستهدفين من استخدام  العقوبات بمجلس الأمن ليست المصادرة أو نقل الملكية وا 

ة لفترة مؤقتة إلى حين العدول عن السلوك المخل بالسلم والأمن، أصولهم المالية ومواردهم الاقتصادي
ويسري مصطلح تجميد الأصول على جميع الموارد المالية والاقتصادية  1لمنعهم من دعم نشاطاتهم،

 :ما يلي بجميع أشكالها، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر
  لدفع أدوات اوالفواتير والحوالات والصكوك لحامليها و المبالغ النقدية والشيكات والمطالبات المالية

 بالانترنيت، وغيرها من وسائل الدفع.
 .رأس المال السهمي والحصص المالية الأخرى في مقاولة ذاتية أو في شركة أشخاص 
   .الودائع لدى المؤسسات المالية وغيرها من الكيانات وأرصدة الحسابات الأخرى 
 رها ض، وغي، بما في ذلك ديون التوريد والحسابات والأوراق المستحقة القبالديون والتزامات خدمت ها

 من المطالبات بالأموال المستحقة على الغير.
  .الأوراق المالية المتداولة بين الشركاء أو في الأسواق المالية 
 .الأرباح والفوائد التي تشكل زيادة في الأصول 
  وسندات ضمان حسن الأداء وغيرها من الالتزامات الائتمان والحق في التعويض والضمانات

 القانونية.
 مين.أالتأمين وا عادة الت 

                                                           
 .03، ص  السابق ذكرها المتعلقة بشرح مصطلحات حظر السلاح 15  15-18654الوثيقة رقم  -1
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سلع  ا الموارد الاقتصادية فتشمل جميع الأصول التي يمكن استخدامها للحصول على الأموال أوأمّ 
، تأو خدمات، ومن بين أشكالها: الأراضي والمباني وغيرها من العقارات، السفن والطائرات والمركبا

لعلامات اع واالأعمال الفنية والممتلكات الثقافية، الأحجار الكريمة أو المجوهرات أو الذهب، براءات الاختر 
  ،وغيرها من أشكال الملكية الفكريةالتجارية 
ي ائهم فوتشمل العقوبات المالية أصول جميع الكيانات والأفراد والمؤسسات والكيانات المدرجة أسم 

 ة إلىلى الأموال التي تعود ملكيتها أو التصرف فيها بصورة مباشرة أو غير مباشر القائمة، بالإضافة إ
 أشخاص يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم.

 ث أصبحالعقوبات المالية أو تجميد أصول الأموال كما يطلق عليها لها أهداف دقيقة وجد فعالة بحي
بية ايجا ن الضغوط المالية دائما لها جوانبية، لأمنه عند فرض عقوبات اقتصاد اللجوء إليه أمر لا محالة

 نات لأبات مجلس الأمن مقابل العقوباستجابة فورية لطل إلىلما لها من أهمية للمعنيين بها بحيث تؤدي 
 لها تأثير مباشر على المستهدفين وعلى الاقتصاد.

 ات من تدابير تجميد أصول الأموالالاستثناء 
لا تسري القيود المتعلقة بتجميد أصول على الأموال والموارد الاقتصادية إذا قررت الدول المعنية أنها  

 1الاستثنائية. ورية لتغطية النفقات الأساسية أوضر 
 الحظر السفر .2

ولين في الدولة ؤ ي فرض على الكيانات والنخب والمسحظر السفر هو تدبير ذو طابع استهدافي 
المشمولة بالعقوبة وكل من له علاقة بهم على اعتبارهم دعما لهم، بمنعهم من الخروج من أراضيهم 
ودخولهم أراضي أجنبية، ويتخذ عدة أشكال من بينها إلغاء تأشيرات وتصاريح الدخول الممنوحة للأفراد 

تصريح بالدخول، ويمكن أن يكون  المدرجة أسمائهم في القائمة السوداء، أو رفض منحهم تأشيرات أو
حظر على جميع الرحلات الجوية من والى البلد المستهدف أو فرض حظر على الطيران العام أو فرض 

                                                           
والعلاج الطبي، انظر تفسير أنواع الاستثناءات بشأن القرار رقم مان المواد الغذائية والأدوية من بين هذه الاستثناءات أ ثْ  -1

2231/2015. 

على  09/2017/ 14تاريخ الدخول: freeze.shtml-assets-http://www.un.org/ar/sc/2231/exemptionsالموقع الالكتروني 
 .11:20الساعة 

http://www.un.org/ar/sc/2231/exemptions-assets-freeze.shtml


كيةالدولية الذباب الأول/الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات الاقتصادية ال  
 

 

96 

حظر النقل العام، كما يمكن أن يمتد الحظر إلى أن يشمل خدمات الطيران مثل غلق المكاتب الخارجية 
 1لشركة الطيران في الدولة المستهدفة.

جراء مساومات أو المشاركة في  الهدف من حظر السفر هو منعهم من إقامة علاقات خارجية وا 
بعاد ونبذ الأفراد المست على  هدفينالأنشطة التجارية، التي تؤدي إلى تفعيل اقتصاد الدولة المستهدفة، وا 

 ة.لعقوباالمستوى الدولي، ومن ثم إحاطة العزلة عليهم بشكل تام وبالتالي منعهم من التحايل والتهرب من 
 ويمكن فرض إعفاءات عن حظر السفر بسبب استثناءات تحدد من قبل لجنة العقوبات المنشأة

 جل تنفيذ إجراءات قضائية، أو يكون السفرأعندما يكون الدخول أو العبور من في هذا الشأن، مثلا 
   2ضروري كالسفر لاحتياجات طبية أو لأداء شعائر دينية كالحج.

 من حيث الشكلأنواع العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية : ثانيالفرع ال
ثة بالنظر شكليا في نوع العقوبة المفروضة ودون التطرق إلى مضمونها نجد بأنها تصنف إلى ثلا

أنواع، وهي عقوبات صادرة عن مجلس الأمن وعقوبات صادرة عن المنظمات الإقليمية في إطار العمل 
نا من هو رادية، الجماعي، وعقوبات صادرة عن الإرادة المنفردة للدولة ويطلق عليها تسمية العقوبات الانف

 سنقوم بالتطرق إلى هذه الأنواع الثلاثة فيما يلي: 
  ولا: العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية الصادرة عن مجلس الأمنأ

ئة التي تصدر وفقا للفصل السابع من الميثاق وفي إطار هيهي تلك العقوبات إنّ هذا النوع من 
، ابعمن الفصل الس 41المادة  إطاروفي الجمعية العامة س الأمن الدولي و الأمم المتحدة تحت سلطة مجل

 وتعتبر عقوبات مشروعة وملزمة للجميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء لأنها تخص حفظ السلم والأمن
 .الفصل الثاني في فيها التفصيلترك وسيتم  الدوليين، 

 الجماعية الاقتصادية الذكية العقوبات ثانيا:
من قبل منظمة دولية إقليمية العقوبات الاقتصادية الذكية الجماعية هي تلك العقوبات التي تفرض 

بأنها تكون إما ذات طابع عام أو خاص، ولم يرد لها تعريف واضح في الميثاق بينما عرفها الفقه الدولي 
جل حفظ ا من أفرض عقوبة على دولة ماتحاد إرادة مجموعة دول يجمعها تنظيم معين وهدف واحد ل

   3.السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه، ولكن تحت ضوابط يحددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة
                                                           

 .121مرجع السابق، ص القردوح رضا،  -1
 السابقة الذكر. حظر السفرلمتعلقة بشرح مصطلحات ا 15-18654وثيقة رقم  -2
 .107خولة محي الدين، المرجع السابق،  -3
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ر يلتدابسنقوم بالتطرق إلى العقوبات الصادرة عن مختلف أنواع المنظمات الإقليمية مع ذكر أنواع ا
 التي فرضتها في حالات تطبيقية معينة.

I.  عامالجماعية الصادرة عن المنظمات الإقليمية ذات الطابع الالاقتصادية الذكية العقوبات 
على من بين أهم العقوبات الجماعية الصادرة في إطار العمل الجماعي والتي برزت بشكل واضح 

لعربية، االاتحاد الأوروبي والعقوبات الصادرة عن جامعة الدول عن هي العقوبات الصادرة  ةالدوليالساحة 
 نقوم بدراسة هذين النموذجين فيما لي:س
 الأوروبيلاتحاد الاقتصادية الذكية الجماعية الصادرة عن اعقوبات ال .1

على الاتحاد السوفيتي، إذ 1980التي فرضها الاتحاد الأوروبي كانت سنة الأولى العقوبات  إنّ 
في  ا أول حالة، أمّ فرض عليه حظر على الحبوب نتيجة لغزوها لأفغانستان ومن ثم تلتها عدة حالات

من بينها العقوبات  1 ،تنفيذا لقرارات مجلس الأمن 2001فرض عقوبات دولية مستهدفة كانت في عام 
بسبب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والرأي  2002فبراير  18التي فرضها على زيمبابوي في 

يد الأصول المالية والموارد الاقتصادية عن طريق تجمحيث تم تطبيق عقوبات ذكية انتقائية عليها، العام، 
لكل عضو من أعضاء الحكومة والأشخاص التابعين لهم، وحظر سفر شامل إلى أوروبا، وحظر المعدات 
المستخدمة في القمع، وحظر السلاح وتقديم المساعدة أو المشورة الفنية المتعلقة بالأنشطة العسكرية، 

ومن بين النماذج  2،ية الموجودة بين دول الاتحاد الأوروبيوتجميد أصول الأموال في المؤسسات المال
 التطبيقية هي تلك التي طبقها على مينيامار .

  ضد مينيامارصادية الذكية التي فرضها الاتحاد الأوروبي الاقتالعقوبات 
نستعرض أهم حالة طبق عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ذكية وهي العقوبات ضد دولة 

والذي تعرضت له الأقلية المسلمة من  ،مينيامار بسبب الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان
بادة جماعية وغياب الديمقراطية الشاملة في البلاد، وذلك بعد فشل المجلس العسكري الحاكم  3اضطهاد وا 

البلاد، وعلى هذا الأساس في فرض السلام والأمن الأهلي والمجتمعي في الدولة والسير بعملية التنمية في 

                                                           
 .111، ص خول محي الدين، المرجع السابق -1

2 - Maria Bengtsson, Op.Cit pp 22,23.  
 .41المحمدي، المرجع السابق، ص صدام فيصل كوكز  -3
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ضد  2010قام الاتحاد الأوروبي بتطبيق حزمة من التدابير التقييدية والانتقائية وفقا للقرار الصادر سنة 
 1دولة مينيامار، ومن بين هذه التدابير ما يلي:

 .حظر على الأسلحة  والمعدات العسكرية 
  ع يع حقوق الإنسان والديمقراطية ومنتعليق المساعدات الإنسانية باستثناء تلك التي تدعم مشار

 النزاعات.
 .حظر الاستثمار الأجنبي والقروض الخارجية وفرض حظر على إقامة المشاريع المشتركة 
  حظر تأشيرات السفر وتجميد أصول أعضاء المجلس العسكري وكبار العسكريين من الضباط

 وأعضاء السلطات التنفيذية.
 هة يا وتوفير المساعدة التقنية أو المساعدات المالية الموجحظر على تصدير المعدات والتكنولوج

 للشركات التي تعمل في قطع الأشجار.
 .حظر على استيراد جذوع الأشجار ومنتجات الأخشاب والمعادن الثمينة والأحجار الثمينة 

مار تم استمرت هذه العقوبات على حالها وتم تشديد بعض منها، لكن مع التغيير السياسي في دولة مينيا
قام بوقف تنفيذها تدريجيا،  2012، و2011حيث في بداية الأمر تم التخفيف منها وفي سنة  2رفعها،

تم رفع العقوبات نهائيا باستثناء حظر السلاح، وتخلصت مينيامار من عقوبات  2013بينما في سنة 
  3الاتحاد الأوروبي.

ونمطها  وبات هيئة الأمم المتحدةعلى الرغم من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تتماشى مع عق
أنها أحيانا تخرج عن الأهداف العامة، وتفرض لإتباع مصالحها الداخلية مثال ذلك العقوبات  إلاّ  الحديث،

الدولية التي فرضت على سوريا والحظر على الأسلحة ضد السودان المقرر بالموقف المشترك 
وفي كلتا  ،20/11/1995الموقف المشترك في وتقوية العقوبات المتخذة ضد نيجيريا ب 15/03/1994

من الميثاق  53الحالتين تم فرضهما دون إذن مسبق من مجلس الأمن وهو بالتالي مخالف لنص المادة 

                                                           
 .42صدام فيصل كوكز المحمدي، المرجع السابق، ص  -1
ضفاء  2011من ضمن الإصلاحات السياسية التي قامت بها الحكومة المدنية سنة  -2 الإفراج عن السجناء السياسيين، وا 

 والتظاهر السلمي ورفع الرقابة عن الإعلام.الشرعية على النقابات العمالية والأحزاب السياسية، وتم منح حرية التجمع 
 .43صدام فيصل كوكز المحمدي، المرجع السابق، ص  -3
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لذلك في غالبا ما تصنف على أنها عقوبات  1،التي توجب أن تكون أعمال القمع بإذن من المجلس
 انفرادية على الرغم من صدورها في إطار جماعي لأنها تفتقر لإذن مجلس الأمن الدولي.

 الصادرة عن جامعة الدولة العربية  الجماعية العقوبات الاقتصادية الذكية .2
جل حل العقابي من أات الذكية في نظامها قامت جمعة الدول العربية بتطبيق أسلوب العقوب

ة تطبيقيومن بين الحالات الالنزاعات بين الدول العربية، مستخدمة في ذلك أسلوب المستهدف والانتقائي، 
الراهنة للعقوبات جامعة الدول العربية هي الأزمة السورية حيث ساهمت في حلها بالطرق السلمية 

 ية، سيتم التطرق إليها فيما يلي:والردع
  الاقتصادية الذكية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سورياالعقوبات 

إن النزاع السوري هو من أكثر النزاعات تعقيدا، وهو من بين ثورات الربيع العربي التي شهدها 
العالم العربي، حيث انطلقت شرارته بمسيرات لناشطين مدنيين تطالب بالانفتاح والحصول على الحريات 

نه اء سيطرة الحزب الواحد، أعقبتها حركات الاحتجاج السلمية عبر البلاد التي واجهها والديمقراطية وا 
ك الحين إلى وقتنا الحالي النظام السوري بعنف وتطور إلى درجة الاقتتال، واستمرت الأزمة منذ ذل

هذه  تحقوق الإنسان من قبل الحكومة السورية على شعبها، لذلك وصفوشكلت أكبر حالة في انتهاكات 
 2الأزمة بأنها حرب أهلية ونزاع مسلح ذو أبعاد دولية، وهناك من وصفها بالإبادة الجماعية.

أصبحت الأزمة السورية والآثار الناجمة عنها محط اهتمام دولي من دولة ومنظمات ومنذ ذلك 
نسانية، وكلّها تسعى إلى ضرورة الحد من بطش النظام على الشعب وحركات المعارضة، وت م إقليمية وا 

عرضها على مجلس الأمن من أجل توقيع عقوبات اقتصادية ذكية عليها إلا أن قراراته تعرضت لعدة 
ات مرات للنقض من قبل الفيتو الروسي والصيني، لكنه لم يمنع المنظمات الإقليمية من توقيع العقوب

 .لدول العربيةالاقتصادية الذكية وخاصة الاتحاد الأوربي الذي يعد فعالا في ذلك، وكذلك جامعة ا
 ةأنواع العقوبات الاقتصادية الذكية المفروضة على سوريا من قبل جامعة الدول العربي    

تدخلت جامعة الدول العربية في القضية السورية وساهمت في إيجاد حل لإنهاء الأزمة، والذي كان 
مة السورية وتم وضع في بداية الأمر استعمال الطرق السلمية عن طريق اللجوء إلى التفاوض مع الحكو 

                                                           
 .49ص ، المرجع السابق باسيل يوسف بجك، -1
عمر عبد الحفيظ شنان، نزاعات الدول الداخلية، الأسباب والتداعيات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، طبعة   -2
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جراء محادثات مع زعماء المعارضة  خطة لسحب الجيش من المدن والإفراج عن السجناء السياسيين وا 
 خلال خمسة عشر يوما كحد أقصى، ووافقت الحكومة السورية على هذه الخطة لكنها لم تنفذها.

عقوبات اقتصادية  اتجهت جامعة الدول العربية إلى استعمال الوسائل القسرية عن طريق تطبيق
ذكية، واتخذت قرارا بأغلبية الأعضاء يقضي بتجميد عضوية سوريا في الجامعة، وا عطائها مهلة ثلاثة أيام 
لإرسال مراقبين عرب إلى البلاد، هذا ما اثر سخط الحكومة السورية وأدى بها إلى القيام قامت بعدة 

لى عدم التوقيع، مما جعل المجلس هجمات على سفارات عربية كسفارة السعودية وقطر وأصرت ع
العقوبات أبرزها  1الاقتصادي والاجتماعي للجامعة يفرض حزمة من العقوبات على الحكومة السورية،

 2 فيما يلي: وتتمثل المالية والتجارية
 مالية السورية في بنوك الدول العربية.تجميد الأرصدة ال 
 .ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري  
  جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.وقف 
  وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي 

 السوري.
 .تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية 
 ب ى الشعلإستراتيجية التي تؤثر عللات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع اوقف المباد

 السوري.
  ولين السوريين إلى الدولة العربيةر كفار المسؤ سفحظر. 

ا اجهته أن حكومة سوريا و رغم العقوبات والجهود الدولية والسياسية في محاولة حل الأزمة السورية إلاّ 
ل في الأخرى واعتبرته تدخبالرفض ولم تستجيب لا للعقوبات جامعة الدول العربية ولا للعقوبات الدول 

  الشؤون الداخلية وانتهاكا لسيادتها الوطنية ولازالت الأزمة مستمرة للآن.
  

                                                           
  .108عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص  -1
عن مجلس جامعة الدول العربية الوزاري بشأن متابعة تطورات الوضع  2011نوفمبر  27الصادر في  7442قرار رقم  -2

سبتمبر  11تاريخ الدخول:  asportal.orghttp://www.lفي سورية، الموقع الرسمي الالكتروني لجامعة الدول العربية 

 .00:20، على الساعة 2017
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II. الخاص ذات الطابعالإقليمية المنظمات  الاقتصادية الذكية الصادرة عن عقوباتال 
إن المنظمات المتخصصة أو ذات الطابع الخاص هي التي تهتم بمعالجة موضوع خاص معين، 

يئة هعقوبات لومن بين المنظمات التي تفرض عقوبات تدخل ضمن التدابير الاقتصادية الذكية إما تنفيذا 
 الأمم المتحدة أو بسبب طبيعتها الاقتصادية، ومن بين هذه المنظمات ما يلي: 

 إطار المنظمة العالمية للتجارةالصادرة عن قتصادية العقوبات الا .1
 عنلية، هدفها تحرير التجارة الدو أنشأت بهدف المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة دولية اقتصادية 

ضائها دول يتمتع أعال، وهي كغيرها من إزالة القيود والعوائق التي تمنع تدفق حركتها عبر الدولطريق 
 مرتكبها إلى عقوبات.عرض الالتزام بها، ومخالفتها ت  بحقوق وواجبات يجب 

إلى إجراءات عديدة، فثمة ما يعرف بالتدابير في المنظمة العالمية للتجارة وتخضع آلية العقوبات 
يتم  تطبيقها المضادة المندرجة في إطار تفاهم تسوية المنازعات الذي يقدم نظاما للتنفيذ الجبري، لكن قبل

الودي للتسوية النزاع، وتتسم التدابير المضادة على أنها قيود تجارية تفرض على  اللجوء إلى الطابع
البضائع الواردة من الطرف الخاسر، لا يمكن منع اتخاذها إلا في حالة وجود إجماع ضد إعطاء هذا 
الترخيص الصادر عن جهاز تسوية المنازعات، ويمكن اعتبار فكرة التدابير المضادة ذات صبغة عقابية 

ضمنه هذه التدابير،  في حالتين وهما: أولا في حالة وجود إطار جماعي تندرج الدولي تحت فكرة العقاب
 1وثانيا هي اتخاذ هذه التدابير تنفيذا لعقوبات الأمم المتحدة.

 ا البنك الدولي للإنشاء والتعميرالعقوبات الاقتصادية التي يوقعه .2
ير في حل مشكلة التعمأهدافه بنك الدولي بموجب اتفاقية بريتون وودز تجلت أهم التم استحداث 

م ا، وتقديالتي دمرتها الحرب العالمية الثانية عن طريق منح قروض في المشروعات التي تحقق أغراضه
 .المعونات الفنية للدول

شكل قرارات تكون في و ويفرض البنك الدولي عقوبات نتيجة للإخلال الدول الأعضاء بالتزاماتها،  
إدارية يتم تنفيذها داخل أجهزة البنك، وتتراوح هذه العقوبات بين إيقاف العضوية وحرمانها من بعض 
المزايا، أو حبس المدفوعات من البنك أو رفض منح القروض، وعلى الرغم من أن هذه العقوبات إدارية 

سيلة ضغط على دولة لتغيير سياساتها إلا أن لها تأثير على الدولة المستهدفة، وأحيانا تعتبر و 

                                                           
 .118سابق، ص المرجع ال، خوله محي الدين -1
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فأسلوب وقف منح القروض يعد من ضمن العقوبات المالية المستهدفة في شكلها الجديد  1 ،الاقتصادية
 ولها أهمية جد بالغة في تحقيق الهدف كما تم الحديث عنها في المؤتمر الذي انعقد بسويسرا بشأنها.

 النقد الدوليصندوق الصادرة عن العقوبات الاقتصادية  .3
صندوق النقد الدولي منظمة دولية متخصصة للأمم المتحدة أنشأت بموجب اتفاقية بريتون وودز، 
يلعب دورا مهما في الاقتصاد والتنمية، من بين أهدافه تسيير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية 

لإضافة إلى تقديم آراء استشارية با 2عن طريح منح ضمانات وائتمانات المؤسسات التمويلية الأخرى،
للدول فيما يخص المشاكل النقدية مقابل بعض الشروط، كما أن لهذا الجهاز الاقتصادي النقدي نظام 
عقابي يساعده على تحقيق أهدافه المسطرة وتتمثل عقوباته على حسب المخالفة المرتكبة من قبل الدول 

أو المنع نقد، وقف استخدام الدولة لجميع حقوق العضوية، المستهدفة في قطع إمدادات الدولة المعنية بال
من التمتع بالمزايا التي يمنحها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء، وبما أن صندوق النقد الدولي يقدم 

العقوبة في ف للدولة المستهدفة وبالتالي الماليخدمات مالية فان العقوبات تكون بصفة آلية تمس الجانب 
 ، ومن ضمن العقوبات المالية المستهدفة.محض ة هي ذات طابع الاقتصاديهذه المنظم

مما سبق نستخلص بأن العقوبات التي تصدر عن المنظمات الإقليمية ذات الطابع الخاص وهي 
الذكية الاقتصادية  عقوباتالمنظمات ذات الطابع الاقتصادي بصفة خاصة، تطبق نوع واحد من بين ال

ي، أو صندوق النقد الدولالصادرة عن وهو إمّا العقوبات المالية إذا كانت ذات طابع مالي مثل عقوبات 
، أمّا المنظمة العالمية للتجارةالصادرة عن العقوبات التجارية إذا كانت ذات طابع تجاري مثل عقوبات 

كونة ا المن مبادئها، لأن طبيعتهبقية الأنواع فيما يخص إتباع أسلوب الاستهداف والانتقاء فانه لا يعد م
 لها هي التي تفرض عليها إتباع ذلك النوع من العقوبة الذي تدخل ضمن اختصاصاتها.

ن أحيانا تقوم هذه المنظمات بتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية التي يفرضها مجلس الأملكن 
ي لداخللفة للنظام القانوني امخا على دولة معينة إذا طلب منها ذلك، حتى ولو لم ترتكب تلك الدولة أي

 .للدولة المستهدفة كمنع منح قروض مالية لها
  

                                                           
مذكرة ماجستير في القانون الدولي العام، جامعة تبينه عادل، العقوبات الاقتصادية بين الشرعية والاعتبارات الإنسانية،  -1

 .85ص، 2011/2012، السنة   -بسكرة–محمد خيضر 
دار هومه،  والسياسات(، قاري عبد العزيز، دراسات في القانون الدولي الاقتصادي، صندوق النقد الدولي )الآليات -2

 .10، ص 2003طبعة الجزائر، 
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 الانفراديةالذكية العقوبات الاقتصادية ثالثا: 
ذات الطابع الانفرادي هي تلك التي تفرض من قبل إحدى الدول الذكية العقوبات الاقتصادية 

ية أو دولية، وفي غالب الأحيان تكون من قبل بإرادتها المنفردة ضد دولة أخرى خارج إطار منظمة إقليم
ة الضغوط على ويقصد بها ممارس ،الدول التي تمتلك نفوذ على المستوى العالمي وقوة اقتصادية متينة

شجبها عن سلوك معين مارسته الدولة  إبداءجل الحصول على مصالح ذاتية أو غيرها من الدول من أ
شتى، لأنها تعتبر تهديدا للعلاقات قانونية وآثار هذا النوع من العقوبات ضجة دولية وانتقادات  1المعاقبة،

الدولية الاقتصادية بالإضافة إلى المصالح الذاتية التي تسعى إلى تحقيقها من ورائها، لذلك اصطدمت 
إلى هذا الأسلوب  تي تلجألذلك نجد أكثر الدول ال عية الدولية من قبل فقهاء القانون الدوليو شر مبمبدأ ال
مريكية نظرا لقوتها الاقتصادية، حيث صنفها نوع من الفقهاء على أنها نوع من الولايات المتحدة الأهي 
الأعمال الانتقامية من أشكال ل كشا إمّ على أنها والبعض صنفها  2العلاقات التفاوضية بين دولتين، أنواع

سنقوم  أكثرلتوضيح و وغيرا من الأعمال، الاقتصادي  أو عمل من أعمال السيادة أو أعمال العدوان
 الأشكال.بمقارنة العقوبات الانفرادية مع هذه 

I.  مقارنة العقوبات الاقتصادية الذكية الانفرادية مع بعض المصطلحات المشابهة 
 متبع فيالاقتصادية الذكية الصادرة بالإرادة المنفردة للدول من حيث الأسلوب التتشابه العقوبات 

هذا لبات تطبيقها مع بعض الأعمال الدولية، لذلك فان فقهاء القانون الدولي يختلفون في طبيعة هذه العقو 
 بعض المصطلحات المشابهة لها. العقوبات الانفرادية مع سنقوم بإجراء مقارنة بين 

 الاقتصادي  الانفرادية والعدوان العقوبات .1
بعض فقهاء القانون الدولي صنفوا العقوبات الدولية الأحادية على أنها إحدى أشكال العدوان الذي 
عرفته الجمعية العامة على انه " استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو 

ويكون  3أية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة "،سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو ب
أما عدوان عام أو عدوان اقتصادي الذي يطلق عليه بالحرب الاقتصادية حيث يستهدف هذا الأخير 

                                                           
 .16، ص 2001عماد حبيب، القانون الاقتصادي الدولي، نينوى للدراسات، دمشق، سوريا، طبعة  -1

2- Lucie Spanihelova, How States  Decide Between Unilateral And Multilateral Sanction, a 

Rasearch Published by Departement of political Sience, Suny Binghamton « ISA » Annual 

conference, San Diego, CA 22,26 March, 2006, p11. 

 Webcite : « http//www.ahhacademic.com/meta/p98812_index.htmi »  
 الذي يتضمن تعريف جريمة العدوان. ، 29الدورة  1974في ديسمبر  2319قرار الجمعية العامة رقم  -3
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وعرفه الفقيه  والعلاقات الاقتصادية مما يؤثر على مواردها الاقتصادية وحتى حرمانها منها 1المنشآت
كلسن بأنه "تصرف دولة يؤدي إلى حرمان دولة أخرى من مواردها الاقتصادية أو يؤدي إلى التأثير في 

 2تلك المصالح." 
لمنفردة رادة اوفقا لهذا التعريف فالعقوبات الانفرادية تتفق مع العدوان الاقتصادي كثيرا إذ تصدر بالإ

 لدولة المستهدفة.   لإحدى الدول مستخدمة الجانب الاقتصادي ل
 التدخل الدولي العقوبات الانفرادية و  .2

يقصد بالتدخل الدولي إقحام دولة ما نفسها إقحاما استبداديا بحق أو بدون حق في الشؤون 
بهدف تغيير الأوضاع القائمة عليها أو البقاء عليها أو إرغامها على أخرى الخارجية أو الداخلية للدولة 

لامتناع عنه مستندة في ذلك على نفوذها أو سلطتها أو ما لديها من وسائل ضغط، القيام بعمل معين أو ا
 3.وباستعمال إما القوة المسلحة أو القوة الاقتصادية

اقتصادي أو تدخل  جميع الشؤون  تدخل عام فيا يكون إمّ بحيث  أشكال مختلفة لتدخل الدوليول
ويمكن تعريف التدخل الاقتصادي  4لدولة المستهدفة،ام الوسائل الاقتصادية للتأثير على الشؤون استخدبا

بأنه سلوك ينطوي على ضغط تستخدم فيه الوسائل الاقتصادية للتأثير على الشؤون الداخلية للدول 
ويرى بعض الفقهاء بأنه له نموذجين إمّا أن يكون عن طريق فرض شروط مجحفة من قبل  5الأخرى،

حاجة إلى دعم هذه المنظمة، أو يتم عن طريق ممارسة ضغوط منظمة دولية اقتصادية على دولة تكون ب
اقتصادية من خلال العلاقات الثنائية المباشرة بين الدول المتفاوتة في مستوى التقدم الاقتصادي عبر 

حظر الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد ذلك ل ادة مثويتخذ أشكالا متعدّ  6اتفاقيات تكرس هذا التدخل،
                                                           

استهداف المنشات الصناعية اليمنية مثل مصنع اسمنت عمران حيث تعرض إلى ثلاثة هجمات منفصلة من قبل  -1
، الذي أدى إلى 2016فبراير  15الثالثة في ، و 2016فبراير  03، والثانية في 2015يوليو  12طائرات التحالف أولها في 

 خسارة كبيرة في اقتصاد اليمن. 
 .128خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص  -2
رابحي لخضر، التدخل الدولي بين الشرعية الدولية ومفهوم سيادة الدولة، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد،  -3

 .35، ص 2014/2015تلمسان، سنة 
دعا الأمين العام للأمم المتحدة الصين إلى استخدام قوتها الاقتصادية للضغط على كوريا الشمالية حتى تتخلى على  -4

 برنامج السلاح النووي يعد عزوفها عن التخلي عنه رغما من مطالب هيئة الأمم المتحدة. 
 .174، ص 2005لبي الحقوقية، طبعة ياسر الحويش، مبدأ عدم التدخل وتحرير التجارة العالمية، منشورات الح -5
، 2006مصطفى أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي الاقتصادي، دار ايتراك، القاهرة، مصر، طبعة  -6

 .  316ص
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كاراجوا أو المقاطعة مثل مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية لكوبا، ويكون الهدف منه الأسلحة إلى ني
  1.أو إسقاط حكومات في بعض الدول تعديل سلوك معين أو إنهائه مثل حماية مصالح اقتصادية بحثه

ل لتدخن العقوبات الانفرادية تعتبر إحدى أشكال التدخل ألا وهو اومن خلال هذه المفاهيم نرى بأ
و أادية ، وتندرج ضمن النموذج الأول له حيث كثيرا ما تستخدم المنظمات الدولية قوتها الاقتصالاقتصادي

  المزايا التي تقدمها كوسيلة ضغط ضد دولة أخرى. 
 مبدأ السيادة الدولية العقوبات الانفرادية  .3

في أن تأتي ما ترى من تصرفات  يعرف فقهاء القانون الدولي السيادة الدولية على أنها حق الدولة
استنباطا من هذه  2ن يترك القانون الدولي لها حرية إتيانها في سبيل الدفاع عن كيانها وحفظ بقائها،وبأ

التعاريف وخصائص ومبادئ السيادة تقوم الدول بالتدخل في الشؤون الدول الغير عن طريق فرض 
من قبيل أعمال التصرف يعد ة على اعتبار أن هذا عقوبات دولية بالإرادة المنفردة لها لأسباب معين

غلبها نفردة عن كيانها وبشتى الوسائل وأ السيادة التي تتيح حقوق شاسعة لحاملها منها الدفاع بالإرادة الم
 الوسائل الاقتصادية.

 الأعمال الانتقامية العقوبات الانفرادية و  .4
وقد تتخذ صورة  ،لدولة التي توجه إليهاتكون الأعمال الانتقامية كرد فعل غير مشروع من جانب ا

إلغاء معاهدة لم ترعاها الدول الأخرى أو تأميم ممتلكات الدولة التي ارتكبت التصرف غير المشروع، 
ويمكن أن تستخدم أي عمل من الأعمال المعادية بدء من العلاقات بين الدولتين إلى أن تصل إلى حد 

لذلك فهي تعتبر كعقاب على تصرف  3التي بادرت بالاعتداء، استخدام القوة المسلحة ضد إقليم الدولة
 غير مشروع.

نما لحة وا  فالعقوبات الانفرادية يمكن أن تشكل إحدى الأعمال الانتقامية التي لا تستخدم القوة المس
 القوة الاقتصادية للبلد المرسل للعقوبة.

  
                                                           

سامح عبد القوي السيد، صور التدخلات الدولية السلبية وانعكاساتها على الساحة الدولية، مركز الدراسات العربية للنشر  -1
 .277، 276، ص 2015والتوزيع، طبعة 

مسعد عبد الرحمان زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مصر، دار الكتب  -2
 .503، ص 2008القانونية، طبعة 

، ص 2007لنشر، طبعة محمد عبد المنعم، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجديدة ل -3
382. 
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 الدفاع الشرعيالعقوبات الانفرادية ومبدأ  .5
 لحة حيثالشرعي هو استثناء على القاعدة العامة لعدم اللجوء إلى استخدام القوة المسمبدأ الدفاع 

إذ تلتجئ إليه الدول مؤقتا إلى حين صدور  52تم النص عليه في ميثاق هيئة الأمم المتحدة  في المادة 
تخذه من تدابير من قبل مجلس الأمن مع شرط أن تبلغ تلك الأعمال إلى مجلس الأمن فورا لإقرار ما ي

 1تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين.
الة الدفاع الشرعي نادرا ما يكون مقابله فرض عقوبات اقتصادية، فالدول دائما تلجا إليه في ح

 حصول اعتداء على إقليمها إلى استخدام القوة المسلحة.
خيرة من خلال الصور المذكورة أعلاها ومقارنتها مع أسلوب العقوبات الانفرادية نجد بأن هذه الأ
ولة تتخذ أحد الأشكال حسب الهدف من وراء العقوبة والمصلحة التي تقتضيها الدولة المستهدفة من الد

ول تلجأ إلى المرسلة لها، وأغلب الأشكال التي تقع عليها هي التدخل الاقتصادي حيث أصبحت الد
 لاقاتعاستخدام قوتها الاقتصادية في التأثير على اقتصاد الدول الأخرى، وخاصة تلك التي تكون تربطها 

 تجارية دولية معها، حيث تقوم بتطبيق أسلوب الحظر التجاري بإرادتها المنفردة.  
II. مدى شرعية العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية ذات الطابع الانفرادي 

في  ة الأمم المتحدة دوما على ضرورة التعاون الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين لكنتنص هيئ
، يتطبيق العقوبات بالشكل الانفراد إلىولم ينص صراحة على أن تلجأ الدول  إطار القانوني الدولي،

اكا انته برهاهناك من يقر بمشروعيتها وهناك من يقر بالعكس ويعت  إلى فريقين بينما الفقه الدولي فانقسم
  واعد القانون الدولي وسيتم شرح موقف كل من الأمم المتحدة وفقهاء القانون الدولي فيما يلي:لق
 موقف هيئة الأمم المتحدة من العقوبات الدولية الاقتصادية الانفرادية (1

 بأن لم ينص ميثاق هيئة الأمم المتحدة على فرض عقوبات بالإرادة المنفردة للدول، في حين نجد 
قرارات الجمعية العامة أدانتها ونددت بعدم اللجوء إليها، واعتبرتها من قبيل الأعمال غير المشروعة لأنها 
تتخذ عدة أشكال حسب السلوك الذي تتصدى له وطبيعة الهدف منها، وصرحت على عدم التدخل في 

كال التدخل تمثل انتهاكا شؤون أية دولة الداخلية أو الخارجية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وان كافة أش
للقانون الدولي، ومنعت ممارسة الإكراه الاقتصادي أو السياسي ضد استقلال الدول، وعلى اعتبار أن 

                                                           
العمري زقار منية، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة الإخوة منتوري،  -1

 . 38، ص 2011قسنطينة، سنة 
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العقوبات الانفرادية أحيانا تكون على شكل عمل انتقامي والعمل الانتقامي غير مشروع تلزم الجمعية 
 1الامتناع عن استخدامه.

على عدم مشروعية العقوبات الانفرادية حيث ترى بأن أغلب حالاتها  أكدت قرارات الجمعية العامة
تفرض على الدول النامية حيث أكدت على ضرورة امتناع الدول المتقدمة عن اتخاذ قيود تجارية أو فرض 

 2أعمال الحصار على الدول النامية على اعتبارها وسيلة من وسائل الإكراه تضر بالتنمية الاقتصادية.
نها منافية لقواعد   أما من ناحية الشرعية نصت في قراراتها بصفة صحيحة على عدم مشروعيتها وا 

القانون الدولي الإنساني وميثاق هيئة الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين 
 3بادئ التجارة الحرة.الدول، وكذلك تتجاوز الحدود الإقليمية مما يخالف مقاصد الأمم المتحدة وم

ات ض جزاءودعت على ضرورة الإنهاء الفوري للقوانين الانفرادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية وتفر 
على الشركات وأشخاص التابعين لدول أخرى، وأكدت على عدم الاعتراف بما تفرضه الدول من جانب 

 التنمية وعلى لى الأنشطة الاجتماعية والثقافيةواحد، لأن العقوبات الاقتصادية الانفرادية لها آثار سلبية ع
  4الاقتصادية للدول وأنها إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية.

ضرورة بمن خلال رأي الجمعية العامة فإنها تقر صراحة بعدم مشروعية العقوبات الانفرادية وندّدت 
ن مكس موقف هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي فموقف هذه الأخيرة الحد منها، ورأي الجمعية العامة يع

 العقوبات الانفرادية هو موقف رافض لها لعدم مشروعيتها.
 موقف الفقه الدولي من العقوبات الانفرادية

منكر آخر القانون الدولي إلى فريقين متناقضين، جانب مؤيد لمشروعيتها وجانب  رأي فقهاءاتجه 
يعتبرها مشروعة إذا كانت تمثل حالة الدفاع عن النفس أو ردا بالمثل  يد لمشروعيتهاالمؤ لها، فالجانب 

 ويصنفها إلى نوعان ،ضد دولة قوية أرادت انتهاك حقوقهاضعيفة عندما يشهرها شعب ضعيف أو دولة 

                                                           
بالعلاقات الودية المتضمن الإعلان عن مبادئ القانون الدولي المتعلقة  25الدورة  2625قرار الجمعية العامة رقم  -1

 والتعاون بين الدول وقفا لميثاق هيئة الأمم المتحدة.
، المتضمن التدابير الاقتصادية 41الدورة  ، 1986ديسمبر  05الصادر بتاريخ  165/41قرار الجمعية العامة رقم  -2

 .بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية
المتعلق بإنهاء التدابير القسرية كوسيلة للإكراه  1996ديسمبر  06الصادر بتاريخ  22/51 قرار الجمعية العامة رقم -3

 السياسي والاقتصادي.
، المتضمن حقوق الإنسان والتدابير  65الدورة  2011أكتوبر  21المؤرخ في  65/217قرار الجمعية العامة رقم  -4

 .القسرية المتخذة من جانب واحد
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أفراد أو جماعات من حظر اقتصادي أهلي يتم داخل محيط الدولة ضد شركات من جنسية واحدة أو ضد 
أو حظر اقتصادي رسمي تفرضها سلطات الدولة وتكون إما داخلية تقيم من دولة ضد ، جنسية أجنبية

أو خارجية تفرض من دولة ضد دولة أخرى إما في حالة الحرب أو حالة السلم  ،أقليات تقيم في إقليمها
 .ةفرض دولة محايدة عقوبة اقتصادية على الدول المتحاربة تعد مشروعة وواجبومثال ذلك 

 هاأثار بينما الجانب المنكر لمشروعيتها يبرر رأيه بالاتفاق مع موقف الجمعية العامة من حيث 
 السلبية وعلى أنها تعكر صفو العلاقات الدولية.

III.  يكيةالولايات المتحدة الأمر العقوبات الاقتصادية الذكية الانفرادية الصادرة عن نموذج 
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول التي تفرض عقوبات ذكية بإرادتها المنفردة وهذا راجع 
لقوتها الاقتصادية وهيمنتها الدولية، حيث تسعى دوما لجعل قوانينها عالمية وبسط نفوذها على العالم 

التي تتمثل في العقوبات بأسره، والدول التي تخالف سياستها أو تعاندها تكون دوما عرضة لتهديدات 
الاقتصادية الذكية، حيث أضحت وسيلتها الفعالة في أهدافها وسياستها الخارجية، وبهذا أصبحت تفرض 
عقوبات خارج حدودها، فالكونجرس الأمريكي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في فرض عقوبات وللرئيس 

ع بلد ما في الحالات التي تشكل تهديدا الأمريكي صلاحيات في التحقيق أو التنظيم أو منع التعامل م
للأمن القومي الأمريكي وسياستها الخارجية أو لاقتصادها وهذا بموجب قوانين تصدرها وتطبقها على كافة 

ومنذ نهاية الحرب الباردة فرضت مجموعة كبيرة من العقوبات بإرادتها المنفردة، كما شجعت 1دول العالم، 
ومن بين الدول  2ت الذكية واعتبارها حلا حتميا في العديد من الحالات،مجلس الأمن على تطبيق العقوبا

 التي تعرضت لهذا النوع من العقوبات نذكر ما يلي:
 سورياالعقوبات الأمريكية الانفرادية على 

على سوريا كانت أولا ذكية  الاقتصادية عقوباتجملة من الفرضت الولايات المتحدة الأمريكية 
الإدارة الأمريكية المسمى "بقانون محاسبة سوريا واسترداد السيادة اللبنانية" الصادر  بقانون الذي أصدرته

وكان السبب في إصداره حسب التبريرات التي تقدمت بها في بنود هذا القانون   2003ديسمبر  12في 
رها على أساس أن الحكومة السورية تدعم الإرهاب الدولي وحيازتها لأسلحة الدمار الشامل واستمرا

                                                           
 .146السابق، ص قردوح رضا، المرجع  -1

2- Gernot Biehler, Procedures in International Law, Springer, Verlag, Berlin, Heidelberg 

2008, P 194.  
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لاحتلال لبنان، وزعزعة أمن واستقرار العراق، وأشار إلى أن هذه الأفعال تهدد السياسة الخارجية واقتصاد 
 1الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أساس هذا فرضت جملة من التدابير وهي:

 استهداف المصرف التجاري السوري  -أ
ل منع البنوك الأمريكية من التعام ريقعن ط المصرف التجاري السوري فرضت تدابير عقابية على 

لعمليات  مع المصرف السوري، بحيث لا يمكن تحويل أي مبلغ عن طريقه وهذا على أساس أنه يعد مركز
 غسيل الأموال التي تستخدم في دعم الإرهاب.

 استهداف أصول الأموال -ب
صدر الرئيس الأمريكي جورج بوش أمر تنفيذي يقضي بتجميد أموال مجموعة من الأفراد أ 

 والمؤسسات السورية ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم. 
تم فرض ضدها عقوبات أخرى  2011أما بعد الحرب الأهلية السورية التي انطلقت شرارتها في 

مستهدفة على نظام بشار الأسد والأفراد التابعين له بسبب بموجب أوامر تنفيذية تتضمن عقوبات 
الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وتضمنت هذه العقوبات استهداف أصول الأموال لبعض القادة 
السوريين ومنع السفر المستهدف، وفرض مؤخرا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزينة 

موظف في مركز سوريا للبحوث والدراسات الحكومي بسبب الهجوم  271الأمريكية عقوبات على 
 2الذي أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين السوريين. 2017الكيماوي بغاز السارين في الرابع من ابريل 

 العقوبات الأمريكية الانفرادية على كوبا .1
حدة الأمريكية، حيث فرضت الدول المستهدفة من العقوبات الانفرادية للولايات المت كوبا هي أول 

بسبب توتر العلاقات بينهما وبعد تحول اتجاهات كوبا إلى إيديولوجية الاتحاد  1959عليها منذ 
السوفييتي الذي يؤثر في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تهيمن على الاقتصاد الكوبي، 

ل تغيير سياستها ونظامها الاقتصادي يناسب لذلك تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا من أج

                                                           
 .46،  44باسيل يوسف بجق، المرجع السابق، ص ص  -1
https://www.treasury.gov/resource-مقال منشور على الانترنت، الموقع الالكتروني -2

Actions.aspx-Recent-Enforcement/Pages/OFAC-center/sanctions/OFAC  :تاريخ الدخول
 .22:26على الساعة:  11/09/2017

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx
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أعطيت  1هم العقوبات الاقتصادية التي تعرضت لها كوبا حيث كانت في شكل قوانين أمريكيةمصالحها، وأ 
  2صلاحية فرضها إلى رئيسها ومن بينها:

  تدريجيا إلى أن وصلت إلى الصفر. 1960خفض واردات السكر الكوبي سنة 
  الكوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.تجميد الودائع المالية 
  .فرض حصار اقتصادي تجاري ومالي على كوبا 
  .حظر منح قروض للشركات التي تتعامل مع كوبا 
  .حظر واردات السكر للدول التي تشتريه من كوبا 
  فرض حظر سفر على الشركات التي تتعامل مع كوبا عن طريق منعها من دخول الولايات المتحدة

 كية، ويمتد المنع إلى أن يشمل أزواجهم وأبناءهم.الأمري
 فراديةمن خلال هذا نجد بأن العقوبات الذكية  تطبق بالشكل الفعّال من قبل الدول بالطريقة الان
 التي لأنها دائما تعتمد على استهداف الدول التي لا تتعامل معها بالإضافة إلى استهداف تجارة معينة

أة هيئة نذ نشك فالعقوبات الانفرادية نجدها تتسم بصفة الانتقائية والاستهداف  متعتبر لها أهمية معها، لذل
عدو لها لة الالأمم المتحدة ومع بداية فرضها، لأن الدولة المرسلة للعقوبة دائما ما تسلط عقوبتها على الدو 

اند ي تسالدول الت مباشرة وأحيانا على الدول المساندة لها مثل عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية على
 كوبا لذلك فهي تكتسب هذا الطابع الذي يعرف حاليا بالذكاء من طبيعتها التلقائية.

كما أن الهدف من عقوبات مجلس الأمن واضح في ميثاق هيئة الأمم المتحدة  وهو الحفاظ على 
ا حقيق مصالحهالسلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، فان الدول القوية تفرضها دوما لت

 الخارجية وللسيطرة على أهدافها، مدعية في ذلك الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار
 أسلحة الدمار الشامل.

ومنه نستخلص بأن العقوبات الاقتصادية الذكية ذات الطابع الانفرادي غير مشروعة إذ تفرض 
ن لقانو ة الإقليمية للدول والذي يعد من مبادئ اخارج الحدود الإقليمية للدولة مما يعارض مبدأ السياد

 الدولي وبالتالي فهي تخالف إحدى قواعده، وتسعى من وراءها إلى تحقيق مصالح ذاتية.

  
                                                           

سميت هذه القوانين حسب التدابير التي تضمنتها كالأتي: قانون التجارة على العدو، قانون المساعدة الخارجية، وقانون  -1
 الديمقراطية الكوبية وقانون الحرية والتضامن مع كوبا.

 .142،  134خولة محي الدين، المرجع السابق، ص ص -2



كيةالدولية الذباب الأول/الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للعقوبات الاقتصادية ال  
 

 

111 

 : أهداف العقوبات الدولية الاقتصادية الذكيةالثاني المطلب
لذي الدوليين امع أن الهدف الأساسي للعقوبات الدولية الاقتصادية الذكية هو حفظ السلم والأمن 

ضافة إلى الهدف الرئأ بر الهدف الرئيسي والعالمي، إلاّ يعت  ناك يسي فهنه من خلال الممارسات التطبيقية وا 
ت العقوبات كافة، سواء فرضأنواع  مختلف التي تعتبر عاملا مشتركا بين الأخرى  مجموعة من الأهداف

 مجموعة دول أو عبر جهاز دولي معين،من قبل دولة أو 
سياسية بعيدة عن  لمصالحلكن أحيانا أهداف هذه العقوبات تنحرف عن مسارها وتفرض نتيجة  

بينما الأهداف الخاصة من  الجانب القانوني ي بتغى منها تحقيق مصلحة ذاتية أو تغيير نظام دولة معينة،
تباعوراء صياغة العقوبات الذكية  عدم س من أجل نمط الاستهداف والانتقاء عند تطبيقها هو بالأسا وا 

 1وتتجلى هذه الأهداف فيما يلي:المساس بالمدنيين، وتحقيق الهدف بفعالية، 
 الأهداف العامة من العقوبات الاقتصادية الذكيةالفرع الأول: 

ن ملكن إن الهدف النظري من العقوبات الاقتصادية الذكية هو وجود خرق للسلم والأمن الدوليين 
شرة الناحية التطبيقية فان الأمر يختلف، حيث تتنوع الأهداف إلى عدة حالات إما أن تكون أهداف مبا

و هدفة، أعلاقة بسياسة الدولة المستمتوافقة مع المخالفة المرتكبة أو تكون أهداف أخرى غير مباشرة لها 
 يشمل كل النظام.تكون إمّا من أجل إحداث تغيير نسبي في سياستها أو تغيير جوهري 

 سبي في سياسات الدولة المستهدفةتحقيق تغيير نأولا: 
ما  تحقيق تحول محدود ومتواضع في سياسة دولةتطبق العقوبات الاقتصادية الذكية أحيانا من أجل 

 من بينها:و  التي تهدد السلم والأمن الدوليين تجاه بعض القضاياا
يقاف برامجها .1  في الدولة المستهدفة منع انتشار الأسلحة النووية وا 

إن سياسة منع الانتشار النووي من بين الأهداف التي يسعى مجلس الأمن فرض عقوبات 
فرضها حيث على السلم والأمن الدوليين، من خطر اقتصادية ذكية بشأنها نظرا لما تشكل هذه الظاهرة 

ات يوكندا في السبعينفرضت الولايات المتحدة على كل من إيران وكوريا الشمالية والعراق، كذلك 
القرن الماضي عقوبات اقتصادية على باكستان والهند لمنعهما من المضي قدما في من ات يوثمانين

برامجهما النووي، وفي وقت لاحق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شحنات من الوقود والتكنولوجيا 
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، باكستان، في محاولة للحيلولة دون حيازتها النووية لجنوب إفريقيا، تايوان، البرازيل، الأرجنتين، الهند
 1للتكنولوجيات التي يمكن أن تساهم في تطوير الأسلحة، ومثل هذه العقوبات نجحت مع العراق وليبيا.

  حماية حقوق الإنسان .2
، على أساس اعتبرت هيئة الأمم المتحدة قضايا حقوق الإنسان كأولويات لفرض عقوبات اقتصادية

وتم النص عليها في نصوص  نسان وحفظ السلم والأمن الدوليينبين حقوق الإ وجود علاقة مباشرة
ميثاق وأعطى لها أهمية بالغة، حيث تعتبر بمثابة الجوهر سواء في النظام السياسي أو الاقتصادي ال

للدولة، وحتى تكون هذه المسألة المبرر القانوني لفرض عقوبات اقتصادية يجب أن تكون هناك ترابط 
ين الانتهاك لحقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين، وأصبحت قضايا انتهاك حقوق الإنسان منطقي ب

تدابير اقتصادية بصفات بالغة ضدها،  شائعة في الآونة الأخيرة بكثرة إذ تحرك مجلس الأمن بفرض
بين على أنها تعد خرق للسلم والأمن بينهما أي أعطاها علاقة مباشرة  هاوأصبح يكيف قرارات بشأن

    2ومن بين هذه الحالات روديسيا الجنوبية جنوب إفريقيا. ،الانتهاك والسلم والأمن
 محاربة الإرهاب الدولي .3

 يعتبر الإرهاب كمبرر لفرض عقوبات اقتصادية، وصنف على انه من الأعمال التي تهدد السلم
 قاومةم الأفعال بما فيها أفعالأن جميع  ويعتبر كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والأمن الدوليين،

الاحتلال أو الكفاح المسلح لتقرير المصير تعد أعمالا إرهابية، ومن بين البلدان التي استهدفت بسبب 
 3 .دعمها للإرهاب ليبيا "قضية  لوكربي"، العراق، أفغانستان(

 استقرار حكومة الدولة المستهدفة زعزعة .4
الاستقرار في هيكلة حكومة دولة معينة، واستهداف جوانب ينطوي هذا الهدف على تحقيق عدم  

يعمل هذا الهدف في سياق و  ،معينة من بنيان الدولة بقصد التأثير على خطط وسياسات هذه الحكومة
الجهود الرامية للإطاحة بها، مثال ذلك العقوبات التي فرضت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 

 4الإيديولوجيات المختلفة مثل حكومة كاسترو في كوبا. واستهدفت فيها الحكومات ذات
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 حد لعمل عسكري معينوضع  .5
تلجأ دولة إلى حل نزاع ما مع دولة أخرى عن طريق القيام بعمل عسكري تأديبي بدلا من اللجوء  

ية إلى الوسائل السلمية لحل النزاع، وهنا يأتي دور العقوبات الاقتصادية التي تفرض على الدولة المعتد
لسحب قواتها  1978حتى ترجع عن عدوانها مثال ذلك العقوبات التي فرضتها الصين على فيتنام عام 

 1من كمبوديا.
 إضعاف القوة العسكرية لبلد ما .6

جل منع الدولة المستهدفة من أيتم استخدامها من حيث هدف هذه العقوبات هو ذو طابع وقائي، 
تتضمن وجود دولة ذات  بأعمال عسكرية من جديد، وهذه الفرضيةبناء قدراتها العسكرية تمهيدا للقيام 

ومن ابرز هذه الحالات العقوبات التي فرضتها الدول  2.الطموحات العسكريةو  عمالبالأسجل ملئ 
الغربية، في كل من الحربين العالميتين ضد الدول المعادية وضد الاتحاد السوفيتي، حيث لجأت الولايات 
المتحدة إلى تقييد الصادرات الإستراتيجية للاتحاد السوفيتي والصين، لمنع أو على الأقل تأخير التقدم 

تها، والى إضعاف قدرة الاقتصاديات السوفيتية والصينية الداعمة لآلات عسكرية التكنولوجي لأسلح
موسعة قادرة على تحقيق أهداف سياستها الخارجية بالإضافة إلى العقوبات التي فرضت على العراق عام 

1990.3  
 المستهدفةلدولة لتحقيق تغيير جوهري وجذري في النهج السياسي ثانيا: 

كان هذا الهدف قائما في فترة الحرب الباردة أي في ظل العقوبات الاقتصادية التقليدية، ومفاده 
من توجه سياسي إيديولوجي إلى توجه آخر، وا عادة النظام السياسي تغيير إيديولوجية الدولة المستهدفة 
عدد من البلدان  صريحة أو ضمنية لتغيير النظام في تفي محاولا هابرمته، حيث تم اللجوء إلى فرض

، هورية الدومينيك، البرازيل، شيليومثال ذلك العقوبات الأمريكية ضد كوبا، جمآنذاك، المستهدفة 
، 1964، والرئيس البرازيلي عام 1961وساهمت هذه العقوبات في الإطاحة بجمهورية الدومينيك عام 

 1973.4والرئيس التشيلي عام
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3- Gary Clyde Hufbauer et al, Economic Sanctions Reconsidered , Peterson Institute for 

International Economics, United States of America , 3rd edition, 2007, p07. 
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العقوبات الاقتصادية غالبا تكون غامضة ويصعب تحديدها، ن أهداف أومما سبق يمكن القول ب
جل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكل الأفعال أأنها تفرض من  فالهدف الواضح والمتعارف عليه

التي تعتبر إخلال بهما تستعمل كمبرر لفرضها هذا من الناحية النظرية أو بالأحرى القانونية، لكن من 
تفرض لاعتبارات سياسية تخدم مصلحة الدولة الذكية العقوبات الاقتصادية ين بأن تبالناحية العملية 

المرسلة، أي عقوبات تخدم مصالح دولة معينة، ومثال ذلك العقوبات التي فرضت ضد العراق، ففي البداية 
م نه بمجرد الجلاء الذي قاأويت)أي وضع حد لعمل عسكري(، إلا كان هدفها هو انسحاب العراق من الك

، وضعت الأمم المتحدة هدفا أخر كان نزع السلاح الكامل للعراق، وكان 1991به العراق في ابريل 
الهدف هو جعل العراق يتخلص من جميع أسلحة الدمار الشامل التي في حوزته، وبدلا من رفع العقوبات 

ضافية لرفع تضمن شروط إ 661/1990عن العراق بعد انسحابها من الكويت اعتمد مجلس الآمن قرار 
العقوبات، وان الهدف الخفي للولايات المتحدة جاء من خلال تصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي" 

ن تغيير النظام كان عنصرا من عناصر أحيث صرح بوضوح ب 1998تصف نوفمبر كلينتون" في من
 1سياسية الولايات المتحدة تجاه العراق.

 ات الدولية الاقتصادية الذكيةالأهداف البديلة للعقوبالفرع الثاني: 
 احدا  و إضافة على الأهداف العامة التي تم ذكرها آنفا، هناك أهداف أخرى أو يمكن اعتبارها هدفا 

في  يةأساسالتفكير في وجودها، والتي تعتبر و والتي كانت السبب في تجسيد العقوبات الاقتصادية الذكية 
من وهي تجنب المساس بحقوق المدنيين وعامة الشعب في الدولة المستهدفة  ألاتوفرها حالة فرضها 

لتزامها اوالتي تتكبد خسائر من وراء  الأخرى وتجنب الانعكاسات السلبية التي تمس الدول  ،الأولىالدرجة 
زالة المخالفة بفعالية.  بتنفيذ قرارات العقوبات، مع تحقيق الهدف وا 

 نيين في الدولة المستهدفة والانعكاسات السلبية للدول الملزمة بالتنفيذأولا: تجنب المساس بحقوق المد
من الانعكاسات  المدنيينب يتعمل العقوبات على تحقيقه عند تنفيذها هو تجن إن الهدف الأول الذي

السلبية لها عن طريق العمل بمبدأ التمييز بين السلطة والشعب حين تطبيقها، وان لم يتوفر هذا الأخير 
أو الحديث عن فعاليتها، ويرجع اعتماد هذا الهدف إلى الآثار السلبية التي خلفتها  لتطبيقهافلا مجال 

"تجويع الشعب من أجل تحقيق الفعالية"، وكل  العقوبات الاقتصادية الشاملة، حيث كانت تقوم على مبدأ
ما كان الضغط على المدنيين أكثر كانت النتيجة ايجابية على أساس أن الآلام التي تمس الشعب تجعله 
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ايديولوجتياته، لكن تم إحباط هذا المبدأ لمخالفته يثور على النظام من أجل تغيير سياسته والتخلي عن 
 1انتهاكات جمة.لمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق 

رضت فلكن عند تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد الأفراد والكيانات التي تشترك في المخالفة التي 
من أجلها يجنب الشعب من تخطي آثارها السلبية حيث يترك لهم الحقوق الأساسية التي لا يمكن 

 لهم حرية التنقل.الاستغناء عنها كالحصول على السلع الأساسية مثل الغذاء والأدوية ويترك 
 الدول ةيضر ببعض الدول وخاص تصادية الذكية والالتزام بتنفيذهاتطبيق العقوبات الاق آثاركما أن 

كام المجاورة وتلك التي تكون لها علاقات اقتصادية مع الدول المستهدفة، فهذا يؤدي بها إلى خرق أح
حظر  العقوبة وعدم الالتزام بها أو التهرب من التنفيذ وتحدث هذه الحالات خاصة في عندما يتم تطبيق

ى دي إلذه الآثار أثناء فرضها يؤ النفط فالدول التي تكون بحاجة إليه تتأثر بالعقوبة، ولهذا مراعات ه
 نتيجة ايجابية وتحقيق الهدف الأساسي منها.  

 بفعالية نتيجةثانيا: تحقيق ال
إن الغاية المرجوة من العقوبات الاقتصادية الانفرادية هي تحقيق نتيجة ايجابية بفعالية، بحيث تكون 

من بينها المدة اللازمة التي تطبق  ،مبادئالإطار عدّة العقوبة مناسبة للحالة المعروضة ويدخل في هذا 
فيها بحيث كلما كانت مدة التنفيذ اقصر كلما كانت أفضل، لأن طول المدة غالبا ما ينجم عنه آثار سلبية 

  2.عشر سنة 11مثل العقوبات على العراق التي دامت قرابة 
، تصاديالاق هاطابعمتانة  مدىالمناسبة للدولة المعاقبة مراعية في ذلك  انتقاء التدابير كما يجب

لس إضافة إلى تحقيق صرامة في التنفيذ عن طريق وضع رقابة حقيقية لها، وهو ما تم العمل به قبل مج
ل مع تقديم تقارير بشك على دولة معينةالعقوبات المطبقة  بمراقبةالأمن عن طريق وضع لجنة مختصة 

 لبية وتقديم اقتراحات بشان تحسين الوضع،دوري بخصوص النتائج المتوصل إليها سواء ايجابية أو س
 وكل هذه العوامل يجب تحسبها قبل توقيع العقوبة بموجب بالشكل الرسمي.
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  خاتمة الفصل الأول
 رات سواءتجلى منه بأن هذه الأخيرة مرت بتطو عقوبات الاقتصادية الذكية لالإطار العام لبعد دراسة 

لمتحدة في إطار هيئة الأمم ا تطبيقهامنذ بداية  وطريقة فرضهامن حيث اللّجوء إليها أو من حيث أسلوب 
زاد و سنوات الأخيرة ودخلت معترك التفاعلات في العلاقات الدولية في العشر ، إلى غاية الوقت الحالي

 هو حفظ السلم إليهاجوء الهدف الرئيسي من اللّ حيث أن ، التعامل بها من قبل مجلس الأمن الدولي
من ، كما أنها تتضهداف فرعية من بينها حماية حقوق الإنسانأ الذي تنبثق منه عدة  والأمن الدوليين

التي تدابير مختلفة تفرض حسب اختلاف حالة تهديد السلم والأمن الدوليين ووضعية الدولة المستهدفة و 
تتمثل في الحظر المالي ويطلق عليه بمصطلح العقوبات المالية والحظر التجاري وحظر السفر، حظر 

  السلاح.
ضافة على ذلك فانه للعقوبات الاقتصادية الذكية مم إطار قانوني يضبطها وهو ميثاق هيئة الأ وا 

 والتي سيتم التفصيل فيها في الفصل الثاني من هذا الباب.ولها هيئات دولية تطبقها  ،المتحدة
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 الفصل الثاني: الإطار القانوني للعقوبات الدولية الاقتصادية الذكية
  ما يخص مجالفيهي  للعقوبات الدولية الاقتصادية الذكيةالانتقادات التي توجه دائما جل إن 

مع  يختلطا مما لذلك فالجانب القانوني دو  ،سياسية وقانونية واقتصادية يةثلاثلأنها ذات أبعاد مشروعيتها، 
دم مع طكما نجدها دائما تص ،نه في بعض الأحيان يبرز الجانب السياسي أكثرأالجوانب الأخرى حتى 

، ن جهةبعدم مشروعيتها وانتهاكها لقواعد قانونية م قرا يجعل البعض ي  ممّ  ،ند تنفيذهاع حقوق الإنسان
الدول ذات السلطة هي التي تفرض  أصبحت إذمشروعية الجهة المختصة بفرضها  أخرى ومن جهة 
  المتحدة. الأممهيئة  إطارالتي تفرض في  من تلك أكثرعقوبات 

 أدى إلى خلط في مفهوم العقوبات الصادرة في إطارعقوبات الونظرا لتعدد الجهات التي تصدر 
 الجمعيةوالعقوبات الانفرادية ، خاصة مع اقتصار مجلس الأمن و والعقوبات الجماعية هيئة الأمم المتحدة 

 .هاحد منحقيقية للجوء إلى فرض تدابير قسرية انفرادية دون اتخاذ أي إجراءات العامة على الحث بعدم اللّ 
صوص نالقانوني من بين  أساسهيجد الذكية والثاني من العقوبات الاقتصادية  الأولغير أن النوع 

 أمّارئيسية التي لا جدال فيها، حيث تعتبر العقوبات التي يصدرها مجلس الأمن وهي تلك الميثاق 
مثابة الصلاحية بتمارس هذه  مشروعة لأنهاهي الأخرى تعتبر  الإقليميةالعقوبات التي تصدرها المنظمات 

ي ففإننا لا نجد لها أساس  منفردة، لكن العقوبات التي تصدر بالإرادة التفويض من قبل مجلس الأمن
وبات نواع من العقومما زاد من الجدل حول المشروعية حول هذه الأ الميثاق لذلك لا يعتد بمشروعيتها،

 ظمة إقليمية.  سواء كان من قبل دولة واحدة أو من قبل مناللجوء إلى فرضها 
دة المتح ولهذا في نقوم بدراسة الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الذكية في ميثاق هيئة الأمم

اللبس والغموض  إزالةمع محاولة مع شرح مضمون النصوص التي تشير عليها والمنظمات الإقليمية 
ا يمنحه الأساس القانوني الذيو قها يبالذي يكتنفها، ثم نقوم بالتطرق إلى الهيئات الدولية المختصة بتط

 ذلك. 
 التالي: طرح التساؤلوللإلمام بهذه العناصر قمنا ب

ختصة ؟ ومن هي الجهة المالذكية القانوني الذي تستند عليه العقوبات الاقتصادية الأساسهو  ما 
 ؟هاقانونا بفرض

 قمنا بتتبع التقسيم على النحو التالي:على هذه الأسئلة  وللإجابة
 المبحث الأول: المرجعية القانونية للعقوبات الاقتصادية الذكية.
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 المبحث الثاني: الهيئات القانونية المخول لها تطبيق عقوبات اقتصادية ذكية.

 المبحث الأول: المرجعية القانونية للعقوبات الدولية الاقتصادية الذكية
لا خر  طابعا قانونياية يجب أن يكون لها سواء دولية أو وطن أي عقوبة كانتْ إن  جت عن يحتويها وا 

قاش نثار  وبات الدولية بصفة عامةلعقانطاق المشروعية كما سبق وأن تطرقنا لها في الفصل التمهيدي، و 
 فقهي حول مشروعيتها ومس هذا الجدل حتى العقوبات الاقتصادية الذكية لكونها نوع من أنواعها.

منه  وبالضبط في الفصل السابعهيئة الأمم المتحدة، تستمد شرعيتها من ميثاق لكن هذه الأخيرة  
 ولها آليات قانونية مخولة بتطبيقها تتمثل في مجلس الأمن والجمعية العامة إضافة بعض المنظمات

 .نبموجب إذن من مجلس الأم ممارسة هذه الصلاحيةالميثاق سلطة الدولية والإقليمية التي يمنح لها 
الأمم  في إطار هيئةومن هذا المنطلق سنقوم بدراسة الأساس القانون للعقوبات الاقتصادية الذكية 

ة في لعقوبات الصادرة عن المنظمات الدولية الإقليميثم الأساس القانوني لالمتحدة في المطلب الأول 
 المطلب الثاني.

 ي ميثاق هيئة الأمم المتحدةف الذكية س القانوني للعقوبات الاقتصاديةالمطلب الأول: الأسا
 حددحكمها وتالنصوص القانونية التي تهو الذكية الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية إن 
 يالقانون اهإطار ويتمثل عليها لإعطائها بعدا شرعيا،  الركيزة التي تعتمدويعتبر  وشروط تطبيقها مرجعيتها

لضبط با 41المادة منه و  الفصل السابع الخارجي لها و الذي يعد الإطار  ميثاق هيئة الأمم المتحدةفي 
ير غقانونية بأنه هناك أسس نجد  المذكورة فيه بالرجوع إلى نصوص، لكن هي الأساس القانوني المباشر

 .تم الإشارة عليها ضمنيااقتصادية  مباشرة لفرض عقوبات
ة في للعقوبات الاقتصادية الذكيمن هذا المنطلق سنقوم بدراسة الأساس القانوني غير المباشر و  

 ميثاق هيئة الأمم المتحدة في الفرع الأول، ثم الأساس القانوني المباشر في الفرع الثاني.
 في ميثاق الأمم المتحدة للفرض عقوبات اقتصادية ذكية المباشر الأساس القانوني غير: الفرع الأول

نه ثمة نصوص أ من الميثاق، إلا 41دة للعقوبات الاقتصادية أساس قانوني صريح وواضح في الما
جوء إلى العقوبات الاقتصادية الدولية ، ففي تبرير اللّ تطبيقهاإشارة غير مباشرة لاعتبارها أخرى يمكن 

من المادة  (1)هما نص الفقرة 1يمكن أن يتوقف عند نصيين تم طرحهما كأساس قانوني لهذه العقوبات، 
، وتحقيقا لهذه نييالأولى التي تتضمن أهداف الأمم المتحدة ويرد في سياقها:"حفظ السلم والأمن الدول

                                                           
 .216-215 سابق، صالمرجع الخولة محي الدين،  - 1
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لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال  التدابير المشتركة الفعالةالغاية تتخذ الهيئة 
السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي،  العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل

 1".لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو تسويتها
" من كذلك "الوسائل السلميةومن خلال تتبع هذه الفقرة يلاحظ بأنه استعمل مصطلح "التدابير" و  

تعمال والأمن، وهذا ما يوضح ويشير إلى اسجل حل المنازعات الدولية التي تؤدي إلى الإخلال بالسلم أ
 .بصفة غير مباشرة العقوبات الاقتصادية بدلا من القوة المسلحة لحفظ السلم والأمن

) يمتنع أعضاء الهيئة جميعا  في علاقاتهم أنه  من الميثاق نصت على الثانيةوكذلك نجد المادة 
مة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلا

 .2دولة...(
 ي، مماوفقا لهذا النص يمنع على أعضاء الهيئة التهديد باستخدام القوة المسلحة ضد سلامة الأراض

 .من بينها العقوبات الاقتصادية الذكية إلى استخدام الوسائل السلمية حْ لم  ي  
 في ميثاق هيئة الأمم المتحدةالذكية دية الأساس القانوني المباشر للعقوبات الاقتصا :الفرع الثاني

شكالية العقوبات ضد والأفراد  والكيانات من غير الأفراد وا 
لمتحدة، اميثاق الأمم من  41دية هو المادة للعقوبات الدولية الاقتصاالمباشر الأساس القانوني  إنّ 
جب تي: " لمجلس الأمن أن يقرر ما يسابع من الميثاق ومضمون نصها كالآالالفصل هذه المادة وتتوسط 

لأمم اعضاء أ اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى 
ية حر البالمتحدة هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية و 
قات العلا والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفا جزئيا أو كلي، وقطع

والتي تنص كذلك على شروط يستوجب  40و 39هناك المادتين 41الدبلوماسية"، بالإضافة إلى المادة 
 .ذكية على مجلس الأمن اتخاذها قبل إقراره لفرض عقوبات اقتصادية

 الاطلاع على نصوص هذه المواد يلاحظ بأنها مترابطة فيما بينها أي تشكل إجراءات أوبعد 
 تمن التساؤلا غير أن هذه النصوص تطرح الكثير قانونية يجب المرور عليها قبل فرض العقوبة، مراحل

التطرق إلى مضمون هذه المواد ، وسيتم في المصطلحات المذكورة فيها ويشوبها بعض الغموض
 ها. لتوضيح

                                                           
 مادة الأولى من ميثاق هيئة الأمم المتحدةال -1
 الرابعة من المادة الثانية من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. الفقرة -2
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 بصفة مباشرة التي تستمد منها العقوبات الذكية مشروعيتها القانونيةمضمون النصوص القانونية أولا: 
سيتم تحليل النصوص القانونية التي تشير بصفة صريحة على تطبيق العقوبات الاقتصادية والتي 

 فيما يلي: 41، 40، 39تتمثل في المواد 
 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة 39مضمون المادة  (1

واردة خطر الفصول الأالفصل السابع الذي يعد من أهم و  من الميثاق المدخل لمواد 39تمثل المادة 
عدة نقاشات وجدلا واسعا بين فقهاء القانون الدولي لأنها تضمنت عبارات عامة  أثارته حيث في

و كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أيقرر مجلس الأمن ما إذا "  ما يلي نصت علىو وفضفاضة، 
 طبقا كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير

  ."لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 42و 41لأحكام المادتين
 مضمون هذه المادة واضح وهو أن الميثاق منح لمجلس الأمن سلطة تحديد حالة تهديد السلم إن
دية أو قبل تطبيق للعقوبات الاقتصا العدوان أعمالعمل من  أوبهما  إخلالكان  إذا أوالدوليين  والأمن

ود بتقرير وج الأمنمجلس  إلزاميةمدى هذه المادة تثير عدة تساؤلات حول إصدار توصيات بشأنها، لكن 
ية القانون الإلزام ولم تسبق هذه الجملة عبارة" الأمنحالة تهديده للسلم حيث نصت على "يقرر مجلس 

تدور حول طرح تساؤلات عدة  إلىهذا ما يفسح المجال و يقرر"  أنالمعروفة مثلا لم تنص على "يجب 
 التساؤلات التالية:، ومن هنا يمكننا طرح الأمنلمجلس  الإلزامية أوالسلطة التقديرية 
لك؟ أي له سلطة تقديرية في ذ أم والأمنملزم بتقرير حالة وقوع حالة تهديد السلم  الأمنهل مجلس 

 حسبوفقا لنص هذه المادة هل يمكن للمجلس الأمن التخلي عن هذه السلطات الممنوحة له في التقرير 
 ما تمليه عليه سلطته التقديرية؟

فقط يطرح تساؤلات وهي: هل يجوز للمجلس الأمن تقرير الحالة و  39 كذلك الشق الثاني من المادة
ض دون أن يفرض تدابير إذا كان تقريره ايجابي؟ أي هل التقرير بمدى خرق السلم والأمن متلازم بفر 

 تتدخل السلطة التقديرية لمجلس الأمن كذلك؟ أمتدابير 
ملزم بتقرير حالة تهديد السلم  في خضم هذه التساؤلات ظهرت عدة آراء، منها أن مجلس الأمن

ملزم  غيرن مجل الأمن سلطته التقديرية، وهناك من يرى بأرفض حسب الوالأمن الدوليين ولا يجوز له 
نما يكون جاهزا لاتخاذ التدابير اللازمة ن يضمن فعاليتها أي الأخذ بالسلطة وأ بتقرر الحالة وفقط وا 

 1 دون استثناء. كاملة 39الإلزامية للمجلس الأمن في المادة 
 أحيانا، اتجاهينتتجه نحو فإنها من قبل مجلس الأمن  39لكن طبقا للممارسات التطبيقية للمادة 

 2يكون تطبقها طبقا لاعتبارات سياسية وأحيانا يكون لاعتبارات موضوعية قانونية.
                                                           

 .301علي جميل حرب، المرجع السابق، ص -1
 .303، 302المرجع نفسه، ص  -2
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من وتكون  39دة السلطة التقديرية في الما الأمنيمارس مجلس  للاعتبارات الموضوعيةوفقا 
م ادعاء بشان تهديد السل أوتقرير  بأي غير ملزم بالأخذ الأمنحيث يكون مجلس دون سواه، اختصاصه 

 وأالدوليين، فهو يتصرف في ضوء الوقائع والحقائق التي تبنى وفق قناعات أعضائه الدائمين  والأمن
م هديد السلتتلك التقارير يكيف مدى ل، ووفقا مباشرة دراسة الحالةمنه المكلفة طبقا لتقارير لجان البعثات 

مكانية نفاذها، فإما أن يقرر نوع الو الذكية الاقتصادية  والأمن وجدوى العقوبات  لك.ذحالة أو دون ا 
را نظ ،فهي التي تحكم سلطة مجلس الأمن في جل ممارساته التطبيقية الاعتبارات السياسةا أمّ 

مرتكبا  الأمنو ة التقديرية، فمثلا إذا كان النزاع الدولي مهددا للسلم لاحتكار الدول الدائمة العضوية للسلط
لفعل كان ا إذا أمالا يسري،  الأمنمن طرف إحدى الدول الدائمة العضوية فان السلطان التقديري لمجلس 

  مرتكب من الدول التي لا تتمتع بحصانة العضوية الدائمة فان صلاحية التقرير تعود لمجلس الأمن.
 هيئة الأمم المتحدة ميثاقمن   40المادة مضمون  (2

م "منعا لتفاقم الموقف لمجلس الأمن قبل أن يقد :ما يلي من الميثاق 40جاء في سياق المادة  
روريا ، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ض39توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 

، زهمبمرك لا تخل هذه التدابير المؤقتة  بحقوق المتنازعين ومطالبهم أوأو مستحسنا من التدابير مؤقتة، و 
 .خذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه"أوعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم 

هذه المادة نستخلص بأنه يمكن لمجلس الأمن فرض تدابير مؤقتة قبل تقرير مضمون من خلال 
لتفادي تفاقم الوضع، وتعرف هذه التدابير بأنها مجموعة إجراءات يوصي بها ذكية عقوبات اقتصادية 

مجلس الأمن للحد من تداعيات نزاع دولي ما ومنعه من بلوغ مرحلة تهديد السلم والأمن الدوليين أو إخلال 
 بهما، فهي وسيلة إنذار وقائي ليس فيها أي مساس بحقوق المتنازعين أو مطالبهم ومراكزهم، ومن هنا

 1:ما يليالتدابير المؤقتة فيمميزات يمكن استخلاص 
 خصائص موضوعية -أ

 لتدابيرا إلىطبيعة مؤقتة تهدف إلى حل النزاع بالوسائل السلمية قبل اللجوء  التدابير المؤقتة ذات
 طرفي النزاع المستهدف بهما، وكذلك هي ذاتدعية، كما أنها ذات طبيعة حصرية تخص القمعية أو الر 

 وقائية تهدف إلى حل النزاع دون الوصول إلى درجة تهديد السلم والأمن الدوليين.طبيعة 
 خصائص إجرائية -ب

التنفيذ لأنها ملزمة  رغييحتكر مجلس الأمن فرض التدابير المؤقتة إلى سلطته التقديرية فهي  
 ترتبط بإرادة أطراف النزاع.

                                                           
 299، 298جميل حرب، المرجع السابق، ص  -1
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ها المجال للسلطة مجلس الأمن في إقرار  أشكال التدابير المؤقتة لم تورد في نص المادة بل ترك
 :ما يلي ومن بين أنواعها وفقا للممارسة التطبيقية لها نذكر

الذي نص على  1983سبتمبر  12الصادر في  542مثل القرار رقم  طلاق النارلإالأمر بوقف  -
دلاع بشأن ان 23/10/1973الصادر في 340-339) 338وقف الفوري للنار في لبنان، وكذلك القرار 

وتم فيه الأمر بفصل القوات المتحاربة  أعقاب النزاع  ،1الأعمال الحربية بين إسرائيل والدول العربية
سرائيل، وقبلها التوصية بشالمسلح بين الدول العر  حيث دعا  1948ن المسألة الفلسطينية عام أبية وا 

ب تدري أوتجنيد قوات جديدة المجلس المتنازعين إلى وقف الأعمال الحربية على الفور والامتناع عن 
 2.تجنيدالأشخاص الذين هم في سن ال

ي الداع 1948الصادر في ابريل  43دعوة الأطراف إلى عقد هدنة فيما بينها، مثل القرار رقم  -
 إلى عقد هدنة في فلسطين.

استيراد الأسلحة أو الأمر الأمر بمنع الأمر بإيقاف تجنيد الأفراد في الخدمة العسكرية أو  -
بالابتعاد عن الحدود إلى مسافة معينة، أو الأمر بسحب القوات المتحاربة إلى منطقة معينة مثل القرار 

إلى الحدود  ةالذي يدعو إلى سحب القوات العراقية والإيراني 1982يوليو  12الصادر بتاريخ  514رقم 
 3الدولية.
 03خ الصادر بتاري 502قرار رقم دعوة الأطراف إلى إتباع الطرق السلمية لتسوية النزاع مثل ال -
 المتعلق بنزاع المالوين والداعي إلى البحث عن تسوية سلمية للنزاع. 1982ابريل 

 4.الانسحاب من مناطق معينة الطلب من الدول المتنازعة وضع منطقة منزوعة السلاح أو -
كإرسال مراقبين أو  الأمر بإرسال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة تكون فاصلة بين الطرفين -

إنشاء لجان مراقبة أو بعثات السلام أو قوات لحفظ السلام بأنماطها المتعددة بحيث تتراوح مهامها بين 
المراقبة أو الفصل بين الطرفين أو الإشراف على انسحاب القوات أو وقف إطلاق النار والتأكد من عدم 

 5وصول الأسلحة والمواد الحربية إلى أطراف النزاع.
                                                           

 .58، ص 2011حساني خالد، مدخل إلى حل النزاعات الدولية، دار بلقيس، الجزائر، طبعة  -1
في  الماجستيربالعراق، رسالة لنيل شهادة  الإنسانعلى حالة حقوق  وأثرهاهشام الشملاوي، الجزاءات الاقتصادية  -2

 .25، ص 2002القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 .203ص ، 2010عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومة، الطبعة الثانية  -3
 .67، ص المرجع السابقتبينة عادل،  -4
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ذكيةالدولية الالباب الأول/ الفصل الثاني: الإطار القانوني للعقوبات الاقتصادية   
 

 

125 

هل و ؟ تساؤلات: هل اللجوء إلى هذه التدابير هو أمر وجوبي أم جوازي هي الأخرى تثير هذه المادة و 
 .؟مباشرة 41المادة  تطبيقالمادة و يجوز لمجلس الأمن تخطي هذه 

 هيئة الأمم المتحدة من الميثاق 41المادة 
التدابير التي لا " لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من ما يلي:  41نص المادة تضمن 

ذه تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق ه
وية التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والج

ات وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاق والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات،
 الدبلوماسية"

الأساس القانوني الصريح بفرض عقوبات اقتصادية يلجأ إليها مجلس الأمن بعد  41تعتبر المادة 
استنفاذ الطرق السلمية والوقائية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتدل على الاعتماد الدولي لمبدأ 

المادة المذكورة أعلاه نجد بان العقوبات الاقتصادية تنصب على ثلاثة  ومن خلال 1شرعية العقوبات،
فئات التي يستنبط منها أنواع التدابير المختلفة، والتي تتمثل في وقف العلاقات الاقتصادية وقطع 

 2الاتصالات الدولية وقطع العلاقات الدبلوماسية وسيتم التطرق إليها بالتفصيل في الآتي:
 قتصاديةوقف الصلات الا -أ

عاف لذلك تم تسليط العقوبة عليها، لإضالوطني لتنمية الاقتصاد مهمة العلاقات الاقتصادية إن 
على وقف العلاقات الاقتصادية وليس قطعها مما يوحي  41اقتصاد للدولة المستهدفة، ونصت المادة 

ما أنها كيين، بأنها إجراء مؤقت يمكن إعادة سريانها بعد انتفاء السلوك المخل أو المهدد للسلم والأمن الدول
ن ت هي ذافما التدابير تتخذ بشكل احتياطي لمنع لإخلال بالسلم وبالتالي لا تندرج ضمن إطار العقوبات وا 

 الوقف الميثاق لم يحدد العلاقات التي يجب وقفها ولم يضع لها حدود أي إذا كان أنطبيعة وقائية، كما 
نما فسح المجال لمجلس الأمن في تطبيقها، ومن بين الأمثلة عنها والتي يندرج ت حت جزئي أو كلي، وا 

 حيوية للدولةالح وقف العلاقات الاقتصادية وأكثرها شيوعا حظر التوريد أو الاستيراد للسلع مصطل
 المستهدفة.

  
                                                           

 .305علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  -1
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 قطع الاتصالات الدولية -ب
تفرض على قطاع المواصلات  أيمن بين التدابير التي تم النص عليها هي قطع الاتصالات 

من سيارات وطائرات  الآليةكل وسائل النقل بشتى أنواعه ويشمل المواصلات البحرية والبرية والجوية و 
وسفن وقطارات، ووسائل النقل الهاتفية السلكية واللاسلكية والبرقيات والبريد الالكتروني وشتى وسائل 

 1الاتصالات مع الدول الأخرى.
 قطع العلاقات الدبلوماسية -ج

ن لأطر مظاهر سوء العلاقات الدولية يعد من اخو قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة معينة إن   
 طعه أو ق إنهاء الصلات الدولية التي كانت قائمة بينهما، ويشمل أحيانا تخفيض التمثيل الدبلوماسي مؤداه

 لووقف كل اتصابين البلدين إنهاء الصلات تطبيقها ، ويترتب على بصفة نهائية إلى حين رفع العقوبة
  سريانها.بين حكومتيهما طوال مدة وتوقيف العلاقات الدبلوماسية مباشر 
ة لثالثا العلاقات القنصلية فإنها تستمر في العمل لكن تحت سفارة دولة أخرى حيث نصت المادة اأمّ 

دولة  نه يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلىفينا على "أمن اتفاقية 
ن قات بيأحيانا يتم قطع العلاقات القنصلية إذا وصلت العلالكن بها الدولة المعتمد لديها"،  ثالثة تقبل

 الدولتين إلى مرحلة خطيرة.
وتفرض عقوبة قطع العلاقات الدبلوماسية إما للتنفيذ قرار مجلس الأمن الذي يكون صادرا وفقا 

دون الحاجة إلى صدور قرار لأنه ة للدولة ما ، غير انه أحيانا يتم قطعها بالإرادة المنفرد41للنص المادة 
عمل من أعمال السيادة تستطيع أي دولة أن تقرره ضد دولة أخرى بإرادتها، كذلك في حالة الحرب بين 

 2.دولتين تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بصفة تلقائية
 :الآتي، نطرحها تباعا في هذه المادةنص من بين التساؤلات التي يثيرها 

 ؟ يريةأم له سلطة تقد 41مجلس الأمن مقيد باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة هل 
ي فوللإجابة على هذا التساؤل تم الرجوع إلى تاريخ صياغة النص القانوني، إذ تبين وجود خلاف 
هذا وجهات النظر آنذاك بين الولايات المتحدة من جهة، والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى، ومضمون 

 الخلاف هو إلى أي مدى يجب أن يتم تحديد التدابير المذكورة في هذه المادة؟
                                                           

محمود حسن حسني، العقوبات الاقتصادية الدولية والعالم العربي، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،  -1
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جابة رأيين، الرأي الأول يأخذ بالسلطة التقديرية لمجلس  إلى الفقهاء على هذا التساؤل انقسمت  وا 
ما بينن هذا التحديد من شأنه أن يشكل قيدا غير ملائم على سلطات مجلس الأمن، الأمن في تحديدها، لأ

دون أن يترك للمجلس حرية اختيار أصحاب الرأي الثاني فهم يرون بان بضرورة تحديد نوعية التدابير 
غير واردة في هذه المادة، حتى وان كانت لا تتطلب استخدام القوة المسلحة، وتم تبني الرأي أخرى تدابير 

 1.وميثاق الأمم المتحدة من بعدها "أوكسدومبارتون "الأول في مقترحات 
دة ر المانرى بأن الميثاق منح للمجلس الأمن السلطة التقديرية في تطبيق تدابي رأينابينما من وجهة 

ا اتخاذ تدابير أخرى حسب ما يظهر له ذلك مناسبا للحالة المعروضة عليه، ويستنبط هذويجوز له  41
فيد " وهذا المصطلح يالمادة حيث تم ذكر كلمة " يجوز أن يكون من بينهافي من المصطلحات المستعملة 

ا يراه في م التخيير ممّا يعني تحديدها كان على سبيل المثال يراد منه منح السلطة التقديرية للمجلس الأمن
 .مناسبا من عقوبات لا على سبيل الحصر

طته كما أن مجلس الأمن في ممارساته التطبيقية لهذه المادة اتخذ الرأي الفقهي الأول وعمل بسل
تم  تحديد هذه التدابير، ويتضح ذلك جليا من مفهوم العقوبات الاقتصادية الذكية، حيث التقديرية في

 تطبيق أسلوب جديد وتطبيق تدابير هذه المادة ضد الأفراد والكيانات من غير الدول.
ما هي طبيعة التدابير المنصوص عليها في هو  41السؤال الثاني الذي يطرح في شأن المادة بينما 
على  اقتصارهاى نفي الصفة القسرية عنها، و يل البعض الباحثين في مجال القانون الدولي إلالميثاق؟ يم

، يهاالصفة القسرية عل طراءهب غالبية الفقه الدولي إلى إفي حين يذ ،دون ذكر مبرر 42تدابير المادة 
رغما عن  هاتنفيذويلزم بلفصل السابع لمنطلقين في ذلك من أن مجلس الأمن يحتكر سلطة إقرارها وفقا 

 .2إرادة الدول
 ونتفق مع هذا الرأي لأن العقوبات الاقتصادية الذكية في حد ذاتها تفرض من أجل الإرغام

ك فهي لزام الدول على التنفيذ لذلتمجلس الأمن، وبالتالي فهي وسيلة إكراه ل للاستجابة لمطالب معينة
 وسيلة قانونية ذات طبيعة قسرية.  

، إذ أن مجلس 40و39يتضح بأنه هناك ترابط بين المادتين  41 -40 -39من خلال المواد 
لكن ، أولا الأمن قبل إصدار قراره بفرض تدابير، عليه أن يحدد حالات وجود تهديد السلم والأمن الدوليين

يقرر  يمكنه أن الأمن أن المجلس « O.Shachter » الفقيه رى ف فقهي حول هذا، إذ ياختلاورد  اهن
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الشروط الثلاثة وهي تهديد السلم  ىحدإدون حاجة إلى تقرير توفر  41ادة في الم الإجراءات الواردة
 1.والأمن أو انتهاكه أو عمل من أعمال العدوان

الذي عبر عنه في رأيه الانفرادي في   Petronويعكس موقف جمهور الفقهاء وأبرزهم القاضي
 41 ومؤدى هذا الرأي أن المجلس لا يمكنه أن يقرر إجراءات المادة Roger Pintoقضية النفقات وأيده 

 . 39 إلا إذا قرر وجود تهديد للسلم أو انتهاك له، أو عمل من أعمال العدوان وفقا للمادة
بغير  41ومؤداه أن المجلس يمكنه اتخاذ إجراءات المادة  R.Higginsأما الرأي الأخر يمثله 
سلم والأمن الدوليين أو انتهاك عمل من أعمال العدوان لكن عند اتخاذه ضرورة لتقدير وجود تهديد ال

 .2التدابير العسكرية فعليه أن يقرر ذلك

ة لمذكور وبعد هذا الجدل يرجح بأنه على مجلس الأمن أولا الإقرار بوجود انتهاك للحالات الثلاثة ا
 فان هذه 41رض تدابير المادة ، لأنه إذا لم يكن هناك مبرر لف41ثم تطبيق المادة  39في المادة 

دون  ها، فمن غير الممكن فرضعقوبة غير قانونيةالعقوبات تخرج عن غطاء الشرعية ويمكن اعتبارها 
ادة وتطبيقه للم تسبيب فرض عقوبات من قبل مجل الأمنفعلية تم ثبوتها، كما أن وجود انتهاكات دولية 

 حول مشروعية العقوبة.ض ولإبهام يزيل الغمو  39
يلجأ التي الذي تتضمن العقوبات العسكرية  42هناك المادة  41-40-39وبالإضافة إلى المواد 

وب بالغرض المطل 41إليها مجلس الأمن في حالة ما إذا لم تفي التدابير المنصوص عليها  في المادة 
 لمية(وهذه المادة تخرج عن الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية لأنها تتضمن إجراءات غير س

ن الإطار القانوني للعقوبات الاقتصادية هو الفصل السابع من خلال هذه النصوص نجد بأ
، لكن هناك مواد أخرى يجب على مجلس الأمن مراعاتها قبل فرض العقوبات 41وبالضبط في المادة 

ق تسب ترابط بين هذه المواد أو تعتبر على أنها إجراءاتحيث يكون ، 40و 39الاقتصادية وهي المادة 
ي فشكال ، هذا فيما يخص العقوبات ضد الدول بينما هناك إالذكية اتخاذ قرار توقيع التدابير الاقتصادية

يثاق د المتطبيق العقوبات ضد الأفراد والكيانات لكون العقوبات الذكية حديثة ولم يتم النص عليها في بنو 
 لدول.ت على الأفراد والكيانات من غير اومن هنا سنقوم بالتطرق إلى السند القانوني للتطبيق العقوبا
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 إشكالية تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية ضد الأفراد والكيانات من غير الدولثانيا: 
وبالتطرق لجميع نصوص الفصل السابع  ،من الميثاق المذكورة أعلاه 41بالتمعن في نص المادة 

على الأفراد ذكية الأساس القانوني لفرض عقوبات اقتصادية حول تثير تساؤلات  بأنهانجد  ،من الميثاق
نفي المشروعية القانونية لتطبيق العقوبات من جانب الاستهداف  من من غير الدول، والذي بدوره يمكن

مبادئه بالالتزام بميثاق هيئة الأمم المتحدة خاطب الدولة وحدها  إلى أنالأفراد والكيانات، ويرجع هذا 
والتي تتمثل في قطع الصلات  41ذكورة في المادة ا أن التدابير الميتم ذكر الأفراد مطلقا، كمّ ولم  وأهدافه،

ا يصعب تطبيقها ضد ممّ 1والاتصالات والتي تكون غالبا بين الدول أو المؤسسات ذات كيان مستقل، 
ما يطرح التساؤل  الأفراد التي لا تملك مؤسسات أو ما شابهها يمكن من خلالها تطبيق هذه التدابير، وهذا

 ما هو الأساس القانوني للتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية للأفراد والكيانات من غير الدول؟التالي: 
انه لا يوجد نص صريح يجيز تطبيق هذا النوع من العقوبات في ميثاق هيئة الأمم  إلانشير 

ذي ن والالمتحدة، لكن بالرجوع إلى مبادئ الميثاق واسماها والتي هي مقتضيات حفظ السلم والأمن الدوليي
ه، علييتيح للمجلس الأمن السلطة المطلقة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات أو تدابير من اجل الحفاظ 

 نهافإ بيةالإرها الأعمالالتي يقوم بها الأفراد والتي تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين مثل  وأعمال
 تمنح للمجلس الأمن سلطة تطبيقها.

)يجوز  عليها سابقا نص على مصطلح الإشارةوالذي تم  41على ذلك نجد مضمون المادة  إضافة
 41في المادة  مجلس الأمن يقوم بتدابير أخرى لم ينص عليها (، وهذا ما يدل على أنمن بينها أن يكون 

 2.والتي تفي بالغرض
 اأساسهن العقوبات المطبقة على الأفراد والكيانات من غير الدول تستمد ى بأا سبق نر ممّ  إذن

ا أن من الفصل السابع، كم 41مقتضيات حفظ السلم والأمن الدوليين، ومن نص المادة  مبدأالقانوني من 
 ،ائيةبات جنبالسلم والأمن الدوليين لا تعتبر عقو  الإخلالتدابير التي تفرض ضد الأفراد والكيانات بسبب ال

نما راته في قرا مجلس الأمن إليه أشاروقائية ترفع بمجرد زوال الانتهاك أو الجرم القائم، وهو ما  تدابير وا 
 من حالة. أكثرفي 

  
                                                           

، 15عبد الله علي عبو، جزاءات مجلس الأمن ضد الأفراد والكيانات من غير الدول، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  -1
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 للعقوبات الاقتصادية المتخذة من قبل المنظمات الإقليميةالأساس القانوني المطلب الثاني: 
ا كم في الوقت الراهنالعقوبات المتخذة من قبل المنظمات الإقليمية أصبحت تستخدم بكثرة  إنّ 

أنها  حيث ،ويطلق الفقه الدولي على نوع من هذه العقوبات بالعقوبات الجماعية ،أشرنا في المبحث الأول
ار نظرا لحساسية العقوبة في حد ذاتها ولأنها تخرج عن إطوالاستفسارات شات أثارت الكثير من النقا
 .الكثير  يشكك في مشروعيتهالذلك عقوبات مجلس الأمن، 

لى أ أغلبو  ي التساؤلات التي تطرح في هذا الصدد هي من أين تستمد هذه العقوبات شرعيتها؟ وا 
 ؟ ذكية مشروعة عقوبات اقتصاديةها مدى يمكن اعتبار 

ات لتنظيمانّ الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الذكية المتخذة من قبل يرجع هذا التساؤل إلى أ
هذه  الإقليمية يختلف عن الأساس القانوني للعقوبات الصادرة في إطار هيئة الأمم المتحدة، حيث تتخذ

 إنها تخضع إلى أساسالأخيرة وفقا للفصل السابع من الميثاق مباشرة، على عكس العقوبات الأولى ف
ي قانونقانوني مزدوج وهو نص ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي يعتبر الإطار القانوني العام والنظام ال

ذه عن ه الداخلي للمنظمة الإقليمية نفسها الذي يعتبر الإطار القانوني الخاص، لذلك فالعقوبات الصادرة
لكنها  وفي الشروط المسبقة لفرض العقوبة، الدوليين د وهو حفظ السلم والأمنالأخيرة تشترك في هدف واح

لزامية تنفيذها من قبل الدول.   تختلف في آليات وطرق تطبيقها وا 
ومن هذا المنطلق سنتطرق إلى الأساس القانوني للمنظمات الإقليمية في إطار هيئة الأمم 

ي اص( فا )الإطار القانوني الخالمتحدة)الإطار القانوني العام( وفي إطار النظام القانوني الداخلي له
 الآتي:

لمنظمات الإقليمية في المتخذة من االذكية الاقتصادية الأساس القانوني العام للعقوبات الفرع الأول: 
 إطار هيئة الأمم المتحدة

والوكالات  ن الفصل الثامن خول إلى التنظيمات الإقليميةأبالرجوع ميثاق هيئة الأمم المتحدة نجد ب
في أعمال القمع من  هاوصرح لمجلس الأمن استخدام 1مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين،المتخصصة 

 .ذلك ضروريا رأىجل حفظ السلام كلما أ

                                                           
ذكر ميثاق هيئة الأمم المتحدة مصطلح التنظيمات الإقليمية والوكالات الإقليمية وتشير أعمال وممارسات المجلس  -1

المتعلقة باستخدامه لهذين المصطلحين على أنهما مرادفة لمصطلح المنظمات الإقليمية، وبالتالي فيقصد بالتنظيمات 
 ها.الإقليمية المنظمات الإقليمية نفس
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من الميثاق وسيتم تحليل  54و  53يستنبط هذا المضمون من المادتين و  تهورقاب هتحت إشرافولكن 
 1 ا في ما يلي:ممضمونه

 مضمون  فيلمنظمات الإقليمية المتخذة من قبل االأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الذكية أولا: 
 من الميثاق 35المادة 

يستخدم مجلس الأمن تلك  -1) ما يلي:من ميثاق هيئة الأمم المتحدة  53المادة تضمن نص 
مراقبته  تحت حينئذويكون عملها  ملائما. ، كلما رأى ذلكأعمال القمعوالوكالات الإقليمية في  التنظيمات
شرافه  ا التنظيمات والوكالات. أمّ وا 

، منمن أعمال القمع بغير إذن مجلس الأو على يدها القيام بأي عمل أنفسها فانه لا يجوز بمقتضاها 
ما هو ممادة في الفقرة الثانية من ال ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من الدول الأعداء

دد أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تج 107نصوص عليه في المادة م
يئة، سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى اله

ية دولة من تلك بناء على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أ
 الدول.

لحرب في ا تنطبق عبارة الدولة المعادية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة على أية دولة كانت -2
 العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق.(

خدام إمكانية مجلس الأمن في استمن خلال ما جاء في هذه المادة نرى بأنها أعطت صلاحية  
المنظمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كما تمنع المنظمات من القيام بهذه الأعمال دون إذن 

 2.مجلس الأمن باستثناء التدابير المتخذة ضد الدول الأعداء
ذكية اقتصادية عقوبات اعتبار الأعمال التي تقوم بها المنظمات الإقليمية  كما أن ما يدل على 

، وهذا ما جاء 41تشمل العبارات الواردة في المادةو " التدابير" و"القمع" التي تم ذكرها وهيات مصطلحال
على شمول عبارة أعمال القمع كل ما ورد في  تفي محاضر سان فرانسيسكو وأكد 53في تفسير المادة 

شرافه س 42،3و 41المادتين  واء لكن مع شرط أن تكون بإذن من قبل مجلس الأمن وتحت مراقبته وا 

                                                           
جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة، دار الفكر  -1

 .240، ص2008الجامعي، الإسكندرية، طبعة 
 الدولة المعادية هي أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق. -2
 . 110سابق، صالمرجع الوله محي الدين، خ -3
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هذه العقوبات تنفذ بمقتضى هذه الوكالات والتنظيمات أو بواسطتها ومخالفة هذا الشرط يؤدي إلى  تكان
خروج العقوبات عن إطار المشروعية لأن الصياغة التي جاءت بها المادة هي "لا يجوز" وهذا ما ينفي 

 التأويل والتفسير لهذا الشرط.
من  العقوبات متخذة ضد أي دولةكانت في حالة ما إذا لكنه وضع استثناء عن القاعدة العامة وهي 

ة من الدول الأعداء أو في حالة ما إذا كان الهدف من التدابير منع تجدد سياسة العدوان من جانب دول
 تلك الدول.

مضمون  لمنظمات الإقليمية فيالمتخذة من ا الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الذكيةثانيا: 
 هيئة الأمم المتحدةمن ميثاق  54المادة 

إنّ مضمون هذه المادة لم ينص على إضافات جديدة تدل على مشروعية العقوبات التي تفرضها 
نما أكدت على ضرورة علم مجلس الأمن بما  الوكالات أو التنظيمات الإقليمية أو تساهم في تنفيذها، وا 

قط وليست فيما يخص التدابير ف 53حت لها في المادة يجري من قبلها عند ممارستها للصلاحية التي من
 وجاء في سياق هذه المادة ما يلي: بخصوص حفظ السلم والأمن الدوليين،بل كل الأعمال التي تجري 
ى مال لحفظ السلم والأمن الدوليين بمقتضمن على علم تام بما يجري من الاع)يجب أن يكون مجلس الأ

 يمية، أو ما يزمع إجراؤه منها(.تنظيمات، أو بواسطة وكالات إقل
إذن الخلاصة التي نستنتجها من المادتين هي أن العقوبات الاقتصادية الذكية التي تفرضها 
المنظمات الإقليمية والوكالات تعتبر مشروعة إذا كانت صادرة بموجب إذن من قبل مجلس الأمن، 

 . 53في المادة بالضبط و وتستمد هذه المشروعية من الفصل الثامن من الميثاق 
إذن للمنظمات مجلس الأمن تم العمل بهذه المادة في الناحية التطبيقية لأكثر من مرة ومنح 

ذن باتخاذ تدابير تنفيذية لفرض كما أح، السلاأو جل تنفيذ حظر التجارة أالإقليمية باستخدام القوة من 
حيث حالة البوسنة والهرسك، ، ومن بين هذه التطبيقات هي حظر الجوي ولدعم بعثته في أداء ولايتهاال
إذن مشيرا إلى الفصل الثامن من الميثاق في العديد من مقرراته للدول المتصرفة على هذا الأخير  صدرأ

الصعيد الوطني أو عن طريق المنظمات الإقليمية باستخدام القوة لأغراض تنفيذ حظر على التحليق 
حين صدر أكذلك في حالة هايتي  1،والتجارةالسلاح ول الأعضاء بإنفاذ حظر الجوي، وواصل إذنه للد

                                                           
ن تتخذ أمجلس الأمن اصدر فيه إذن للدول الأعضاء متصرفة على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية ب -1

بموجب مجلس ته جميع التدابير اللازمة لتنفيذ حظر على تحليق الطائرات في المجال الجوي للبوسنة والهرسك تحت سلط
 .816/1993القرار 
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إذن بحظر على التجارة والأسلحة مشيرا إلى الفصل الثامن إضافة إلى بعض التدابير بموجب الفصل 
 1.السابع

 الصادرة عن التنظيمات الإقليمية والوكالات الاقتصادية الذكية تعتبر العقوباتمّا سبق، وم
كن المتخصصة، والتي كما يسميها البعض العقوبات الجماعية مشروعة وفقا للفصل الثامن من الميثاق ل

طبيقها أو وهي صدور إذن من قبل مجلس الأمن قبل ت 54و53مع احترام الشروط الواردة في المواد 
يل بجميع الأعمال اللاحقة التي تتخذ في هذا الشأن وفي سب ن يكون على علمالمساهمة في تنفيذها وأ

 تحقيق السلم والأمن الدوليين.
في لمنظمات الإقليمية المتخذة من االذكية الاقتصادية للعقوبات  الأساس القانونيالفرع الثاني: 

 نظامها القانوني الداخليفي و  نصوص الميثاق الخاصة بها
لذكية اأهمية في حل مشاكل التنسيق والتنفيذ في العقوبات الاقتصادية من ما كان لهذه المنظمات ل  

من  د مبادئها والتزاماتها، علاوة على الفصل الثامنإلى حد ما، نجد لكل منظمة ميثاق خاص بها يحدّ 
وني ولها إطار قان في مواثيق المنظمات الدولية تحدد مبادئها والتزاماتهاأخرى ميثاق هناك نصوص ال

 ،ينظمها
ولا ألعقوبات الاقتصادية المتخذة من قبل منظمة إقليمية وجب ولمعرفة الأساس القانوني الخاص با

منا نه قمع أ معرفة أنواع العقوبات التنظيمية حتى يتسنى لنا معرفة الإطار القانوني لكل عقوبة على حدا
نوع من إليه هو أن  وما توصلنا، بالتطرق إلى مضمونها سابقا في المبحث الثاني من الفصل الأول

ة طبيعالالمنظمات التي لها طبيعة اقتصادية تفرض عقوبات في حالة الإخلال بالتزامات الميثاق ذات 
هناك و قتصادية، وبالمقارنة بينها وبين العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن تعتبر تدابير اقتصادية، لاا

  .مم والى نصوص الميثاق الخاص بهامنظمات عند فرضها لعقوبات تشير إلى نصوص ميثاق هيئة الأ
ونظرا لتعدد أنواع المنظمات الإقليمية فهي تصنف إلى نوعان، منظمات إقليمية ذات طابع عام 

نموذجين من الأساس القانوني لوضمن هذا السياق سنتناول  2متخصصة)الوكالات(،ووكالات ومنظمات 
 العقوبات: 

                                                           
 .www.un.orgموقع هيئة الأمم المتحدة  -1
منظمات ذات طابع عام إقليمي تمارس شتى نشاطات المجتمع الدولي، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  -2

ا المنظمات المتخصصة فهي التي تختص بمعالجة مجال واحد السياسية..مثل جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، أمّ 
 فقط مثل منظمة التجارة العالمية تهتم بأمور التجارة أي لها طابع اقتصادي فقط. 

http://www.un.org/
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  المنظمات الإقليمية ذات الطابع العامالصادرة عن الاقتصادية الذكية الأساس القانوني للعقوبات  أولا:
لقانون العقوبات الدولية وفقا لالتزاماتها بموجب االعام ذات الطابع  ةتمارس المنظمات الإقليمي

سلم ظ الإلى حف الدولي مع احترام مبادئه، ومن بين هذه المنظمات البارزة في المجتمع الدولي والتي تسعى
رة عن والعقوبات الصاد عن الاتحاد الأوروبيهي العقوبات الصادرة دراستها سبق التي  من الدوليينوالأ

ل جامعة الدول العربية، وفي هذا الفرع سنقوم بدراسة الأساس القانوني لهما في فرض عقوبات من خلا
 أنظمتهما القانونية الداخلية.

I. وروبيالذكية الصادرة عن منظمة الاتحاد الأ عقوبات الاقتصادية الأساس القانوني الداخلي لل 
تيجة ية، ناهتم الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة بصفة متزايدة بتطبيق العقوبات الاقتصادية الذك

ف لأهدالطبيعته الملازمة للقوة الاقتصادية التي يمارسها، والحضور البارز له على المستوى العالمي وا
قوق حا مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة احترام التي يسعى إلى تحقيقها، منه

 الإنسان، وهي نفسها الأهداف التي أصبحت محل منظور عالمي.
مات وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف نص في ميثاق الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الحقوق والالتزا

 ام المتعلقة بالسياسة الخارجية.للدول الأعضاء على فرض تدابير تقييدية ضمن الأحك
 11تستند قرارات فرض العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى المادة و 

من المعاهدة والتي تنص على فرض تدابير تقييدية على الدول الثالثة أي الدول غير الأطراف في الاتحاد 
شارته لمصطلح  1الأوروبي، دلالة على العقوبات حيث  » measures negative « ةتدابير تقييديوا 

حيث تتناسب مع  « sanctions » في إطار الاتصالات الخارجية يستخدم دوما مصطلح العقوبات 
أما التدابير التقييدية يستعملها على المدى القصير  السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لدول الاتحاد،

وتتنوع التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي بين العقوبات المالية مثل تجميد أصول المصرف  2فقط،
المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، والعقوبات التجارية والدبلوماسية عن طريق طرد الدبلوماسيين 

                                                           
باسيل يوسف بجك، مدى مشروعية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سورية في ضوء القانون الدولي، مجلة المستقبل  -1

 .49، 48، السنة الرابعة والثلاثون، ص 393، العدد 2011/ 11العربي، نوفمبر
صدام فيصل كوكز المحمدي، تقييم تجربة الاتحاد الأوروبي في استخدام العقوبات الذكية، وفعاليتها في حماية حقوق  -2

 .33، ص 2017، العدد الأول، سنة 15الإنسان، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 



ذكيةالدولية الالباب الأول/ الفصل الثاني: الإطار القانوني للعقوبات الاقتصادية   
 

 

135 

الأوروبي المفروضة  من أراضي الاتحاد الأوروبي أو منع دخول أراضيه مثل منع السفر إلى دول الاتحاد
 1على زوجة بشار الأسد باستثناء بريطانيا التي تعتبر الموطن الأصلي لها.

II. جامعة الدول العربية الأساس القانوني الخاص للتطبيق عقوبات اقتصادية ذكية من قبل 
وظهرت قبل هيئة  1944تأسست سنة جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية ذات طابع عام 

نصت في وثائق تحضير  بالشؤون الدول العربية حيثحدة بثلاثة أشهر فقط، من أجل الاهتمام الأمم المت
هم مبادئها فض النزاعات ضرورة تدعيم التعاون بين أطرافها وتكثيفه  في المجال الأمني، وأ ميثاقها على 

سعت كما لدوليين، ا يحفظ السلم والأمن ابالطرق السلمية وتحديد وسائل التعاون مع الهيئات الدولية بم
ونصت على تطبيق العقوبات في نظامها القانوني  2بين الدول العربية بصفات متكررة،إلى حل الأزمات 

 الداخلي.
 اديةقتصللعقوبات التي تطبقها المنظمة تعتبر من قبيل العقوبات امن خلال الممارسات التطبيقية 

جامعة مجلس ال أن" على وجاء في سياقها الجامعة  المادة السادسة من ميثاق  النص عليها فيإذ الذكية، 
ل ن الدو مإذا وقع اعتداء من دولة  يتخذ التدابير اللازمة لدفع الاعتداء الذي يصدر بين الدول الأعضاء،

 المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة المجلس أوأعضاء الجامعة أو خشي وقوعه فلدولة المعتدي عليها 
 لس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء....."للانعقاد فورا، ويقرر المج

من بين أهم التدابير التي فرضتها كانت بشأن القضية الفلسطينية حين تم فرض حظر على واردات 
  3.البترول العربي إلى إسرائيل والمقاطعة الاقتصادية لمنتجات إسرائيل

 ذات الطابعالإقليمية المنظمات  الاقتصادية الذكية الصادرة عن عقوباتللالقانوني  الأساسثانيا: 
 الخاص

مثل منظمات خاصة معين موضوع المنظمات ذات الطابع الخاص هي تلك التي تهتم بمعالجة إن 
المنظمات التي تهمنا في هذا الموضوع هي ذات نظرا لتعدد أنواعها فان  وبالبيئة وأخرى بالصحة...،الخ 

نص ميثاق هيئة الأمم المتحدة على أن جميع دي التي تعالج القضايا الاقتصادية، حيث الطابع الاقتصا
                                                           

 لى الانترنت، الموقع الالكترونيمقال منشور ع -1
https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARACAE82M0EO20120323  :أوت  12تاريخ الدخول

 . 23:52على الساعة:  2017
الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي، جامعة الجزائر، السنة سعودي مناد،  -2

 .189، ص2014/2015الجامعية 
 .100،  96خلف بوبكر، المرجع السابق، ص ص  -3

https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARACAE82M0EO20120323
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ن وتنفيذ قرارات مجلس الأمن في أعضاء المنظمة بما فيها أجهزتها تقوم بالحفاظ على السلم والأمن الدوليي
 1ضاء فيها.ن ذلك سواء مباشرة أو عن طريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعأش

في تنظيم الجوانب الاقتصادية ذات الطابع الاقتصادي الوكالات المتخصصة يتجلى دور حيث 
نفذ تو فهي تفرض عقوبات ذات طابع اقتصادي،  ةها الاقتصاديتعيب، ونتيجة لطسواء المالية أو التجارية

لرغم توجه ضد الأعضاء التي ترتكب سلوك ينتهك القواعد التي تقوم عليها، وعلى او داخلي ال هافي إطار 
ية قتصادمن أن هذه العقوبات ذات طبيعة تنظيمية إلا أن جانبا من الفقه يذهب إلى اعتبارها ذات طبيعة ا

ية صادوتتمثل هذه المنظمات الاقت ،على اقتصاد عضو المنظمة المستهدف بها آثارنتيجة لما تخلفه من 
 .عميرمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتفي على سبيل المثال 

 2:وهي مشروعيتها من ثلاثة أنظمة قانونيةتستمد ن المنظمات الإقليمية بأومما سبق نستخلص 
ت حقوق كذلك اتفاقياالقانون الدولي بما فيه ميثاق هيئة الأمم المتحدة كما اشرنا سابقا،  أولا: 

 الإنسان الدولية والإقليمية والقانون الدولي التجاري واتفاقية منظمة التجارة العالمية.
م خاصة تنص على أحكاغلبها ها، والتي أ المنشأة لتفاقيات لاالواردة في االقانونية النصوص  ثانيا:

تحاد مثلما تم النص عليها في اتفاقية الاحفظ السلم والأمن وحقوق الإنسان، بفض النزاعات الدولية و 
 .مع الهدف الرئيسي لميثاق هيئة الأمم المتحدة تتلاءموهذه الأهداف الأوروبي، 
ي ف ياناأح الأساس القانون الثالث هو قوانين دول الأعضاء، إذ تتدخل قوانين الدول الأعضاء: ثالثا

 يذ العقوبة.لكي تتوافق مع حسن سير تنف بعض الإجراءات لفرض عقوبات
صادرة الاقتصادية الذكية الصادرة في إطار هيئة الأمم المتحدة والعقوبات الكما تختلف العقوبات 

 عن المنظمات الدولية الإقليمية فيما لي
 ت منظمامتخذة من قبل الالفرق بين العقوبات الاقتصادية المتخذة من قبل مجلس الأمن وتلك ال

 الإقليمية
عقوبات المنظمات الاقتصادية السابقة يتضح بأنه لها طابعان: طابع التطرق إلى من خلال 

تنظيمي تنفذ داخل المنظمة وطابع اقتصادي يمتد أثرها إلى اقتصاد الدولة المستهدفة ويؤثر فيه، فهي 

                                                           
مباشرة وبطريق العمل في على: يقوم أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة  48تنص الفقرة الثانية من المادة  -1

 الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
 .114 ،112ص سابق، ص المرجع الخوله محي الدين،  -2
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عقوبات تتلاقى مع عقوبات هيئة الأمم المتحدة من حيث طبيعة العقوبة لكنها تختلف في الإطار الذي 
فعقوبات مجلس الأمن تفرض من بسبب انتهاكات للسلم والأمن ، هدفالمن حيث كذلك تفرض فيه و 

فهي تفرض بسبب انتهاكات الأعضاء لأحكام الميثاق المحدد الإقليمية الدوليين، بينما عقوبات المنظمات 
على ميع جاللهذه المنظمة لكن يبقى الهدف الأساسي هو سمو أحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة والتي تلزم 

 من الميثاق. 48لحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة ا
تحدة العقوبات الاقتصادية المتخذة من طرف مجلس الأمن تستمد شرعيتها من ميثاق هيئة الأمم الم

م لا ومجلس الأمن هو الذي يقرر ما إذا كان هناك خرق للسلم والأمن أ 41، 40، 39وتكون وفقا للمواد 
ار أما فالعقوبة الاقتصادية هنا تصدر بموجب قر  ،بالتنفيذالدول الأعضاء يلزم ى المجلس يقرر و إي بمعن

من مجلس  نعقوبات الصادرة عن المنظمات الدولية فتصدر التدابير الاقتصادية ضد الدولة بموجب إذ
ات العقوبمن  حيث تكون مهمة مجلس الأمن في هذا النوع نتهاك لسلم،لحالة وجود ا هاتسبيبالأمن بعد 
 والمراقبة. الإشراف

 قليمية ذات طابع عام أو اقتصادي بسبب انتهاك أوالإ اتمنظمالالعقوبات التي تفرض من قبل 
ن ن كل محيث نجد بأ خرق للسلم والأمن الدوليين من طرف إحدى الدول تتخذ شكل التدابير الاقتصادية

ق البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي تطبيمجلس الأمن والدول الأعضاء تطلب في بعض الحالات من 
 ، بينما العقوبات التي تفرض بسبب الإخلال بأحكام تلكالعقوبات التي تفرض على الدول المستهدفة

طبيعة لع لكن ونظرا سابفهي تعتبر تدابير تنظيمية لا تدخل في إطار تدابير الفصل الالإقليمية المنظمة 
في  لى تقديم خدمات مالية واقتصادية فان العقوبة تكون باستخدامهاالتي تقوم ع لمنظمةاالاقتصادية 

ا لقائيت العقوبة حرمان الدولة المستهدفة منها وبالتالي تكون نوع العقوبات اقتصادية ذكية بذلك تستمد
 طبيعة الاقتصادية.ال

ة لداخليبما أن المنظمات الإقليمية تستند على نصوص ميثاق هيئة الأمم والنصوص التنظيمية ا 
 دولة لا تكون طرف في تلك المنظمة؟ ىفهل يمكن فرض عقوبات اقتصادية من قبل منظمة إقليمية عل

دولة  الإجابة على هذا التساؤل تحمل شقين الأول إذا كانت العقوبة المطبقة على دولة ثالثة غير
 لة أون في حق تلك الدو طرف فإنها تكون مشروعة إذا كانت المنظمة تنفذ العقوبة التي قررها مجلس الأم

 إذا كانت بإرادتها الجماعية لكن بموجب إذن صادر من مجلس الأمن.
بينما الإجابة الثانية وهي عدم مشروعية العقوبات المطبقة على دولة ثالثة غير طرف في تلك 
المنظمة إذا كانت تطبق دون إذن أو دون صدور قرار مجلس الأمن، وتدخل ضمن العقوبات الصادرة 



ذكيةالدولية الالباب الأول/ الفصل الثاني: الإطار القانوني للعقوبات الاقتصادية   
 

 

138 

من اتفاقية فيينا والتي جاء في مضمونها بأن المعاهدة لا  34لإرادة المنفردة، وهذا راجع إلى نص المادة با
ن العقوبات الجماعية التي ترتبها المنظمات لذلك فإ 1تنشئ التزامات أو حقوق للدولة الغير بدون رضاها،

من  53خالفت نصت المادة  إذاتعتبر غير مشروعة بالنسبة للدول التي لا تكون عضوا فيها  الإقليمية
 الميثاق.

في إطار هيئة  ذكية فرض عقوبات اقتصاديةها ل الثاني: الهيئات الدولية المخول لمبحثا
 الأمم المتحدة

عة يببط م المتحدةبعدما تعرفنا على الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية في ميثاق هيئة الأم
يناه آنفا وحسب ما رأالذكية، اقتصادية بتطبيق العقوبات كذلك يخول لها القانون قانونية الحال هناك هيئة 

، تحدةباعتباره الجهاز التنفيذي للهيئة الأمم الم لهذه الصلاحيةالأصلي مجلس الأمن هو المحتكر فان 
 الدول.صلاحيات لبعض الهيئات أو نه يمكنه تفويض غير أ

ت هيئة الأمم المتحدة تفرض عقوبا إطاركما أنه يوجد هيئة دولية أخرى من غير مجلس الأمن في 
نمااقتصادية ذكية ليس بموجب تفويض الأمن   في ممارسة مهامه بسبب القيود الأخيرعند عجز هذا  وا 

مة السياسية التي تعترض عمله، ولعدم ترك هذه الفراغ قائما دون وجود حل آخر تم منح الجمعية العا
 ممارسة هذه الصلاحية.
له بفرض  ةالمخولالقانونية سلطات الو  مجلس الأمندور التطرق إلى سيتم  ومن هذا المنطلق

دور  في المطلب الأول،  ثم دراسةوصلاحيات تفويضه  لها آليات إقرارهوكذلك ، ذكية  عقوبات اقتصادية
 الجمعية العامة في فرض عقوبات اقتصادية والسلطات المخولة لها في ذلك في المطلب الثاني.

 الذكية لعقوبات الاقتصاديةليات فرضه لوآمجلس الأمن  :لمطلب الأولا
مشروع لحفظ السلم  قسري رض عقوبات اقتصادية كتدبير مجلس الأمن المختص الأول بفيعتبر 

 تطبيقث يمكن له أن يدعو لوالأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما ضد دولة أو مجموعة دول، حي
وجود تهديد السلم  39من الميثاق على أن يحدد أولا بموجب المادة  41عقوبات جماعية بموجب المادة 
ال العدوان، بغية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين فهو يتمتع بسلطة أو خرق للسلام أو عمل من أعم

                                                           
 .23باسيل يوسف بجك، المرجع السابق، ص  - 1
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أو  إخلالتقديرية واسعة في هذا المجال وهو صاحب الحق في تكييف الوقائع بوصفها أعمال عدوان أو 
 1.والأمن الدوليين للسلمتهديد 

نمار بسببها قرّ حديدا للحالات التي ي  وميثاق الأمم المتحدة لم يضع تعريفا أو ت جاءت  عقوبات وا 
أى ت متى ر استخدام مجلس الأمن لها أمرا تقديريا يقوم بتوقيع هذه العقوباكان عباراته عامة ومجردة، لذا 

 .، وهذا بصرف النظر عن طبيعتهتها، ويتقاعس متى رأى عدم أحقيذلكخطورة النزاع تقتضي 
 دائمة لم والأمن والعدوان سمح للدولهذا الغياب القانوني لتحديد مفهوم مصطلحات الس أنكما 

 توافقامل يالعضوية باستغلاله، فغالبا ما تستخدمه لمصالحها بتفسيرها للنص القانوني التفسير الواسع والش
ن كل حالة، حتى في قرارات مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية لا يتضمن تحديد مع مرادها بشأ

نم كل لة تشا اكتفى بتحديد الحالة بصفة عامة مثل: الحالة في الدو حالة تهديد السلم والأمن بالتفصيل وا 
 لسلم والأمن، أو يقوم بإسناد الحالة مباشرة إلى الفصل السابع مباشرة دون تفصيل.خطرا على ا
 والحدود القانونية لضبطها سلطات مجلس الأمن في توقيع العقوبات الاقتصادية الذكيةالفرع الأول: 
ا في توقيع العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية على دولة م الأمنمجلس سلطة  عقادبعدما ان
ك وهناتطبيقها، ل  إجراءاتوالتي تعد بمثابة  الإضافيةفانه يتمتع ببعض السلطات  41بموجب المادة 

ود والحدتتمثل هذه السلطات و حدود قانونية يلتزم بها إضافة إلى رقابة على القرارات التي يصدرها، 
 يلي:في ما نية القانو 
 سلطات مجلس الأمن في توقيع العقوبات الاقتصادية الذكيةأولا: 

 منح ميثاق هيئة الأمم المتحدة سلطات للمجلس الأمن من أجل فرض عقوبات اقتصادية ذكية منذ
 بداية تطبيقها إلى غاية رفعها، والتي تتمثل فيما يلي:

I.  المخالفة للشرعية الدولية الأعمالفي تحديد  الأمنسلطة مجلس 
في تحديد الأعمال المخالفة وهي تهديد السلم والأمن الدوليين أو إخلالا  الأمنسلطة مجلس تنعقد 

الأمم لم ميثاق هيئة  أننجد ، حيث المتحدة الأمممن ميثاق هيئة  39وفقا للمادة بهما أو أعمال العدوان 
نماللفقه الدولي،  يترك تحديد هذه الأعمال ، حتى وان ترك نفيا تاما خصها في مادة قانونية تنفي الجدل وا 

لم يعين الميثاق المعايير  إذ تهديد السلمفي أولا ه، وتتمثل هذه الحالات اتتعداد هذه الحالات لاجتهاد
من حالات مختلفة وغالبا ما يقرر وقوع  الأمنها مجلس صوالضوابط التي يبنى عليها هذا المفهوم ويستخل

                                                           
 .40سابق، ص المرجع الرضا،  حقردو  - 1
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التدخل في شؤون دولة  أعمالدولة من الدول عن نيتها في القيام بعمل من  إعلانهذه الحالة في حالة 
بالعمل بصورة صحب ذلك القيام أخرى حتى لو لم يالعنف ضد دولة  أعمال، أو القيام بعمل من أخرى 
لتوسع في مضمون في هذه الحالة لا يتقيد بضوابط معينة له القدرة في ا الأمنمجلس  أنكما  1،فعلية

 2.تهديد السلم أو التقيد فيه
في توقيعها قانونا هي  الأمنتعتبر من ضمن السلطة التقديرية للمجلس بينما الحالة الثانية التي  
خطر من الأمم لكنه يعتبر فعل أمن قبل ميثاق هيئة  الآخرالذي لم يتم تعريفه هو  بالسلم الإخلالحالة 

 الأستاذويعرفه  3سلبية بسلم الدولة معينة، آثار إحداث إلى وأدىالتهديد، ويعني بان الفعل قد وقع 
من الميثاق يقوم  39بالسلم الذي ورد في نص المادة  الإخلالن بأ Quincy Wrightرايت" و "كوينسي 
 4ء حدود معترف بها دوليا."اعنف بين قوات مسلحة تابعة لحكومة شرعية أو واقعية ور  أعمالعندما تقع 

 39بالسلم حسب نص المادة  إخلالاوالوصف الذي ينطبق على حقيقة الموقف أو النزاع الذي يعد 
، ولا الإقليمين تتعدى نطاقها رجة من الجسامة والخطورة ويخشى بأد إلىالتي تصل  الأعمالهو كل 
نمافقط الجانب العسكري في  آثارهاتنحصر    5.الأخرى  الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الآثارمختلف  وا 
الغامضة  الأعمالالتي تعد من  أعمال العدوانهي  39نصت عليها المادة الأخيرة التي حالة  أما

لم  "وسان فرانسيسكو" "دومبارتون اكس"مؤتمر الأمر، حتى بداية  في ولم يتم وضع تعريف محدد لها
 3314غاية صدور قرار عن الجمعية العامة رقم  إلىفي تعريفه، وظل هذا الغموض يكتنفه ينجحا 

: ) استخدام الأولى ويعنيالعدوان في مادته  للأعمالالذي أعطى تعريفا  1974ديسمبر  14الصادر في 
 بأيأو  سيالسياأو استقلالها  الإقليميةأو وحدتها  أخرى القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة 

عن العدوان لما يعد مباشرة  أمثلةوقام بصياغة ، (المتحدة الأممميثاق هيئة  أحكامتتنافى مع  أخرى صورة 
حصار الموانئ والسواحل، واستعمال العصابات المسلحة أو  أو غير مباشرة كالغزو والهجوم المسلح،

تحت تصرف  لإقليمهاأو وضع دولة  رى،أخدولة  إقليمالمرتزقة أو استعمال القوات المسلحة الموجودة في 
 6 .ارتكاب العدوانللاعتداء أو  أخرى دولة 

                                                           
 .68فاتنة عبد العال احمد، المرجع السابق، ص  -1
 .124الجاسمي، المرجع السابق، ص  طه محيميد -2
 .94عمر سعد الله، المرجع السابق، ص  -3
 .55بوجلال أحمد، المرجع السابق، ص  -4
 .128طه محيميد الجاسمي، المرجع السابق، ص  -5
 .134المرجع نفسه، ص  -6
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الذي اعتراه النقص يخمن لم ساهم في تحديد مفهوم العدوان إلا أنه هذا القرار على الرغم من أن 
مهما كانت  المبرراتفيه مبررا العدوان على استخدام القوة المسلحة دون غيرها من اقتصر عندما 

من العدوان على الرغم من وجود هذه الصور وعلى درجة كبيرة من  أخرى طبيعتها، فهو لم يشتمل صورة 
  1وزعزعة لاستقرار المجتمع الدولي. الإنسانالخطورة، تبلغ حد اعتبارها عدوانا على حقوق 

في  همضمون نية العامة الذي من خلاله يتجلى بأريف الذي جاء في قرار الجمعمن خلال التع
الفقه  أنالمتحدة هو العدوان المسلح الذي يستخدم القوة العسكرية، غير  الأمممن ميثاق هيئة  39المادة 
 2سياسية أو اقتصادية وغيرها من الصور. أشكالفي  تأتي أخرى للعدوان صورا  بأنهيرى 

II.  وليةالعقوبات الدلموجبة للتوقيع ا المخالفة للشرعية الدولية للأعمال الأمنتكييف مجلس 
الدوليين  والأمننزاع أو موقف قد يهدد السلم  أياختصاص مبدئي وهو النظر في  الأمنلمجلس 

م المجلس ث أو إبلاغ يمر بمراحل وهي إخطارفي الحالات التي تم ذكرها سابقا، ولتحقيق هذه المهمة 
 قف.تكييف المو 

 الدولي الأمنمجلس  إخطار .1
 يكون هناك نزاع يستدعي قلق أنفانه يجب  ،نزاع أياجتماعا لفحص  الأمنيقرر مجلس  أنقبل  

 الدول إحدىأو  ،من طرف الجمعية العامة إخطارهمن تلقاء نفسه أو بعد  إما يثيرهالمجتمع الدولي 
 المتحدة. الأممالعام لهيئة  الأمينالتي تكون طرفا في النزاع أو من  الأعضاء

 الإجراءلة أو الموقف لاتخاذ عادية أو استعجالية لدراسة المسأطار يعقد دورة الإخوبعد تلقيه 
  3نصابهما. إلىالدوليين  والأمنالسلم  لإعادةالضروري والكفيل 

للحالة المعروضة عليه وفقا لسلطته التقديرية ونظرته الخاصة لها وموقف  الأمنبعد تكييف مجلس 
احتمالات التكييف والذي يكون وفقا للثلاث  الدول دائمة العضوية واستعمال حق الفيتو، يصدر قرار

 4وهي:
  ا تعتبر شانا داخلي أمامهالحالة المعروضة كانت  إذاقرار بالرفض  الأمنيصدر مجلس  أنيمكن

 .الأخرى وبالتالي يتخلى عن مناقشتها طالما بقيت على طبيعتها ولم تمس بحقوق الدول 

                                                           
 .57بوجلال أحمد، المرجع السابق، ص  -1
 .136طه محيمد الجاسمي، المرجع السابق، ص  -2
 .144يحياوي نورة، المرجع السابق، ص  -3
 .46البشير عاشور، المرجع السابق، ص  -4
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  لا  أمامهالحالة المعروضة قرار بالقبول المسالة لكن يقرر بان  الأمنأن يصدر مجلس يمكن
نماتدخل في نطاق الفصل السابع   .افي نطاق الفصل السادس ويتم معالجة المسالة وفقه وا 

  الي ن الحالة تدخل ضمن الفصل السابع من الميثاق وبالتويقرر بأ أن يكون القرار ايجابييمكن
دوان، الع أعمال من أو عملا إخلالا بهماالدوليين أو  والأمنم تهديد للسل إما أنهايكيفها على 

 على الدولة التي صدر القرار ضدها. لتطبيقهاويتصرف بسرعة في تقرير العقوبات اللازمة 
 استصدار القرار .2

الدوليين  بأنها تهدد السلم والأمنوتم تقرير  الأخيرةبصدد الحالة  الأمنكان مجلس  إذافي حالة ما 
ع ا نو أتختلف  الشأنفي هذا و ما يراه مناسبا لحل القضية،  إصدارمرحلة لاحقة وهي  إلىلجوء فانه يتم الّ 

 الإجراءات وتتمثل هذهفي حسم المسألة،  نتوصية أو قرار أو كل ما له شأ إماالقرارات الصادرة فتكون 
 1فيما يلي:

 الدولة  إلىالنزاع أو  أطرافجميع  إلىدولة معينة بذاتها أو  إلى إماتوصية موجه  إصدار
 الأعضاءبوقف عمل معين اتجاه دولة معينة، أو التزامات للدول  أمر إما، وتتضمن الأعضاء

 التقليل منها. الأقلبحيث تنفيذها يساهم في حل النزاع أو المسالة المعروضة أو على 
  تطبيقه الأعضاءيصدر قرار يتضمن التزامات وعقوبات اقتصادية ذكية ويكون لزاما على الدول ،

 تم اتخاذه وفقا للفصل السابع.كما ينص في ديباجة القرار على انه 
  لا  أمامهكان الوضع المعروضة  إذايصدر قرار يتضمن تطبيق عقوبات عسكرية في حالة ما

 لا تفي بالغرض. الأخيرةن هذه الذكية وأه بالعقوبات الاقتصادية يمكن حل
 والرقابة على قراراته الواردة على سلطة مجلس الأمن بفرض العقوبات الاقتصادية الذكيةالقيود : ثانيا

في حالة ويجب عليه الالتزام بها مجموعة من القيود التي لا يتعداها  الأمنتفرض على مجلس 
ص ابة النهناك رقابة على القرارات التي يصدرها والتي تعتبر بمثنه للعقوبات اقتصادية ذكية، كما أفرضه 

، هاوالجهة المختصة في ممارست القانوني لتطبيقها، لكنه يثار جدل حول حقيقة وجودها ومدى أحقيتها
 سيتم التطرق إليها في التالي:

I. تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكيةسلطة مجلس الأمن عند على  لواردةالقيود ا 
  نه هناكالسلطة التقديرية الممنوحة لمجلس الأمن في توقيع العقوبات الاقتصادية الذكية إلا أرغم 

                                                           
 .48،  47البشير عاشور، المرجع السابق، ص  -1
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 سية. بعض القيود التي تلزمه باحترامها عند ممارسته صلاحيتها، وتكون إما قيود قانونية أو قيود سيا
 يةالذك القيود القانونية الواردة على سلطة مجلس الأمن عند تطبيق العقوبات الاقتصادية .1

ذكية ادية العند تطبيقه للعقوبات الدولية الاقتص الأمنتندرج القيود القانونية التي يلتزم بها مجلس 
أن ، بحيث يجب الأممهي احترام مبادئ ومقاصد هيئة  وأولهاالمتحدة،  الأممضمن نصوص ميثاق هيئة 

هذه  أداءفي  الأمنمجلس " يعمل  :جاء في مضمونها من الميثاق والتي 24نص المادة لا يخرج عن 
، 06لفصول االمتحدة ومبادئها، لتمكينه من القيام بهذه الواجبات المبينة في  الأممالواجبات وفقا لمقاصد 

07 ،12. 
 إليه الإشارةالدوليين الذي تم  والأمندة في حفظ السلم المتح الأممومقاصد هيئة  أهداف أهم وتتجلى

التي يطبقها بحيث يجب  والإجراءات، كذلك عدالة التدابير الميثاقمن  الأولىبصفة صريحة في المادة 
للدولة وشعبها ولا  إرهاقتحدث لا تكون جد صارمة و عقوبات متناسبة مع الحالة المعروضة تكون ال أن

 أو حقوق ثابتة ومن أخرى تكون متعارضة مع قوانين  إلاتجدي نفعا، كما يجب  تكون ضعيفة حتى لا
والحريات  الإنسانالمساواة بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، واحترام حقوق  مبدأها احترام بين

، واحترام سيادة الدول وحق الشعوب في للناس جميعا دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين الأساسية
  1 .القوة، ومنع التهديد باستعمال دون وجهة حق تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

 يةتطبيق العقوبات الاقتصادية الذك سلطة مجلس الأمن عند الواردة على القيود السياسية .2
دية ن توقيع العقوبات الاقتصاالأمن في استصداره لقراره بشأسلطة مجلس تشل هناك قيود سياسية 

ن على الرغم مو ، دائمة العضويةالخمسة وتتمثل هذا القيد في "حق الفيتو" الذي منح للدول  ،الذكية
ن تخذه موفي ما ي والأمنن تقدير حالة تهديد السلم الأمن بشأالسلطة التقديرية المطلقة الممنوحة لمجلس 

نه مقيد بموجب اعتراض صادر من دولة واحدة فقط يصبح عاجزا عن إلا أالوضع،  لإصلاحعقوبات 
 ، الأخرى  الأعضاءل و ظم الدحتى وان وافقت مع الشأنفي هذا  إجراءات لأيممارسة مهامه واتخاذه 

 وما هو أساسه القانوني؟ حق الفيتو؟ما معنى 
تمرير عدم وهو ها مصطلحات لها معنى واحد حق الفيتو أو حق الاعتراض أو حق النقض كلّ 

، وهو ممنوح وعدم اتخاذهالاستجابة له  الأخيرالدولي وعلى هذا  الأمنعلى مجلس مشروع قرار مقترح 
لمتحدة، فرنسا، الولايات روسيا، الصين، المملكة ا وهم  الأمنمجلس ذات المركز الدائم في الخمسة للدول 

                                                           
 المادة الأولى والثانية من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. -1
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وكثيرا من الانشغالات التي تطرح حول هذا الموضوع وهو من منح هذا الحق لهذه الدول على المتحدة، 
  ؟الفقهية على خطورته والآراءالرغم من زعم جل الدول 

التي 1 27ن حق النقض يشتق مشروعيته من المادة المتحدة نجد بأ الأممميثاق هيئة  إلىوبالرجوع 
غير  الإجرائيةحيث فرقت بين التصويت في المسائل ، الأمنالتصويت في مجلس  إجراءتتضمن كيفية 

 الأعضاءدون التمييز بين  أعضاءتصدر بموافقة تسعة  الأولىالمهمة والمسائل الموضوعية، ففي الحالة 
تصدر  فإنهافي الحالة الثانية والتي تعتبر من المسائل المهمة  أماغير الدائمين،  والأعضاءالدائمين 

الدائمين متفقة والذي يعني  الأعضاء أصواتيكون من بينها  أنبشرط  الأقلعلى  أعضاءبموافقة تسعة 
له عدم الموافقة  والتصويت على  يمتلك حق الاعتراض ويجوز الأمنن كل عضو دائم في مجلس بأ

الدائمة فان  الأعضاءأو باتفاق جميع  همشروعات القرارات الموضوعية، وسواء اعترض هذا العضو بمفرد
الدائمة بينما عدم  للأعضاء بالإجماعيقتضي الاتفاق  فالإصدارالقرار،  إصدارالمجلس لا يملك حق 

 2من عضو واحد فقط. معارضتهصدوره فيقتضي 
حق من بينها  أشكالة عدّ  إلىحق الاعتراض من حيث المسائل المستعمل فيها  دد أشكالوتتع

لة من ويت عضوا ما سلبا على مسأوهو النوع الشائع والمبسط ويكون في حالة تص الفيتو الحقيقي
حالة التصويت  والذي يستعمل في الاعتراض المزدوجحق  اك نوع ثاني وهو، وهنالمسائل الموضوعية
قة بينهما لم ترد على سبيل الحصر، لذلك أم موضوعية لان التفر  إجرائيةكانت  إذالة لتبيان طبيعة المسأ

ذاللتصويت عليها  الأمنيتم عرضها على مجلس   ها،تصنف ضمن فإنها إجرائية أنهاتم الاتفاق على  وا 
المتحدة والعكس، وفي هذا  الأمممن ميثاق هيئة  27ويتم التصويت عليها وفقا للفقرة الثانية من المادة 

يعني  موضوعية إلى إجرائيةجل تكييف المسالة المعروضة من فانه يتم استخدام حق الفيتو من أ الصدد

                                                           
 :  من الميثاق على أنه 27تنص المادة  -1

 " يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
 تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة أصوات تسعة من أعضائه.

ضاء تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية الأخرى كافة بموافقة تسعة أعضائه، يكون من بينها أصوات الأع
ن التصويت يمتنع ع 5من المادة  3رة الدائمين متفقة، بشرط انه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفق

 من كان طرفا في النزاع." 
محمد حسين كاظم العيساوي، حق النقض في مجلس الأمن دراسة من منظور القانون الدولي، مجلة أهل البيت،  -2

،  http://abu.edu.iq/research/article. مقال منشور على الانترنيت، الموقع 273و 236، ص 11العراق، العدد 
 . 10:50، على الساعة 29/07/2017تاريخ الدخول 

http://abu.edu.iq/research/article%20،%20تاريخ%20الدخول%2029/07/2017
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حيث  حق الفيتو بالوكالةاك ، وهنإذا تم التصويت بأنها إجرائية يستعمل حق الفيتو لاعتبارها موضوعية
كان طرفا في النزاع المراد التصويت  إذاكان العضو ممنوع عليا قانونا التصويت  إذايستعمل في حالة ما 

المتحدة، ففي هذه الحالة ينيب هذا  الأمممن ميثاق هيئة  27من المادة  الأخيرةوهذا طبقا للفقرة  بشأنه
   1.مكانه حق الاعتراض باستخدام الأمنفي مجلس  آخرالعضو عضوا 

خاصة بخصوص المسائل المتعلقة  الأمنحق النقض خلق معضلة كبيرة في عمل مجلس  إن
يك برى ناهمن ايجابياته حيث اعتبر وسيلة لحماية الدول الك أكثرالدوليين، وبرزت سلبياته  والأمنبالسلم 

، لثانيةالدول المنتصرة في الحرب العالمية ا إلىعن سبب امتلاكه من قبل الدول الخمسة فقط والذي يعود 
 إلى المتحدة وحتى يؤدي الأمميشل عمل منظمة  أن إلى أحياناكما يمتد وحي بتكريس مبدأ القوة، مما ي

 الشرعية الدولية.خروجها عن 
عن طريق  إصلاحهضرورة  إلىمعظم الفقهاء والقانونيين والدول  ودعااستياء دولي  أثارهذا ما 

 الأمين، وفي هذا الصدد اقترح الدوليين والأمنخاصة تلك التي تخص السلم في بعض المسائل تقييده 
استخدام حق الفيتو في حالات معينة مثل  أفضليةالمتحدة بطرس بطرس غالي  الأممالسابق لهيئة العام 

مساندة عسكرية والى قوات دولية، وتجنب  إلىالقهرية التي تحتاج  الإجراءاتفرض العقوبات أو 
 الأميناستشاري من محكمة العدل الدولية أو انسحاب  رأيالخفيفة مثل طلب  الإجراءاتاستخدامه في 

 والأمنعلى ضرورة التركيز على التقييد في نقطة مهمة وهي الحالات التي تهدد السلم  وأكدالعام، 
  2.الدوليين

يل راحات وتوصيات من قبل الدول وخبراء وفقهاء القانون بشان تعدعلى الرغم من تقديم عدة اقت
يله تى تعدحأو  إلغائهنه لا زال هذا الحق قائما بل ويصعب إلا أحق الفيتو وتوجيه الانتقادات اللاذعة له، 
 الإصلاح، وكثيرا ما تواجه مشاريع العضوية الدائمة الأعضاءنظرا لصعوبة قبوله من قبل الدول 

   بالرفض.
II. الرقابة على قرارات العقوبات الاقتصادية الذكية التي يصدرها مجلس الأمن 

مشروعية الن تطبيق العقوبات الاقتصادية كثيرا ما تطال بعدم إنّ قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأ
ن القرار الصادر غير مشروع وهذا يعد خطرا على سير الدول المستهدفة، حيث دائما ما ي دعي بأ من قبل

                                                           
 .240، 239محمد حسين كاظم العيساوي، المرجع السابق، ص  -1
، 2012العربية، القاهرة، مصر، طبعة محمد بن صديق، الأمن الجماعي والتطورات الدولية المعاصرة، دار النهضة  -2
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ها كانت الانتقادات التي تعرض ل أكثرالدوليين، ومن  والأمنمجلس الأمن في عمل حفظ السلم عمل 
ن القرارات الصادرة ضد العراق في فترة التسعينيات، ومن هذا المنطلق يطرح التساؤل هل توجد رقابة بشأ

 روعيته؟على القرارات التي يصدرها مجلس الأمن وتزيل اللبس والغموض حول التشكيك في مش
 معينة تراقب قرارات مجلس، لكن هذا الشغور في آليةالمتحدة لم يذكر أي  الأممميثاق هيئة 

قابة من الر  قانونيقضائي كجهاز  ومحكمة العدل الدولية كجهاز سياسي الميثاق لم يمنع الجمعية العامة
 ل استخلاص ذلك ضمنيا من بين نصوص الميثاق.من خلا على قراراته

 قرارات العقابية لمجلس الأمن الدوليالالرقابة السياسية على  .1
لس هاز ذو طبيعة سياسية يعمل على رقابة القرارات العقابية لمججود جالرقابة السياسية معناه و 

سي أعلى مرتبة لكونها تعتبر جهاز سياهذه المهمة إلى الجمعية العامة  إسنادالأمن، وفي هذا الصدد تم 
أن هذا الاعتبار إلا  1ن العلاقة بينهما علاقة مستقلة ولا تقوم على التبعية والتدرج،ولأمن مجلس الأمن، 

نه اغلب الاتجاهات ت مجلس الأمن من الأساس،  غير أامن يرفضه ولا يعتد بوجود رقابة على قرار  كهنا
 حياديدور الالقيام الجمعية العامة بمثل هذا الدور، ويرجع السبب إلى  إمكانيةإلى  أشارتالفقهية 

، ونظام التصويت الذي هيئة الأمم المتحدة أعضاءمن جميع  تتألفالتي  لتهايبسبب تشك للجمعية العامة
إلى المهام الموكلة لها في نصوص الميثاق وبالخصوص في  إضافة 2يقوم على جميع الدول دون تمييز،

 الجمعية تمارس نوعا من الرقابة علىن الخامسة عشر، حيث يستنبط منهما بأالمادة العاشرة والمادة 
 بأحكام ية بصفة غير مباشرة، وهذا دون إخلالهانشاطات مجلس الأمن بصفة عامة وعلى قراراته العقاب

التي تنص على الحدود الفاصلة بين اختصاصات الجمعية العامة واختصاصات مجلس الأمن،  12المادة 
 لرقابة الجمعية العامة. كأساس 15و 10ولمزيد من التفصيل سنقوم بتحليل المادتين 

 المتحدة الأمممن ميثاق هيئة  10اختصاص الجمعية العامة طبقا للمادة  -أ
ة لي مسألعامة أن تناقش أتنص المادة العاشرة من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على انه: " للجمعية ا

ه، أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفيدخل في نطاق هذا الميثاق،  أمرأو 
بما  الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما أعضاءأن توصي  12كما أن لها فيما عدا ما نص عليه في المادة 

 ."والأمورتراه مناسبا في تلك المسائل 
                                                           

رمزي نسيم حسونة، مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والية الرقابة عليها، مجلة جامعة دمشق للعلوم  -1
 .557، ص 2011، العدد الأول، سنة 27القانونية والاقتصادية، المجلد 

 .81 فاتنة عبد العال أحمد، المرجع السابق، ص -2
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سلطة واسعة وهي مناقشة  بأن ميثاق هيئة الأمم المتحدة منح للجمعية العامةنرى وفقا لهذه المادة 
ووفقا لهذه الصلاحية يرى الفقه الدولي بأنه يمكنها الرقابة على  أي مسألة تدخل في نطاق هذا الميثاق

 رأيعلى  وأكدقرارات مجلس الأمن على اعتبار بان الميثاق خول لها هذه الصلاحية بطريقة غير مباشرة، 
تجيز للجمعية  10ن المادة ، والذي نص بأ2005لية جوي 11اريخ الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بت

مسائل التي تدخل في نطاق الميثاق، وعلى هذا الأساس تدخلت الجمعية العامة العامة أن تناقش جميع ال
  1.إفريقيافي عدة قضايا منها مسألة التفرقة في جنوب 

المسائل لا تعني  ن هذه المادة ضعيفة بخصوص الرقابة لأن مناقشة جميعمن جهة أخرى نرى بأ
نافي مجلس الأمن التي ت أعمالبالضرورة الرقابة، وخصوصا بان الرقابة من الممكن أن تكون التدخل في 

لى الفصل في الاختصاص بين بين هاذين الجهازين، لكن يوجد هناك مادة أخرى في الميثاق التي تشير إ
 الآتي 15وتتمثل هذه المادة  ت مجلس الأمننفس المعنى غير المباشر للرقابة الجمعية العامة على قرارا

 ذكرها.
 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة 15اختصاصات الجمعية العامة طبقا للمادة  -ب

 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على انه:  15تنص المادة 
تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن  -1)

 يين.الدول التقارير بيانا عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمنهذه 
 تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها.( -2 
قيام  إمكانيةن الاختصاص الذي منح للجمعية من خلال هذه المادة وضح بشكل كبير على إ
أجهزة الأمم ة العامة كجهاز رقابة ليس على قرارات مجلس الأمن وفقط بل حتى على جميع الجمعي

بعة ن تلقي التقارير عن التدابير التي يتخذها مجلس الأمن بشكل سنوي يستنبط منه المتاالمتحدة، لأ
 والرقابة حتى وان لم ينص عليها بشكل صريح.

هيئة كلاه يمكن القول بأن الجمعية العامة تعتبر أع المذكورتان 12والمادة  15ل المادة ومن خلا
 مطروحرقابة على القرارات التي يتخذها مجلس الأمن بشأن العقوبات الاقتصادية الذكية، لكن السؤال ال

 غير بأنهايمكن للجمعية العامة منع صدور قرارات ترى إلى أي مدى تكون هذه الرقابة حقيقية؟ وهل 
 مشروعة أو غير مجدية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين؟

                                                           
بايزيد بلابل، مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والية الرقابة عليها لحفظ السلم والأمن الدوليين، مذكرة  -1

 .92،  ص2013/2014ماجستير في القانون الدولي العام، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
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ل لم يمنح لها سلطة تعدي 12و  15ن مضمون المادة تكون بالنفي لأ الأسئلةعلى هذه  والإجابة
 لاإقابة في حالة ما إن كانت غير مشروعة، وبالتالي حتى وان يمكن اعتبارها هيئة ر  إلغائهاالقرارات أو 

 تفتقد قيمتها الحقيقية. لأنهالمطلوب الحقيق من الرقابة لا تحقق ا أنها
  مجلس الأمن العقابية بواسطة محكمة العدل الدوليةقرارات الرقابة القضائية على  .2

الفصل ن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي لهيئة الأمم المتحدة، حيث تم تخصيص لها إ
يتمتع بالحياد والاستقلالية، متاز بالصبغة القانونية و قضائي تلذلك فهي جهاز الرابع عشر من الميثاق، 

ولهذا تم تسليط الضوء عليها من قبل الفقهاء على احتمال كونها هي الهيئة المناسبة للرقابة على قرارات 
لصياغة ميثاق  1945مجلس الأمن، وهذا الاقتراح بدأت صياغته منذ مناقشات سان فرانسيسكو سنة 

 1تحدة، لكنه رفض وبقي مجرد اقتراح ولم يصل إلى درجة تدوينه قانونيا.هيئة الأمم الم
ع إلى ولتحديد الدور الرقابي لمحكمة العدل الدولية على قرارات مجلس الأمن العقابية يتم الرجو 

لى التي تنص في الفقرة الثالثة ع 36الاختصاصات الموكلة لها ضمن الميثاق، ويتجلى ذلك في المادة 
ب على أن المنازعات القانونية يج أيضالأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي ن مجلس ا"إ

 لهذه المحكمة"  الأساسيالنظام  لأحكامأن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا  أطرافها
نه على أي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن أ"من الميثاق فنصت على  96المادة ما أ

 ." لة قانونيةفي أي مسأ إفتائهيطلب إلى محكمة العدل الدولية 
أو فان المحكمة تختص بالنظر في المسائل القانونية التي تنشأ بين الدول  ينالنص ووفقا لهذين

فان النظر في  إليهالس التي تتعلق بممارسة اختصاصات مجلس الأمن، كما انه في حالة لجوء المج
بخصوص  أماالاختصاص من قبل المحكمة ينعقد وجوبا بمجرد تلقيها الطلب ويكون بشكل قانوني، 

 2يمكن تخطيه. إلزاميالالتزام به من قبل المجلس فهو غير 
 ينعقد اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في مشروعية قرارات مجلس الأمن بشكل قانوني إذن

 .لب من قبل مجلس الأمنبعد تلقيها ط
  من قبل مجلس الأمنوالأفراد تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية ضد الدول  آلياتالفرع الثاني: 

على  ما توقعتوقيع العقوبات الاقتصادية الذكية ضد دولة ما بصفة عامة يختلف عند ن إجراءاتإ
تطبق العقوبة بمجرد صدور قرار من مجلس الأمن  الأولىأفراد وكيانات محددين بذاتهم، حيث في الحالة 

                                                           
 .78بوجلال أحمد، المرجع السابق، ص  -1
 .79ص المرجع نفسه،  -2
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ن لحالة الثانية فإالإجراءات القانونية المعروفة والمنصوص عليها في الفصل السابع، بينما في ا إتباعمع 
من إجراءات مستحدثة  لأنهاغياب هذه الإجراءات في نصوص الميثاق مع الأمر يختلف وخصوصا 

العقوبات، لكن مجلس الأمن قام بمساعدة لجانه الداخلية إلى نظام الجديدة في  الإصلاحاتبموجب 
تختص في كيفية تطبيق العقوبات على الأفراد والكيانات، وانطلاقا من  أنظمةصياغة إجراءات ووضع 

   في كلتا الحالتين فيما يلي: الآلياتسنقوم بدراسة هذه قرارات مجلس الأمن محتويات هذا ومن 
 العقوبات الاقتصادية الذكية ضد الدولأولا: إجراءات توقيع 

في حالة ما إذا تم فرض عقوبات اقتصادية ذكية ضد دولة معينة مثل فرض حظر النفط على ي 
م دولية، ث يين حسب كل حالةالأمن أولا بإقرار وجود حالة تهديد للسلم والأمن الدول قوميمجلس فان  ،إيران
ذا رأى بأنه يمكنه حسم النزاع وا عادة الوضيقوم إ  إلىع ما بفرض تدابير مؤقتة لتفادي تفاقم الوضع وا 

اللجوء إلى محاولة منه حل النزاع بالطرق السلمية دون  أيطبيعته  دون فرض عقوبات اقتصادية، 
 .الاكراه

ذا ما رأى بأ  ه سلطتهحسب ما تقتضيالتدابير المؤقتة لم تجدي نفعا يقوم أو  أنن الوضع تفاقم أو وا 
أصوات ويصوت على إقرارها بموافقة تسعة أعضاء من بينهم ذكية اقتصادية عقوبات التقديرية بفرض 
 .متفقة الأعضاء الدائمون 

ذا تم التصويت والموافقة عليها يصدر القرار بفرض  عبارة  اقتصادية ويتضمن عادة القرارعقوبات وا 
افة ه الكلشرعية القانونية على القرار، ولإضفاء صفة الإلزامية تجابموجب "الفصل السابع" وذلك لإضفاء ا

 سواء دول أو منظمات دولية.
 ى الدولةان تنفيذها علتدخل العقوبة حيز التنفيذ ويذكر مجلس الأمن في القرار بدأ سريبعد ذلك ثم 

ية لمنظمات الدولولضمان نجاحها يتطلب تطبيقها تعاونا دوليا من قبل الدول الأعضاء واالمستهدفة، 
 والإقليمية. 

 توقيع العقوبات الاقتصادية الذكية ضد الأفراد والكيانات من غير الدولإجراءات ثانيا: 
كيانات، حيث الو  الأفرادتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية ضد الدول يختلف عن تطبيقها ضد  إن

يتمتعون بحقوق مقررة قانونا، والمساس  بأشخاصيتعلق  الأمرن إجراءات محددة لأ الأخيرةتتطلب هذه 
لكن أصل العقوبة وأسباب تطبيقها تكون واحدة بها يعد انتهاكا لها، لذلك فان هذه العملية تتطلب الدقة، 

أي بمعنى نفس القرار الذي يقضي بتوقيع عقوبات على دولة ما بسبب سعيها في الانتشار النووي فان 
ساندتها في هذه المخالفة تخضع لأحكام ذلك القرار، لكن تختلف في الأفراد والكيانات التي تسعى في م
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فرض  إجراءاتنجد  لا فإنناهذا النوع جديد  أنولكون اعتبار الإجراءات القانونية التي توقع عليها، 
وما تم العمل به في  الأمنقرارات مجلس  إلىرجوع العقوبات عليه ضمن نصوص الميثاق، لذلك يتم ال

 ثلة.يا ممان قضاشأ
وقراراته الصادرة فهي الأخرى لم تنص  الأمنما يتضح من خلال مرجع ممارسات مجلس لكن 

ويلتزم  1أو تم توضيحها في مذكرة تفسيرية كما فعل مع بعض القضايا،دة في قرار واحد محدّ  إجراءات
نماتطبيقها في جميع القضايا المماثلة،  في قرار بإجراءات تحديد المستهدفين كل حالة  يصخصتم ت وا 

مختلفة متشابهة ولا يوجد اختلاف القرارات الالتي صدرت في  ، ومما لاحظناه هو كل الإجراءاتخاص
 بينهم لذلك قمنا بجمعها وصياغتها في إجراءات موحدة تتمثل فيما يلي:

I.  على القائمة الموحدة الأسماء إدراجإجراءات. 
بعد  لاإذكية لا يعتبر الفرد أو الكيان أو مؤسسة مقيد بعقوبات ال الدولية لنظام الجديد للعقوباتفي ا

تحدثة، جديدة مس آلية، وهي تعتبر الأمننهائيا في القائمة الموحدة المتواجدة على مجلس  إدراجهيتم  أن
 فيها؟ الأسماء إدراجما ذا تعني بالقائمة الموحدة وكيف يتم 

المستهدفين  أسماءأو قائمة العقوبات كما يطلق عليها هي قائمة تتضمن  القائمة الموحدة
أو على  ،الدوليين والأمنسببا في الحالة المحدثة للتهديد السلم  بأنهمبالعقوبات الذكية والذين يفترض 

أو مادي  إماكان يعملون على تقديم الدعم لهم  والأمنلفين الرئيسين في حالة تهديد السلم اعلاقة بالمخ
نماأو لجنة العقوبات  الأمنبصفة تلقائية من قبل مجلس  الإدراجولا تكون عملية  معنوي   لإجراءاتوفقا  وا 

 2فيما يلي: الإجراءاتقانونية محددة مسبقا، وتتمثل هذه 
 على القائمة الموحدة الأسماء تقديم طلبات إدراج .1

هذا الاسم مرفقة  إدراجدولة تتقدم بطلب  أيعلى قائمة العقوبات بمبادرة من  الأسماء إدراجيتم 
 3ذكرها: الآتيبالمعلومات 

                                                           
قامت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن باقتراح منه بصياغة وثيقة للتفسير بعض المصطلحات الجديدة وشرح طريقة  -1

تطبيق بعض من اجل تسهيل تنفيذ العقوبات مثل وثيقة تفسيرية لمصطلحات تجميد الأموال والموارد الاقتصادية وحظر 
 بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية. السفر التي صاغتها لجنة العقوبات الخاصة

 .478خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص  -2
عدنان المصري، العقوبات الذكية على محك حقوق الإنسان، مقال منشور على شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات، ص  -3

     .16:48، على الساعة 2017أوت  11، تاريخ الدخول:  /https://diae.net. الموقع الالكتروني، 13

https://diae.net/
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  الكيان في طلبها ومدى استيفاء معايير الارتباط بين هذا الفرد أو إليهاالمعلومات التي استندت 
 مات في، وتتمثل هذه المعلو إرهابيةوالجهة المستهدفة رسميا بالعقوبات كان تكون دولة أو منظمة 

 :ما يلي
ه بالتمويل أو التخطيط أو ارتكاب أو تسهيل عمل أو نشاط يقوم يكون إمّا  للأفرادبالنسبة  -

 .الطرف المستهدف
هة عة للجا بالنسبة للمؤسسات أو الكيانات فان معيار الارتباط يتمثل في كون هذه المؤسسة تابأمّ  -

 .أو تتحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة المستهدفة
 أحكامو كالوثائق الاستخبراتية أ الإدراجالتي استندت عليها الدولة في طلب  الأدلة تقديم طبيعة 

ة الأدلأو الاعترافات المباشرة من الشخص المعني وغيرها من  الإعلاميةالمحاكم أو المصادر 
 .التي تثبت ارتباطه

  ن، العل إلىا يتم كشف المعلومات التي قدمته أنمدى يمكن  أي إلى الإدراجتبين الدولة طالبة
لفرد ارد فعل من قبل  أيلتجنب  الإدراجهي من تكون وراء عملية  أنهاويجوز للدولة التستر على 

 أو الكيان المدرج.
 النظر في طلبات الإدراج .2

فيذ المقدم من قبل لجنة العقوبات المنشأة خصيصا للرقابة على تن الإدراجيتم النظر في الطلب 
افقة كاملة، وان حدثت المو  أيامتتولى فحص الطلب في عشرة  أن، وبعد الشأنلعقوبات المطبقة في هذا ا

 تبة علىالمتر  الآثارأو الجنسية، مرفقا بموجز عن الحالة ونسخة من  إقامةبعثة الدائمة لبلد  إخطاريتم 
 جنة.لّ المن قبل  بالأسبابالدولة التي قدمته  إعلاميتم فانه في حالة الرفض  أما، الإدراج

والكيانات المدرجة  الأشخاصلجنة العقوبات نشر موجزات سردية ولمحات حول معلومات تتولى 
 راجالإدعلى الموقع الالكتروني الخاص بها من اجل تعزيز شفافية عملية  إدراجه أسبابوبيان  أسمائهم

 ولتمكين الجميع من الاطلاع عليها.
منظمة الشرطة  أسمائهمالمدرجة  اصالأشخجنة في عمليات البحث والتحري حول ويساعد اللّ 
ين تكون الغامضين الذ للأشخاصخاصة بالنسبة  الإدراجنظرا للتعقيد عملية  ) Interpolالجنائية الدولية)

تم الذين ي الإرهابيةالمنظمات  أعضاءمستعارة، مثل  أسماءأو يملكون معلوماتهم الشخصية غير كافية 
يئة همن قبل  إليهالا يمكن الوصول  أحيانافهذه المعلومات ، مالاقتصادية الذكية ضدهتطبيق العقوبات 

 مختصة في ذلك وهي الانتربول.
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II.  من القائمة الموحدة  الأسماءشطب إجراءات  
تكون تعسفا أو نتيجة  أنالمدرجين في القائمة والتي يمكن  الأفرادجل الحفاظ على الحقوق من أ

تم منحهم فرصة الشطب من القائمة لكن  الأمنأو المواصفات، فان مجلس  الأسماءأو خلط في  للخطأ
 1:ما يلي في تتمثلالتي و  إجراءاتبناء على 

  المظالم من قبل الشخص أو الكيان المدرج بشكل مباشر أو من أمين إلىيتم تقديم طلب الشطب 
وفي تكان الشخص المدرج سمه في القائمة  إذاأو مقره، وفي حالة ما  إقامتهقبل دولة جنسيته أو 

 رثتهو فان الطلب يرفع من قبل دولة المعنية بشكل مباشر إلى لجنة العقوبات المختصة، أو من قبل 
وكل ما يثبت عدم وجود احد الورثة  الوفاة إثباتالشرعيين إلى مكتب أمين المظالم مرفقا بوثائق  

 2أو أي شخص يرتبط بهذه الأموال ضمن القائمة المدرجة.
  م حوار مع مقد بإجراءيقوم الطلب ومقدمه ثم مضمون بعد تقديم الطلب يتم جمع المعلومات حول

مل تقرير شاالعام مناسبة ذلكّ، ثم تضع  الأمينالطرف والدولة ذات الصلة به وكل هيئة يراها 
 جنة المختصة.اللّ  إلىول شطب الاسم ويتم تقديمه ح
  شطب الاسم أو رفض الطلب نهائيا.إما بتنظر اللجنة في الطلب وتصدر قراراه النهائي 
  جنة بشأن شطب الاسم إلى مقدم الطلب من قبل أمين اللّ  أصدرتهيبلغ القرار النهائي الذي

 المظالم.
  جنة الل أمامفانه يتم تقديمه  الأعضاءدولة من الدولة  أيكان الطلب مقدم من  إذافي حالة ما

دولة بمشاورات ثنائية بين الدولة التي طالبة الشطب وال الأخيرةالعقوبات مباشرة، وتقوم هذه 
ى يمكن اختصارها إل أيامالعام، في اجل عشرة  الأمين إشرافصاحبة الإدراج في القائمة تحت 
 تلإجراءااالقرار النهائي يبلغ بنفس  إصداررئيس اللجنة، وبعد يومين بناء على السلطة التقديرية ل

 .أعلاهالتي تم ذكرها 
نه يمكنه تفويض هذه ة قانونا إلى أوكما أن للمجلس الأمن له صلاحية فرض عقوبات اقتصادي  

 الصلاحية وفقا للقيود يحددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة وتتمثل في الآتي:

 الذكية ة العامة في فرض عقوبات اقتصاديةالجمعيدور : المطلب الثاني
                                                           

 .34، 33أحمد بوجلال، المرجع السابق، ص -1
الهدف من تقديم إثبات بعدم وجود احد الورثة ضمن القائمة من اجل عدم استخدام الأموال التي سيفرج عنها في أعمال  -2

 المتوفى في قائمة العقوبات.مماثلة لتلك التي كانت السبب في إدراج 
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نسب ذكية على مجلس الأمن فقط لا يعد حل أإن اقتصار مهمة توقيع العقوبات الاقتصادية ال
 بقا وهيسا إليهاقيود التي تطرقنا اله قيالأخير تعلأن هذا  ،ومثالي من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين

 إيجادتم تخطي هذا المشكل، جل مله بشكل واقعي، ولهذا ومن أأثر سلبا في سير عحق النقض، الذي 
لم يتم النص عليها على الرغم من أنه وسيلة أخرى للقيام بهذه المهمة في حالة عجز مجلس الأمن 

م نه تم استنباطها ضمنيا من بين نصوصه ومن خلال المهام المشابهة لمهاأ إلاّ  ،صراحة في الميثاق
هكذا  التي خولها للجمعية، كما أن صناع القرار في هيئة الأمم المتحدة لم يتركوا المجال الأمنمجلس 
 لام.في قرار الاتحاد من أجل الس والذي يتمثلبصياغة قرار لسد العجز الذي يسببه حق الفيتو  اوقامو 

ام ل مهدور الجمعية العامة في توقيع العقوبات الاقتصادية الذكية من خلاسيتم دراسة  ومن هنا
 ؟في نصوص الميثاق ومن خلال قرار الاتحاد من "أجل السلام".لها الموكلة 

في ميثاق هيئة الأمم الأساس القانوني لفرض عقوبات اقتصادية من قبل الجمعية العامة : الفرع الأول
 المتحدة

يين، الدولة مهام في مجال حفظ السلم والأمن منح ميثاق هيئة الأمم المتحدة للجمعية العامة عدّ 
 هذاق تحقيإطار ميثاق هيئة الأمم لمتحدة، ولفي  وجعل منها الملجأ الوحيد لتحقيق نظام الأمن الجماعي

 عديص هيئة الأمم المتحدة والذي تتعلق بمناقشة جميع مسائل التي تخ الأولى،مهمتين خول لها  هدفال
  لتسوية أي موقف.التوصية بتوقيع تدابير اختصاص عام، والاختصاص الثاني هو 

معية تمنح الاختصاص العام للج الأولىمن الميثاق نجد المادة  14و 11و  10بالرجوع إلى المواد 
 النظر فيسلطة ا المادة الحادي عشر منحتها لة تدخل في نطاق الميثاق، أمّ بمناقشة أي مسأالعامة 

لس أو مج الأعضاءمن  إليهارفعها ومناقشة المسائل التي يالمبادئ التي تخص السلم والأمن الدوليين 
التي تفرض  الأهداف ح، الذي يعد أهمسلاح وتنظيم التسلوخصوصا المبادئ المتعلقة بنزع الالأمن، 

 .بشأنهما التي تتعلقالتوصيات بسببها العقوبات الاقتصادية الذكية، مع تقديم 
إقرار الجمعية العامة للتدابير اقتصادية، ب التوصية صراحة على نصت فإنهاأما المادة الرابعة عشر 

 أحكامبما فيها المواقف الناشئة عن انتهاك  العلاقات الدولية يعكر صفوكان الموقف  إذافي حالة ما 
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تقديم أي توصية المادة الثانية عشر والتي تمنع الجمعية العامة من  بأحكام الإخلاللكن دون  1الميثاق،
 2خير ذلك.طلب منها هذا الأ إذا إلامل فيه، الأمن قد باشر الع ن نزاع أو موقف يكون مجلسبشأ

شر ير مباغساس قانوني للجمعية العامة أ هنجاء فيها نجد بأحكام المواد المذكورة أعلاه وما ووفقا لأ
لأمم افي توقيع العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية، ولهذا يمكن اعتبارها الجهاز الثاني ضمن هيئة 

  مخول لها توقيع عقوبات دولية بشأن قضايا السلم والأمن الدوليين.المتحدة 
حين دعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير  1962وقامت بممارسة هذه الصلاحية سنة 

لمنع بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الحكومة البرتغالية بسبب سياسة القمع ضد الحركات القومية 
 3من أجل التحرر.

 جل السلامقرار الاتحاد من أدور الجمعية العامة في توقيع عقوبات اقتصادية بموجب  :لفرع الثانيا
عضاء الدائمون عرقل دور مجلس الأمن عمال حق الفيتو الذي يتمتع به الأكثرة اللجوء إلى است إنّ 

قرار الاتحاد حل قانوني عن طريق  إيجادتم ، ولمعالجة هذا الوضع الذكية بشأن اتخاذ عقوبات اقتصادية
 إلىيسون" نسبة عليه قرار "دين اتش أطلقالذي  03/11/1950بتاريخ  377/1950جل السلام رقم من أ

ن " الحوادث بديل للوضع الذي سببه حق الفيتو حيث صرح با إيجادمريكي الذي حاول وزير الخارجية الأ
مشلولة  أداةعالة، لان حق الاعتراض جعل منه ليس مؤسسة ف الأمنن مجلس توضح بأ 1945منذ سنة 

 الأمممؤسسات بديلة له قادرة على العمل وفي داخل  إيجادالدوليين وانه لابد من  والأمنفي حفظ السلم 
المتحدة، الجمعية العامة والأمانة العامة،.." ودافع وزير الخارجية عن هذا القرار وشجعه وعزز على 

 القرار فيما يلي: مضمون هذاويتمثل  4،اعتماده
 مضمون قرار الاتحاد من أجل السلامأولا: 

الكورية، حين قام الاتحاد  الأزمة أحداثتعود أسباب استصدار قرار الاتحاد من أجل السلام مع 
من  الأمريكيةمما دفع بالولايات المتحدة  ،السوفيتي بعرقلة صدور أي قرار ضدها باستعمال حق الفيتو

                                                           
 .155جمال محي الدين، المرجع السابق، ص  -1
تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر على انه: " عندما يباشر مجلس الأمن بصدد نزاع أو موقف ما الوظائف  -2

موقف إلا إذا طلب منها التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة ان تقدم أي توصية في شأن هذا النزاع أو ال
 المجلس الأمن." 

3- Ruzie David, organisations internationales et sanctions internationales, Librairie Armand 

Colin, Paris 1971, PP 67, 69.  
 .81، 80سابق، ص المرجع ال، خلف بو بكر -4
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بجدول  إدراجهخلال وزير خارجيتها "دين اتشيسون " إلى تقديم مشروع قرار وطلب من الأمين العام 
عجز مجلس  إذافي حالة ما أنه القرار مشروع موضوع وتجلى  1الدورة الخامسة للجمعية العامة، أعمال
لتصدر توصيات عن فرض تدابير اقتصادية بسبب حق الفيتو تعرض المسألة على الجمعية العامة  الأمن

" في حالة وجود تهديد للسلام أو  أنه الأولىنص الفقرة جاء في عضاء، حيث ما للدول الأفيما تراه ملائ
وعجز المجلس  الأمنالدائمين في مجلس  الأعضاءالعدوان، ولم يتوافق بين  أعمالبه أو عمل من  إخلال

الدوليين، تفحص الجمعية العامة مباشرة المسألة  والأمنعن القيام بمسؤولياته الرئيسية في حفظ السلم 
حول التدابير الجماعية الواجب اتخاذها بما فيها استخدام القوة  للأعضاءبهدف اعتماد توصيات مناسبة 

ذاالدوليين أو استعادتهما،  والأمنالمسلحة عند الضرورة لحفظ السلم  لم تكن الجمعية العامة منعقدة  وا 
 الأمنلس ساعة التالية، يكون هذا بطلب من مج 24ورة استثنائية طارئة خلال يمكنها الانعقاد في د

سلطاتها المخولة لها  إلىالجمعية العامة، بالاستناد  أعضاء أغلبيةعضائه أو بتصويت ايجابي من سبعة أ 
 2".المتحدة  الأمممن ميثاق هيئة  1ف/12، 11، 10طبقا لنصوص المواد 

 377عن الجمعية العامة تحت رقم  1950نوفمبر  30لام بتاريخ جل السار الاتحاد من أصدر قر 
جاء فيها هو منح الجمعية العامة سلطة فرض جزاءات لكن مع  ا، واهم مأجزاءوتضمن مقدمة وخمسة 

 في ما يلي:وتتمثل شروط محددة 
  التي توصي بها الجمعية العامة بموجب قرار الاتحاد من أجل السلامالعقوبات ثانيا: 

النص  نفسها التي تم جمعية العامة سلطة اتخاذ العقوباتجل السلام إلى القرار الاتحاد من أمنح 
 هذهامتنع ذلك عن مجلس الأمن بسبب حق الاعتراض وتمارس  إذافي حالة ما عليها في الفصل السابع، 

لى مباشرة إعن طريق توصية الدول بما تتخذه من إجراءات جماعية، ولا تقوم بتطبيقها بصفة الصلاحية 
 لشأنامن القرار على التدابير التي تتخذها في هذا  11بعد أن تلجا إلى الطرق السلمية، ونصت الفقرة 

 سياسية أو اقتصادية أو مالية أو عسكرية. إمابحيث تكون 
 رافالاعتالجماعي، عدم  الإنذاربخصوص التدابير العسكرية تعددت التدابير المستعملة فيها مثل 

 بالتغيرات التي تنشأ نتيجة استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، 

                                                           
،  2004، طبعة الإسكندريةيونس، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصرية،  أبوماهر عبد المنعم  -1

 .315ص 
 .75، 74سابق، ص المرجع القردوح رضا،  -2
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لمنع دية واالدولة المعتأما التدابير الاقتصادية والمالية فتتمثل في الحصار الكلي والجزئي للتجارة 
 وثروات الدولة. وأرصدةالكلي للمعاملات المالية معها وتحريم الموصلات المادية وحجز اعتمادات 

اقتضت الحالة المعروضة عليها  إذاالعسكرية في حالة ما عقوبات  تطبيقلجمعية العامة ويمكن ل
 1ولضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين.ذلك 
 شروط ممارسة الجمعية العامة للعقوبات الاقتصادية وفقا لقرار الاتحاد من أجل السلامثالثا: 

الملزمة للجمعية العامة في حالة رط قرار الاتحاد من اجل السلام مجموعة من الشروط تاش
 2:ممارستها لمهمة توقيع العقوبات الاقتصادية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

ن أن يكو  أولاالدولية وفقا للفصل السابع يجب عقوبات مارسة الجمعية العامة اختصاص تطبيق اللم .1
بسبب حق الاعتراض الذي تمارسه الدول  إمافي حفظ السلم والأمن من قبل مجلس الأمن  إخفاق

 أصواتمن بينها  أصواتوهي تسعة  أغلبيةدائمة العضوية، أو بسبب عدم حصول القرار على 
 الدولة الدائمة العضوية مجتمعة.

 تهديد للسلم والأمنمن الميثاق، وهي  39ة في المادة يجب أن تتوفر حالة من الحالات المذكور  .2
 العدوان. أعمالأو يكون وقع عمل من بهما  إخلالالدوليين أو 

حل لتجنب تفاقم الوضع، ونظرا لكون الحالة  إيجاديجب أن تتوفر السرعة في توقيع الجزاء أو  .3
 .استعجاليهتعتبر  أمامهاالمعروضة 

 رئة.في الضرورة القصوى والحالات الطا إلاالجمعية العامة إلى استخدام القوة العسكرية  ألا تلج .4
 السلام جلة العامة وفقا لقرار الاتحاد من أالجمعيسلطات رابعا: 

ت بموجب قرار الاتحاد من اجل السلام، وتتمثل اتوصي إصدارإلى الجمعية العامة سلطات  أعطيت
هيئة الأمم المتحدة، وتوقيع التدابير المؤقتة والعقوبات  وأعضاءالنزاع  أطراففي توصيات توجهها إلى 
 3.العسكرية وغير العسكرية

  

                                                           
 .187يحياوي نورة، المرجع السابق، ص  -1
 .190المرجع نفسه، ص  -2
 .191المرجع نفسه، ص  -3
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 النزاع وأعضاء هيئة الأمم المتحدة أطرافتوجيه توصيات إلى  .1
ية في بدا فإنهاعند انعقاد الاختصاص للجمعية العامة للنظر في نزاع معين بدل من مجلس الأمن 

 هذاو  تتضمن إجراءات وخطوات تساهم في حل النزاع، المتنازعة الأطرافتقوم بتوجيه توصيات إلى  الأمر
 الميثاق من اجل حل النزاع بالطرق السلمية بدلا من توقيع العقاب، من  33عملا بالمادة 
من ة ايجابين هذه التوصيات غير كافية أو أن لا تجدي نفعا ولا توصل إلى نتيجة رأت  بأ إذاأما 
ع تقوم بتوجيه طلبات بالامتناع عن القيام بعض الممارسات كطلب دولة طرف في النزا  فإنهاالبداية 

 وضع.القوات المسلحة إلى منطقة النزاع لمنع تفاقم ال بإرسال تأمرمنطقة معينة، أو  بسحب قواتها من
 مباشرة التدابير المؤقتة والجزاءات الدولية   .2

لسلم االفصل السابع من الميثاق، حسبما تقتضيه حالة تهديد  أحكامتقوم الجمعية العامة بمباشرة 
مع  عسكريةالتدابير المؤقتة والعقوبات العسكرية وغير ال قيتطب الشأنوالأمن الدوليين، ويحق لها في هذا 

جلس وهي نفسها التي يلزم بها م 42و 41و 40و 39الالتزام بالاستثناءات والشروط الواردة في المواد 
 قوبات الدولية الاقتصادية الذكية.الأمن الدولي عند توقيعه للع

 لس الأمن يمنح للجمعية العام بموجبعقد للمجنومن خلال هذا نجد بان نفس الاختصاص الذي ي 
 دولية وتم تطبيق هذا القرار في عدة قضايا قرار الاتحاد من اجل السلام لكن مع توفر الشروط السابقة.

حيث أصدرت الجمعية العامة توبيخا ضمنيا إلى الصين وأوصت  1951منها المسألة الكورية سنة 
ة وفي حالة روديسيا الجنوبية، وفي قضية الكونغو سنبفرض حظر سفر عليها، في قضية جنوب إفريقيا، 

 .1970، والحرب الهندية الباكستانية سنة 1960
 جل السلاميمة القانونية لقرار الاتحاد من أالق: خامسا

جل السلام، وظهرت عدة وجهات نظر رار الاتحاد من أاختلف الفقهاء حول القيمة القانونية لق
، ولكل فريق حجج تبرر وجهة هرافض ل آخرد لوجود هذا القرار وفريق مختلف اغلبها كان بين فريق مؤي

 1يلي: في ما الآراءنظره، سيتم التطرق إلى هذه 
 جل السلامللقرار الاتحاد من أالمعارض  الرأي (1

 تبريع لأنهالميثاق،  لأحكامجل السلام يعد خرق قرار الاتحاد من أبان  الرأيهذا  أصحابيرى 
تعديل مباشر للنصوص الميثاق التي تخص توزيع الاختصاص بين مجلس الأمن والجمعية العامة دون 

                                                           
 .254،  252خولة محي الدين، المرجع السابق، ص ص -1
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ل في ة عن ذلك فان هذا القرار احدث خل، زيادالخاصة بالتعديل التي نص عليها الميثاق الأحكاممراعاة 
ووسائل العمل في هيئة الأمم  أساليبمن  وضاعف توازن الاختصاصات داخل هيئة الأمم المتحدة

أن قرار الاتحاد من اجل السلام حطم التوازن الذي  شارل شومون يرى الفقيه  الشأن، وفي هذا المتحدة
رسمه الميثاق لدور كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن بشان حفظ السلم والأمن الدوليين، وتم تحطيم 

الجمعية وزن فوق طاقتها عندما  أعطى لأنهمم المتحدة ذاتي للجمعية العامة وبالتالي تحطيم هيئة الأ
 1 توصيات ملزمة." إصدارلها مهمة النهوض بنظام الأمن الجماعي بينما لم يمنحها سلطة  أوكل

 جل السلامالمؤيد لقرار الاتحاد من أ الرأي (2
العامة ة الرافض هناك جانب من الفقه من يؤيد انعقاد الاختصاص للجمعي الأولخلافا للاتجاه 

رأوا بأنه لا يضيف أي تعديل أو جديد في نصوص الميثاق  لأنهمجل السلام، بموجب قرار الاتحاد من أ
مجرد تفسير وتوضيح لنصوص الميثاق ووفقا  إلاّ خلط للاختصاصات، وما تم صياغته ولم يحدث أي 

أي  إضافةولم يتم من ميثاق،  24لذلك فان القرار يستمد مشروعيته من نص المادة العاشرة والمادة 
نما هو اختصاص جديد للجمعية العامة   2اختصاص عام غير مباشر منصوص عليه في الميثاق.وا 
 ن اختصاص الجمعية العامة بموجب هذا القرار ونظرا للظروفالرأي بأكما أن البعض يبرر هذا 

 التوأز غطاء مشروعا  أكسبتهبها بشكل مستمر  عدة عرفية تم العمليعتبر بمثابة قا إصدارهالتي صاحبت 
 عنه شبهة عدم المشروعية.

م ويت ،هي مقيدةذكية اقتصادية عقوبات ن سلطة الجمعية العامة في إقرار في الأخير نستخلص بأ
ي عمل لسبب من الأسباب، ولا تشرع في أالقيم بعمله جوء إليها في حالة عدم قدرة مجلس الأمن على اللّ 

 لثغراتجوء إليها لسد ا، ومنه فهي سلطة لحالة استثنائية يتم اللّ من مجلس الأمنمن اختصاصه إلا بإذن 
، لحالةاالتي يسببها حق الفيتو في مجال إقرار العقوبات الاقتصادية ويمكن اعتبارها بديلا عنه في هذه 

 وليست تفويضية مثل باقي المنظمات خارج إطار هيئة الأمم المتحدة، ومع هذا يبقى مجلس الأمن هو
 لحفظ السلم والأمن الدوليين.عقوبات لوحيد الذي يملك كامل السلطة التقديرية في فرض المحتكر ا

  

                                                           
 .253خولة محي الدين، المرجع السابق، ص  -1
 .289، ص 1985إبراهيم شلبي، أصول التنظيم الدولي، الدار الجامعية، بيروت، طبعة  -2
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 خاتمة الباب الأول:
ت مفهوم العقوبات الاقتصادية الذكية مفهوم قديم وجديد في نفس الوقخلاصة هذا الباب هي أن 

مد يعتحيث ومعناه القانوني الانتقاء أو الاستهداف أو الاثنين مع بعض من أجل تحقيق فعالية أكثر، 
عد سلوب الحديث بوعلى الأ طار مجلس الأمنللعقوبات الاقتصادية القائمة في إعلى الصياغة القديمة 

جراء  الدول المستهدفةشعب  إليها الحالة المزرية التي آل عليها التي يعود سببها إلىحات إصلا إجراء
 خاصة في فترة التسعينيات. تطبيق العقوبات التقليدية عليه

وضع العقوبات يضم جملة من التدابير  إصلاحلذلك تم صياغة نهج ذكي للعقوبات محاولة في 
ت طابع تنقسم إلى فئتين فئة ذاالدوليين، لى خرق السلم والأمن المتنوعة على حسب الحالات التي تؤدي إ

وحظر السلاح، وفئة أخرى ذات طابع مستهدف تضم حظر السفر  الأساسيةانتقائي تضم حظر للسلع 
 .الإنسانوهذا من أجل تجنب المساس بحقوق والعقوبات المالية، 

 وخولت ا لمجلس الأمن بالدرجة الأولىكما لاحظنا سابقا بأن مهمة السلم والأمن الدوليين تم منحه
دة أ صلاح الأوضاع المهدّ   و تلكله صلاحيات واسعة في ذلك، وتم منحه وسيلة قانونية كفيلة بمعاقبة وا 

 التي تعتدي على السلم والأمن وهي العقوبات الاقتصادية الذكية.
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 الباب الثاني: جدوى العقوبات الاقتصادية الذكية على السلم والأمن الدوليين
صة أساسي ترقى إليه جميع الشعوب والأمم بل وزادت أهميته خاظل السلم والأمن الدوليين مبدأ 

تم اك، و بعد الوضع السيئ الذي خلفته الحربين العالميتين نتيجة للحروب المدمرة التي شهدها العالم آنذ
تأسيس هيئة الأمم المتحدة على أمل إصلاح الوضع واستعادة الاستقرار والأمن عن طريق تجنب 

 عدم الوقوع في نفس المشكل الذي كان قائما في ظل عصبة الأمم، وبالفعل تمالصراعات والنزاعات و 
 تكريسه وأصبح أسمى المبادئ التي وأهمها في ميثاق هيئة الأمم.

ل كالسلم والأمن الدوليين العامل المشترك لفرض العقوبات الاقتصادية الذكية على  أصبحومنه 
ثاق ن أن ميالإخلال به مهما اختلفت أنواع الانتهاك، وعلى الرغم متقوم بانتهاكه أو دولة أو فرد أو كيان 

أو خرقا  هديداهيئة الأمم أولى له أهمية بالغة إلا أنه لم يعطيه تعريفا واضحا ولم يذكر الحالات التي تعد ت
ات له على سبيل الحصر أو المثال وترك هذا المجال مفتوح للاجتهادات الفقهية، ولهذا كانت الصلاحي

لم ر الساسعة لمجلس الأمن بتحديها عن طريق اجتهاداته وبإسقاط الحالة المراد إيجاد حل لها على معاييو 
 والأمن الدوليين.

هم وبرزت هذه الانتهاكات في بداية الأمر على النزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية، حيث أ 
 لدين،انت نزاعات أهلية بسبب العرق أو الحالات التي تصدى لها مجلس الأمن بعد الحربين العالميتين كا

نها لأأو نزاعات دولية بسبب جذور تاريخية، كما أن نية واضعو الميثاق كانت الحد من التسلح والحروب 
 حيث أصبحهي التي دمرت العالم والسلام الدولي، لكن بعد نهاية فترة الحرب الباردة اختلف الوضع 

 حدّة مل هو الظاهرة الخطرة على السلم والأمن خصوصا بعد تزايدالسباق نحو امتلاك أسلحة الدمار الشا
 .ينياتالتنافس حوله بين الدول، ثم تطورت لتصل إلى يد الجماعات الإرهابية وظهرت جليا في فترة التسع
لوضع اولهذا كان إصلاح العقوبات وظهور العقوبات الاقتصادية الذكية وسيلة قانونية متناسقة مع 

اء ق إنشلذلك زاد مجلس الأمن في اللجوء إليها وعمل على تحسينها وزيادة تفعيلها عن طري الراهن كثيرا،
دية لجان تسهر على متابعة تنفيذها وتعمل على سد ثغرات التهرب منها، خصوصا مع أن العقوبات التقلي

 نهائيا. 41لم تفي بالغرض وأدت إلى نتائج سلبية كادت أن تقضي على المادة 
قتصادية والعقوبات الدولية الابدراسة العلاقة بين السلم والأمن الدوليين سنقوم نطلق من هذا المو 
 ثاني.في الفصل الأول ثم تقييم دور العقوبات في هذا المجال من الناحية العملية في الفصل الالذكية 
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 الذكيةالاقتصادية وعلاقته بالعقوبات  والأمنالفصل الأول: نظام حفظ السلم 
يجاد حل  أدى الدمار الذي خلفته الحربيين العالميتين إلى ضرورة ناسب مإعادة التوازن الدولي وا 

ليه عدى عللتحقيق السلم والأمن الدوليين، تحقق بإنشاء هيئة الأمم المتحدة التي قامت بتجريم كل عمل يت
م ذلك تلأو يهدده، لكن في الآونة الأخيرة زادت حالات الاعتداء عليه أكثر من الالتزام بالحفاظ عليه، 

ختص تالذكية وتوسيع إشكالها، إضافة إلى إنشاء لجان فرعية حسب كل حالة  تشديد العقوبات الاقتصادية
، على مستوى مجلس الأمن تختص بتنفيذ العقوبات الذكية، وقوات حفظ السلام للفض النزاعات الدولية

 وسيتم التفصيل في هذا من خلال المبحثين الآتيين:

 والأمنلمواجهة مخاطر السلم ية العقوبات الاقتصادية الذكية آلية قانون المبحث الأول:
 الدوليين

امات تطبق العقوبات الاقتصادية الذكية بسبب تتواجد عدّة حالات ناجمة عن انتهاك مبادئ أو التز 
ستمرة ت المدولية مثل النزاعات الدولية وانتشار الأعمال الإرهابية القمعية والانتشار النووي، الانتهاكا

قوبات الاقتصادية لحقوق الإنسان...الخ، كلها تشكل حسب قرارات مجلس الأمن بخصوص تطبيق الع
أن "إلى  الذكية تهديدا للسلم والأمن الدوليين حيث دائما نجد أساس فرض العقوبة في ديباجة القرار يشير

ت لعقوباللتطبيق اوصل الحالة تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين" لهذا فهو يعتبر عاملا مشتركا وهمزة 
 الاقتصادية الذكية.

ن إنهاء الحروب وبعد تأسيس هيئة الأمم المتحدة تم الإعلان علكن في فترة الحرب الباردة 
ين بوا عادة السلم والأمن الدوليين، غير انه سرعان ما ظهرت مرة أخرى حرب باردة  العسكرية المدمرة

ذ إلثة، ايديولوجيتن عالميتين وهما المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي والتي أوشكت بقيام حرب عالمية ثا
ا وفقالانشقاق صراعات دولية أدت إلى ظهور مجلس الأمن في توقيع العقوبات الاقتصادية برز مع هذا 

 ة والتيوفقا للحالات التي كانت في تلك الفتر و المتحدة  الأمملما يقتضيه الفصل السابع من ميثاق هيئة 
ة قارنة ضئيلة ماقتصرت على النزاعات الدولية والداخلية بكثرة، أما انتهاكات حقوق الإنسان كانت بنسب

وة والق بالفترة التي تليها، حتى أن مفهوم السلم والأمن حسب الميثاق كان يقصد به الابتعاد عن الحروب
عات العسكرية، والممارسات التطبيقية للعقوبات الاقتصادية آنذاك تبرز حالات تهديد السلم في النزا 

ت م والأمن والإشكالامحة على مفهوم السلالمسلحة، وقبل البدء في سرد هذه الحالات سنقوم بإلقاء ل
 المتعلقة به.
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 وبناءه القانوني في هيئة الأمم المتحدةالدوليين  والأمنالسلم مفهوم المطلب الأول: 
فيذ إن غياب تعريف السلم والأمن في ميثاق هيئة الأمم المتحدة أثار عدّة إشكالات برزت عند تن

 ههوممفدوما عرضة لاتهامها بعدم الشرعية، وعلى الرغم من أن العقوبات الاقتصادية الذكية حيث جعلها 
يثاق متعريف محدد له سواء في الفقه الدولي أو القانون الدولي، حتى نه لم يتوصل إلى وضع أ إلاشاسع 

تم  ، حيثلكن لم يغفل عن تطوير الترسانة القانونية الخاصة به هيئة الأمم المتحدة اغفل عن تحديد معناه
بشان مواضيع عقد عدة اتفاقيات تنظم مختلف جوانبه، وقامت الجمعية العامة بإصدار إعلانات هامة 

زالة النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، مما ساهمت ب  تطويرمعينة مثل تلك المتعلقة بمنع وا 
 نظامه.

عة الطبيو المنطلق وقبل التطرق إلى البناء القانوني للسلم والأمن الدوليين سنقوم بتعريفه  ومن هذا
 المحددة له فيما يلي.

 ماهية السلم والأمن الدوليين : الأولالفرع 
صر حنه لم يتم ي ميثاق هيئة الأمم المتحدة إلا أعلى الرغم من أهمية السلم والأمن الدوليين ف

، ، وهذا الغياب أدى خلاف في وجهات الرأي حول تحديد الحالات التي تهددهأنواع تعريف ولا عن 
كما أن  ،كيةالذ النزاعات التي تهدد السلم والأمن الدوليين التي يتم من خلالها تطبيق العقوبات الاقتصادية

نما هناك اختلاف بينهما في عبارة واحدة ضم المصطلحين   نامن هو لا يعني بأنه لهما نفس المعنى وا 
 كل منهما فيما يلي:بتعريف بإعطاء سنقوم 

 السلم الدوليتعريف حفظ  :أولا
لم يجد له تعريف موحد لكن تحقيقها،  إلى والأممتسعى جميع الشعوب  إنسانيةإن السلم هو حاجة 

اتفقت معظمها على انه و ، مما نجم عنه عدة مفاهيم مختلفة  سواء في الفقه أو القانون أو القضاء الدولي
وترجع أسباب تحديد هذا التعريف على أساس أن  1، "نقيض للحرب ومنع لجوء الدول إلى استعمال القوة"

المبتغى من تأسيس هيئة الأمم المتحدة كان من  أنالقوة هي التي تسببت في حدوث حروب دولية، كما 
 أجل إنهاء الصراعات والحروب العالمية بين الدول، ونبذ استخدام القوة لتحقيقه.

 أي فهو مضاد لظروف الحروب والصراعات ويعني العيش بسلام بعيدا عن السلم اصطلاحاو  
الصراع خلال فترة زمنية بين الجماعات بشرية ابتداء من الأسرة إلى المجتمع الدولي، ويختلف مفهوم 

                                                           
مصطفى أحمد فؤاد، القواعد الهيكلية للمنظمات الدولية، المبادئ العامة، دراسة تطبيقية لبعض المنظمات الدولية، مكتبة  -1

 .199، ص 1984مصر، طبعة الصفا، طنطا، 
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والعيوب السلم بالنسبة للفرد والدولة، حيث يقصد به لدى الفرد سلامة الجسم والبدن من الأمراض 
لكن هذا  1والأسقام، أما بالنسبة للدولة فيعني سلامة كيانها في أقاليمها أو شعوبها أو سلطاتها السياسية.

 ختلاف يعتبر كوجهين لعملة واحدة ما دام الهدف منهما واحد وهو تحقيق الاستقرار.الا
انس ل الفقيه  ،السلمومن بين المفاهيم المختلفة لفقهاء القانون الدولي التي تطرقت إلى تعريف 

وعرفه بأنه الذي اعتمد العديد من المناهج التي تقضي على إرسائه على مستوى المجتمع الدولي  كلود
حلال الوسائل الودية محل الوسائل القهرية لحسم النزاعات التي تنجم عن المطالبة بتغيير  انتفاء للحرب وا 

نه مجموعة دول تعيش على الاستقلال يعرفه على أ جاستون بولالفقيه  أمّا 2الوضع القائم بين الدول،
 4نظام دولي مستقر. يرى بأن السلم ينشأ مع وجود هنري كيسنجربينما الفقيه  3السياسي،

بعاد الحروب عن المجتمع وهناك من يعرفه على أ نه القضاء على بؤر توتر العلاقات الدولية وا 
نه حالة من الاستقرار والبعض الآخر يعرفه على أ 5السلمية،الدولي وتسوية المنازعات الدولية بالطرق 

  6العنف المادية والمعنوية بين الدول كوحدات فاعلة في المجمع الدولي،  أشكالتغيب فيها كافة 
السلام الدولي بأنه منع الحروب بين الدول والتي من شانها أن عرف الأستاذ حسين الفتلاوي أما 

 7ا انه يصنف الحروب التي تهدد السلم حسب نظره كالتالي:تؤدي إلى حرب عالمية،  كم
 .الحرب التي تقع بين دولتين من الدول الكبرى 
  ين من الدول المنتجة للطاقة كالحرب التي تقع بين دولتين منتجت دولتينالحرب التي تقع بين

 للنفط.

                                                           
مسعد عبد الرحمان زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الكتب القانونية،  -1

 .364، ص 2008مصر، طبعة 
قانون دولي، جامعة حفناوي مدلل، الدبلوماسية الوقائية كآلية لحفظ السلم والأمن الدوليين، مذكرة ماجستير في الحقوق،  -2

 .19، ص 2011/2012محمد خيضر، بسكرة، سنة 
، 1983جاستون بوتول، الحرب والمجتمع، ترجمة عباس الشربيني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة  -3

 .10ص
 .91، ص1983محمد حسنين هيكل، الحل والحرب، شركة المطبوعات للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طبعة  -4
البشير عاشور، أهداف العقوبات الاقتصادية وأثارها على الدول، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق بن عكنون،  -5

 .63،  ص 2012/2013الجزائر، سنة 
 .49حفناوي مدلل، المرجع السابق، ص  -6
المتحدة ومبادئها(، الجزء الأول، دار سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة المنظمات الدولية، الأمم المتحدة)أهداف الأمم  -7

 .64، 63، ص 2011ومكتبة حامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 
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 يق دولي هام الحرب التي تقع في منطقة جغرافية مهمة، مثل الحرب التي تؤدي إلى غلق مض
 من الناحية التجارة العالمية.

  .الحرب التي تقع بين دولتين منظمتين إلى تكتلين دوليين أو إلى حلفين دوليين 

لفة كما أن جميع المفاهيم المختفكرة السلام تعني عدم وجود نزاع أو حرب مما سبق نستخلص بأن 
هذا لمية و اللجوء إلى القوة واستخدام الطرق الساتفقت على تعريف السلم بناء على تحقيق جانبين وهما نبذ 

 ما كرسته هيئة الأمم المتحدة حيث تم الاعتماد على حل النزاعات بالطرق السلمية أو اللجوء إلى
ا بناء طبيقهالعقوبات الاقتصادية الذكية أما العقوبات العسكرية تعتبر كاستثناء وآخر العقوبات التي يتم ت

 على شروط.
الذي يقصد به ضمن  السلام إلى بناء السلام، الأمم المتحدة بدلا من تحديد مفهوموتسعى هيئة  

منظومتها إلى الجهود الرامية إلى مساعدة البلدان في الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، والحد 
رساء من مخاطر انزلاق أي بلد في العودة إلى الصراع عن طريق تعزيز القدرات الوطنية لإدارة ال صراع وا 

السابق لهيئة  ظهر مفهوم بناء السلام بموجب تقرير الأمين العامأسس السلام والتنمية المستدامة، حيث 
من أجل تعزيز دور هيئة الأمم المتحدة على تحقيق  1992بطرس بطرس غالي سنة  الأمم المتحدة

  1مفهوم شامل ومتكامل للسلم والأمن الدوليين.
لمراقبة اتفاقية الهدنة في الشرق الأوسط بين إسرائيل  1948السلام سنة  تحققت أول عملية لحفظو 
ونجم عن بناء السلام تبني مجموعة مفاهيم جديدة متكاملة تصب في مجال واحد وترتبط  2والعرب.

تطبيقاتها، وتتميز هذه المفاهيم عن  أثناءارتباطا وثيقا بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعمل على إرساءهما 
 3:ما يليضها البعض فيبع
 تائج نهو عملية تكون مع نهاية نزاع مسلح هدفها الحفاظ على ما تم التوصل إليه من  بناء السلام

زيز بعد إنهاء النزاع وضمان ديمومتها، وهي عبارة عن تدابير اقتصادية سياسية وعسكرية معدة لتع
صلاح مسببات النزاع.  الاتفاقيات السياسية وا 

                                                           
، 2015، سنة 21وسيلة قنوني، توسيع مفهوم السلم والأمن الدوليين في القانون الدولي، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد  -1

 .73ص 
and-depth/peace-http://www.un.org/ar/sections/issues-لالكتروني موقع هيئة الأمم المتحدة ا -2

security/index.html :11:40، على الساعة 10/02/2018 تاريخ الدخول. 
 .74و 73وسيلة قنوني، المرجع السابق، ص  - 3

http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html
http://www.un.org/ar/sections/issues-depth/peace-and-security/index.html
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 رغام تطبيقه حالة تهديد السلم والأمن الدوليين باستخدام تدابير جماعية قمعيةيتم  فرض السلام  وا 
 رف المعني على الامتثال للقرارات العقوبات المفروضة.طال
 دة ا للماالسلام وتنفذ بالضبط عند فرض التدابير المؤقتة وفق هي عملية أولية تسبق حفظ حفظ السلام

 رقابة على تنفيذ التدابيرالجل كون من قوات مسلحة من أشر بعثة تتمن الميثاق، عن طريق ن 40
 في حالة الدفاع عن النفس. إلاالمفروضة دون استخدام القوة المسلحة 

 لاق جل حل النزاعات بين الدول كوقف إطتقوم بها هيئة الأمم المتحدة من أهي جهود  دعم السلام
 النار بموجب عقد اتفاقيات بين الدول.

  ق عن طريق تطبيندما تكون هناك دولتين متحاربتين يتم تطبيق مفهوم صنع السلام ع صنع السلام
 الفصل السادس من الميثاق، شرط توافق إرادة أطراف النزاع.

 39هذه الحالة بالسلم حسب المادة  أمامبه ونكون  الإخلال إلىيتعدى المجال حفظ السلم  أحيانا
عدائية بين القوات المسلحة التابعة للحكومات الواقعية أو القانونية على  أعمالمن الميثاق عند وقوع 

المعترف بها دوليا، ويرى البعض الفقهاء بان هذه الحالة تتحقق حالة وقوع  الإقليميةالجانبين من الحدود 
ق تحقي إلىالدولة بهدف  إقليمالعنف على دولة معينة أو وقوع صدام مسلح واسع داخل  أعمالعمل من 

  1نه خلق حالة جديدة اشد من تهديد السلم.أغراض سياسية ومن شأ
 تعريف حفظ الأمن الدوليثانيا: 

إن الأمن من أكثر المصطلحات غموضا لأنه يستعمل في عدة مجالات في السياسة والاقتصاد 
طة نق والاجتماع، والثقافة والبيئة..، وحسب تعدد مجالات استعماله تختلف مفاهيمه لكنها تشترك في

أطعمهم من جوع الذي ما نجده في قول الله تعالى )وهو  خوفللد و وجواحدة وهي أن الأمن معناه لا 
 فالأمن هو عكس الخوف حيث متى لا يكون خوف يكون أمن.وبالتالي   2وآمنهم من خوف(،

لا أو قد يكون حقيقيا كالغزو مثلأمن على أنه التحرر من التهديد الذي المفهوم العام لويعرف    
أما معناه بالنسبة للجماعة الدولية عدم  3سكري أو غير عسكري،سواء كان يكون متوقع كخشية الهجوم 

بأن الأمن  في المفهوم  باري بوزانيرى الفقيه  ، وفي هذا الشأن ود تهديدات عسكرية أو غير عسكريةوج
                                                           

جمال حمود الضمور، مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا، السودان، الصومال، الشركة الجديدة  -1
 .132، ص 2004للطباعة والنشر، عمان الأردن، الطبعة الأولى 

 (.04سورة قريش الآية رقم)  -2
 .11، 10محمد بن صديق، المرجع السابق، ص  -3
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الدول والمجتمعات في الحفاظ على العام التحرر هو من التهديد أمّا في سياق القانون الدولي يعني قدرة 
 1كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي ضد القوى التغيير التي تعتبرها معادية.

وتتفق جل التعريفات الفقهية على أنه الإدراك الواعي لكافة أنواع التهديدات وانتفائها عن وحدات  
بية التي تؤدي إلى تحقيقه على النظام الدولي ومؤسساته من خلال مجموع الإجراءات الوقائية والعقا

 2صعيد الواقع العملي.
أمّا مفهومه في اللغة العربية هو الاستقرار والطمأنينة في شتى جوانب الحياة، ويعني عدم الخوف 

 3مطلقا سواء من العدو أو غيره وعدم توقع مكروه في الحاضر أو المستقبل.
طمأنينة للمجتمع الدولي حيث تتعدد مستوياته بينما الأمن الدولي يعني هو توفير أكبر قدر من ال 

من الأمن الداخلي إلى الأمن القومي ثم الإقليمي فالأمن الدولي، وتظهر حالة عدم استقرار الأمن على 
المستوى الدولي في حالة وجود نزاع بين الدول، أو استحداث ظاهرة تكون إمّا اجتماعية أو سياسية أو 

 4 وزعزعة استقراره سواء على المدى القريب أو البعيد.اقتصادية تهدد بإخلال الأمن 
عبر مر العصور، فالخوف الذي سيطر على المجتمعات القديمة  الأمنمفهوم  وأصولتطور مبادئ و 

كان بالنسبة للحضارة  الأمنليس نفسه الخوف الذي يسيطر على المجتمعات الحديثة، فنجد مثلا 
خوف ال أمابالنسبة للمسلمين هو الأمان من ظلم كفار قريش، أما الفرعونية هو الأمان من بطش فرعون، 

خماد صوت السلاح إنهاءفكان العالمية ب و فترة الحر  أثناء  .النزاعات الدولية وا 
ة والعولم خطر الإرهابمن  يعني الأمان وأصبح، أشكالهالخوف في الفترة المعاصرة تعددت بينما  

 حسب مجالات استعماله.أي تعددت مفاهيمه الانتشار النووي، و 
ظهرت مدارس لكل منها وجهات وبالتالي فان مفهوم الأمن تطور عبر العصور ووفقا لهذا التطور 

 5 رأي مختلفة حول مفهوم الأمن وتتمثل هذه المدارس في:

                                                           
الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدولي في ظل التغيرات الدولية الراهنة، مركز الدراسات حسن نافعة، دور  -1

 .97، ص 1996العربية، الطبعة الأولى 
 .53حفناوي مدلل، المرجع السابق، ص  -2
 365مسعد عبد الرحمان زيدان، المرجع السابق، ص  -3
 .65البشير عاشور، المرجع السابق، ص  -4
 .14،15بن صديق، المرجع السابق، ص محمد  -5
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مؤسس على الالسلام  إقامةمنع الحروب عن طريق هو  وهي ترى بأن الأمن مثاليةالمدرسة ال
قامة السلام الدولالقانون، وبالتالي فهي في نظرها نبذ استعمال القوة في العلاقات الدولية  للقانون  ي وفقاوا 

 الذي يعني انبثاق الأمن من السلام.
 وة عسكرية،كانت تمتلك ق إذا إلاّ الدولة  إقليملا يتحقق في  الأمنالتي ترى بان  ةالواقعيالمدرسة 

في  لى عاتق حكومة الدولةع عوف ولا يوجد امن وبالتالي فهو يقلقوة معناه هناك خفعدم امتلاك هذه ا
 تحقيقه.

وجود  رأيهمحسب  لأنههو تحقق الديمقراطية في الدولة،  الأمنن بأ حيث ترى  الليبراليةالمدرسة 
 الديمقراطية يقلل من النزاعات المسلحة ويكرس التسوية السلمية للنزاعات المسلحة.

 في وقتنا الراهن؟ الأمنيكمن  أين :نطرح السؤال أعلاهووفقا للنظريات والتحليل المذكور 
 مالأمئة ن هيإذ نجد بأ، أعلاهعلى هذا السؤال نقوم بالجمع بين المدارس الثلاثة المذكورة  للإجابة 

ما  ة، وهوالحل السلمي للمنازعات الدولي إلىجوء المتحدة تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية واللّ 
 إلىاها الدولي نجده في المدرسة الواقعية بل ويتعد الأمنعن عنصر تهديد  أمّا، الأولىجاء في المدرسة 

متلاك السعي لاتبرز في التي الدول ترتكز على امتلاك القوى العسكرية  أصبحتحيث  ،عدة مجالات
التي  زاعاتفي الن أما المدرسة الليبرالية نجدها تتجسدلدولية بكثرة، وهو ما شهدت الساحة ا السلاح النووي 
 الربيع العربي،ببحكومات الدول وتكريس الديمقراطية في حكم الشعب الذي سمي  الإطاحةتحدث بسبب 

 إلى عدة مجلات، لذلك تختلف طبيعته من جانب إلى آخر. الأمنوزاد تعدد مهددات 
 الدولي الأمنطبيعة  إشكالية 

تختلف معها و تختلف حسب كل جانب  تهطبيعه فان واتساع مجالات الأمنتشعب مفهوم نظرا ل
الدولي هي السياسة والاقتصاد  الأمنالقطاعات أو المجالات التي ترتكز على نظرية  أهم، لكن مميزاته

مثل حقها  في الجانب السياسي في حرية الدولة بتمتعها بالسيادة المطلقة الأمنحيث يكمن  1والقانون، 
في الجانب الاقتصادي يقوم على ضرورة امتلاك الدول لنظام  الأمن أمافي التطور والتصنيع والتصرف، 

، على عكس النظام الأممشعوب في نفوس  الأمنا يعزز اقتصادي قوي يحقق الاكتفاء الذاتي ممّ 
وف وعدم ثقة الشعب يزرع الخ الاقتصادي الهش الذي تلبى جل حاجياته عن طريق الاستيراد، وهو ما

                                                           
إنّ مفهوم الأمن الاقتصادي ليس له تعريف محدد لكن يتم تعريفه على مستوى الفرد الذي يعني الخلو من الفقر أما  -1

بالنسبة للدولة فيعني امتلاك الموارد الاقتصادية. نقلا عن بول برنسون، قاموس الأمن الدولي، مركز الإمارات للدراسات 
 .97، ص2009وث الإستراتيجية، أبو ضبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى والبح
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يعتمد على مبدأ متانة واستقرار العدالة في الدولة في المجال القانوني  الأمنبخصوص  أما، في دولته
على  الإنسانللثقة بين المواطن والدولة، حيث يتم من خلالها تعزيز حقوق  الأساسيالمصدر  لاعتبارها 

المعاهدات والاتفاقيات التي تعمل على بناء  ىإل بالانضمامالمستوى الوطني والدولي لذلك تقوم الدول 
 1.الإنسانالوطني والدولي مثل الاتفاقيات التي الخاصة بحقوق  للأمنالنظام القانوني 

ه ن أإلاّ  نه هناك اختلاف في تحقيق الأهداف،الأمن الدولي نجد على الرغم من أمن خلال طبيعة 
ت مختلف مجلا فان هذا المصطلح العامل المشترك بينله غاية واحدة وهي تحقيق الاستقرار، وبالتالي 

 روأكثفي قطاع ما،  للأمنوحسب احتياج المجتمع الدولي  آخر إلىمن مجال  أهميته، حيث تزداد الأمن
 لمهددةمن أكثر العوامل ان هي المجال العسكري والقانوني، لأ المجالات التي يحتاج فيها الفرد للامان

ووي النالسعي نحو امتلاك السلاح السباق نحو التسلح و  في الوقت الحالي هي المجتمع الدوليفي  للأمن
 ثرأك أنالذكية، كما الاقتصادية المتحدة جاهدة للحد منه عن طريق العقوبات  الأممالذي تسعى هيئة 

كمن تن تعزيز العدالة الدولية الأمن القانوني لأمن الجانب العسكري هو  الأمنانب يعمل على تحقيق ج
ا تم مي تعزيز قوانينها، مثل إصلاح وتعديل نظام العقوبات الاقتصادية بموجب العقوبات الذكية، وهو ف

 وكوريا الشمالية. إيرانتطبيقه على 
 الذي يضفي الإنسانيالدولي في الجانب  الأمنالعسكري والقانوني تحقيق  الأمنوينجر عن تحقيق 

 .الأممفي كافة شعوب  والطمأنينةالاستقرار 
إضافة إلى مصطلح الأمن المذكور في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، هناك مصطلح آخر وهو الأمن 

 الجماعي الذي يجب تعريفه والتفرقة بينه وبين الأمن المقصود في الميثاق.
 الأمن الجماعي ومبدأ "حفظ الأمن:"  

مم المتحدة، لذا نجده إن نظرية الأمن الجماعي نظرية مهمة في القانون الدولي وفي ميثاق هيئة الأ
كلا المصطلحين مفهوم واحد، لكن ل هنجماعة" ففي الوهلة الأولى ندرك بأينقسم إلى شقين "الأمن" و "ال

الأمن الجماعي نظام بينما مبدأ "حفظ الأمن" عنصر منه واهم ركائزه، وحسب  يكمن أنالاختلاف 
من  الدول من أجل حماية حقوق الدول لتكامل بينالتعريف الفقهي يعرف على انه تحقيق التعاون وا

نظام اتفاقي على احترام بعض المبادئ الأساسية، وان الإخلال به يؤدي  بأنهالانتهاك، وهناك من يعرفه 
، من الدولة في علاقاتها مع الغيرل وهناك من يعرفه بالاقتصار على أنه أحدوث ردة فعل جميع الدو 

                                                           
 .185، 183عمر سعد الله، المرجع السابق، ص ص  -1
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جماعة والتصدي لعضو من ضمنها قام بانتهاك مبادئ سائدة  تقوم على التحديالفكرة  فانووفقا لهذا 
 1فيها.

عن طريق التضامن الدولي الدوليين مع بعض  والأمنالجماعي نظام هدفه حفظ السلم  فالأمن
تهديد يفترض حدوث ردة فعل واحدة  وأيف منه مسؤولية الجميع ونقطة مشتركة بينهم، وجعل الهد

 وموقف واحد مشترك بينهم.
ي ل، ولكالسلم والأمن الدوليين تحققها الجماعة المتكونة من الدو  فالأمن الجماعي وسيلة للحفظإذن 

 :من بينها يتحقق هذا النظام فانه يصوغ أسس ومقومات يقوم عليها
 وعدم خرقها. مبادئ مشتركة يتم العمل عليها واحترامها وجود 
 طارات رقابية تعمل على ردع الانتهاكات ال  موجه لتلك المبادئ.وجود أجهزة وا 
 ي ، التوجود آليات فعالة تعمل على تحقيق أهداف نظام الأمن الجماعي وأولها السلم والأمن الدوليين

 من ضمنها العقوبات الاقتصادية الذكية. 

ن مصطلح الأمن شاسع على مصطلح السلم الذي يقتصر على السلامة من ا سبق يتضح بأوممّ 
ر نه لا يمكن الفصل بينهما بحيث كل منهما يكمل الآخاختلافهما إلى أكن وعلى الرغم من الحروب، ل

 حدهما يؤدي إلى زعزعة وعدم الاستقرار في نظام الدولة.أ وغياب
انوني بطبيعة الحال يكون له نظام ق بأكملهدولة والمجتمع الدولي  أييعتبر قوام ونظرا لأن الأمن 

دة المتح الأمموالذي يتمثل في ميثاق هيئة  ،دولي يعمل على الحفاظ عليه وتحقيقه على مستوى العالم
 .على النحو التالي إليهاسيتم التطرق  الأطراف، والتيوالاتفاقيات والمعاهدات المتعددة 

  

                                                           
1-  Danesh Sarooshi, The United Nation and The Developpement of Collectif Security ,The 

Delegation by the UN Secutity Council of its Chapter 7 Powers, Clarendon Press, Oxford, 

1999, P 05. 
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 المتحدة الأممهيئة  إطارلدوليين في البناء القانوني للسلم والأمن ا الفرع الثاني: 
 إبرامها يتجلى البناء القانوني للسلم والأمن الدوليين في المعاهدات والاتفاقية الدولية التي سعت الدول إلى

فراغها هجوانب التي تهددال، حيث عالجت الأمن والسلام العالميبغية تحقيق  الب قانوني يحدد في ق وا 
  ضوابط الحفاظ عليه.

ن خلال الدوليين ويظهر هذا جليا م والأمنالمتحدة على تطوير وترقية السلم  الأممكما عملت هيئة 
عية قرارات الجم إلى، ومن هذا المنطلق سنقوم بالتطرق الأمنالجمعية العامة وقرارات مجلس  إعلانات

 الأمنمن مجلات وبعض المعاهدات الدولية التي تنظم جوانب مختلفة  الشأنالعامة الصادرة في هذا 
 :الآتيالدولي في 

 ينالدولي السلم والأمنن ترقية الجمعية العامة بشأ أولا: إعلانات
لها عدة قرارات تنص من خلا بإصدارالمتحدة قامت الجمعية العامة  الأممهيئة  تأسيسمنذ تاريخ 

ين ام بها، ومن بالدوليين وتحث على الالتز  والأمنجل ترقية السلم الأعضاء من أعلى توصيات للدول 
 الإعلانات التي كان لها دور في ترسيخ السلم والأمن الدوليين ما يلي:

I. إعلانات الجمعية العامة بشأن ترقية الأمن الدولي 
 من أهم الإعلانات الصادرة بشان ترسيخ الأمن الدولي وترقيته ما يلي:

زالةالمتعلق بمنع  الإعلان .1  ممالأدور و الدوليين  والأمنالمنازعات والحالات التي تهدد السلم  وا 
 في هذا الميدان المتحدة

را الدوليين نظ والأمنالمتحدة في صون السلم  الأممفي سبيل تعزيز دور  الإعلانتم صدور هذا 
وقامت  ،ارتهنزاعا دوليا أو من المحتمل إث التي تسببها النزاعات الدولية أو الحالات التي تثير للتهديدات

 :من بينها الجمعية العامة في هذا القرار بتقديم عدة توصيات
  الميثاق. لأحكامعن طريق "التنفيذ الفعال"  الأمنزيادة فعالية نظام 
 الثنائية بين الدول لفهم وجهات نظرهم. المتشاورات أسلوب إتباع 
 تضم جميع الدول ووزراء الخارجية من اجل  الأمنجلس ضرورة عقد اجتماعات دورية من قبل م

 استعراض الحالة الدولية والبحث عن الوسائل الفعالة لتحسينها.
  في فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية. الإقليميةيادة جهود المنظمات ز 
  ق أو قصي الحقائتالاستعانة بصفة مبكرة ببعثات ل الأمنعند حدوث حالة نزاع دولية على مجلس

 أو القوة لفضه. الإكراهبعثات مساعي حميدة من اجل تفادي نشوب نزاع وضرورة استعمال 
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من خلال هذه التوصيات نجد بأنها نصت على التنفيذ الفعال واستعمال الإكراه من قبل مجلس 
اق، الميث امالتنفيذ الفعال لأحكضرورة  إضافةالأمن، والذي يعني اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية الذكية 

  ومنه فانه تم الربط بين كل من النزاعات الدولية والعقوبات الاقتصادية وتحقيق الأمن الدولي.
 الأمنو المتحدة في ميدان صون السلم  الأممالمتعلق بتقصي الحقائق الذي تضطلع به  الإعلان .2

 الدوليين.
 28رقم  1991ديسمبر  09عن الجمعية العامة في جلسة عامة بتاريخ  الإعلانصدر هذا 

ة هدف الحصول على معرفة مفصلنشاط يست أيالدوليين" والذي يقصد به  والأمنموضوع "السلم  لمعالجة
حو نالعلى  والأمنفيما يتعلق بصون السلم  إليهانزاع أو حالة من حقائق تحتاج  بأييتعلق  عن كل ما

 ل عملية تقصي الحقائق عن طريق عهد هذه المهمةيها تسهقامت بصياغة توصيات من شأنل، حيث افعّ ال
جل أن يكون في مراحل مبكرة من أبعثة خاصة لكي يكون التقصي شاملا وموضوعيا ونزيها، ويجب  إلى

ن ع نالإعلان ا في حالة تقديم طلب من الدول بشأفي منع المنازعات والحالات، ويمكن استخدامه الإسهام
 بهما. إخلالأو  والأمنتهديد للسلم 

على النهوض بمهمة حفظ السلم  الأمنوسيلة وقائية تساعد مجلس وتعتبر هذه المهمة القانونية 
 ذكية.وهو العقوبات الاقتصادية الالإكراه  للأسلوبالدوليين على النحو الشامل قبل استخدامه  والأمن

 الأمن الدوليالخاص بتعزيز  الإعلان .3
الدولي حيث تضمنت مجموعة  الأمنجل تعزيز ة العامة هذا القرار كمبادرة من أالجمعي أصدرت

لمبادئ الأعضاء الالتزام بها، وتم صياغة هذه اوطالبت الدول  الشأن،تخص هذا التي توصيات المبادئ و ال
 والتوصيات على النحو التالي.

 المبادئ -أ
الدقة في بعام وهو الالتزام  مبدأتنطوي تحت  الإعلانهذا إن المبادئ التي نص عليها في 

 بما فيها: وأهدافهالعلاقات الدولية مع مقاصد ميثاق 
 ستقلالأو الا الإقليميةسلامة الالامتناع عن استعمال القوة سواء في العلاقات الدولية أو ضد  مبدأ 

 المتحدة. الأمميتنافى مع مقاصد  آخرأو على نحو  أخرى دولة  لأيةالسياسي 
 لخطر.لالدوليين  والأمنفض النزاعات بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض السلم  بدأم 
 عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما. مبدأ 
 تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها بنفسها. مبدأ 
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 المساواة المطلق بين الدول. مبدأ 
 مات التي تضطلع عليها طبقا للميثاق.تنفيذ الالتزا مبدأ 
 التوصيات -ب

جل زيادة تعتبر التوصيات التي نص عليها الإعلان من الواجبات التي يجب الالتزام بها من أ
 :وهي كالتالي،الأعضاءالدوليين من قبل الدول  والأمنتحسين وتعزيز السلم 

  الميثاق. أحكامالتزاما دقيقا بجميع  الأعضاءالتزام الدول 
  يها أو أو التحريض عل أخرى في دولة  الإرهابية الأعمالأو  الأهليةالحرب  أعمالالامتناع عن تنظيم

 المشاركة فيها.
 .الاتفاق على مبادئ توجيهية لزيادة فعالية عمليات صيانة السلم المتفق عليها 
  ّزالةاتخاذ تدابير فعالة لمنع  إلىلجوء عند الحاجة ال  أعمالع السلم ولقم إلىالتهديدات الموجهة  وا 

 العدوان أو غيرها من انتهاكات السلم.
  الدوليين وصيانتهما. والأمناتخاذ تدابير لبناء السلم 
  قامة نظام الدوليين  والأمنفي الجهود المبذولة لكفالة السلم  الأعضاءمساهمة جميع الدول من أوا 

 جماعي فعال.
  على اتخاذ عقوبات اقتصادية وفقا للفصل السابع. الأمنعقد اتفاقات لاستكمال قدرة مجلس 

دول من خلال هذه المبادئ والتوصيات نجدها هي الأخرى تنبذ استعمال القوة والتدخل في شؤون ال
م ى السلبغير حق، وفي المقابل أوصت باللجوء إلى استخدام الإكراه من أجل إزالة التهديدات الموجهة إل

 مجلس الأمن الدولي على اتخاذ هذه التدابير. والأمن مع المساهمة في مساعدة
II. ن بناء وترقية السلام الدوليلانات الجمعية العامة بشأإع 

 تأكدها مالدوليين لا يدلان على مفهوم واحد رغم ترابطهما وهو  والأمنن السلم كما ذكرنا سابقا بأ
 :ما يلي ومن بينها نذكرن تعزيز السلم الدولي والإعلانات الصادرة بشأقرارات الجمعية العامة 

 المجتمعات للعيش في سلام بإعدادخاص الجمعية العامة ال إعلان .1
 84في الجلسة رقم  1978ديسمبر  14الصادر بتاريخ  الإعلانالجمعية العامة في هذا صرحت 

كبر خطر سياسية والاجتماعية والثقافية، وأتقدره كل الحركات ال أمرقيم البشرية وهو  أسمىن السلم بأ
مثل الحروب  أخرى عدة انتهاكات ومهددات  إلى إضافةيهدده هو "سباق التسلح في الميدان النووي"  أصبح
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تعزيز السلم وبذل  إلىعلى انه من الضروري فرض تدابير تفضي  أقرتالعدوانية، ولصد هذه الانتهاكات 
 ر فعالة.يتداب الجهود في سبيل نزع السلاح العام الكامل مع فرض رقابة دولية عن طريق اتخاذ

 حق الشعوب في السلمالجمعية العامة الخاص ب إعلان .2
 والتي 1984نوفمبر  8بتاريخ  84الجمعية العامة قبل صدور قرارها هذا في جلسة رقم  أقرت

غبة ر عن  وأعربت ،طموح رئيسي وحماية مسؤولية عالمية أضحىن السلم سمتها "بالسنة الدولية للسلم" لأ
التمتع للرفاهية المادية للبلدان و  الأساسيالشرط الدولي  أنجميع الشعوب في محو الحرب، حيث اعتبرت 

بكافة حقوق المنصوص عليها في الميثاق هي "حياة بلا حرب" وهذا الشرط في العصر الراهن ينطوي 
دة في ع ر السياسة النوويةسلم دائم بسبب انتشا لإقامةشرط  أصبحتحت عبارة "حياة دون نووي" الذي 

 .دول
القضاء على الحروب النووية  إلىولتحقيق هذا الشرط حثت الدول على ضرورة توجيه سياستها 

 ونبذ استخدام القوة في العلاقات الدولية.
من خلال مضمون الإعلانات والمبادئ والتوصيات التي نصت عليها نجد بأنه جميعها تتفق في 

ريق ، عن طقتصادية كتدبير فعّال لحفظ السلم والأمن الدوليين والحد من النزاعاتالربط بين العقوبات الا
باحة استخدام الإكراه سواء من أجل حفظ الأمن أو بناء الس  لام.تحريم اللجوء إلى استخدام القوة وا 

 الدوليين والأمنبناء السلم  يالاتفاقية الدولية التي تساهم فثانيا: 
ت التي حالاال حالة من الدوليين حسب كل والأمنتتعدد الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال السلم 

، نالإنسابنوعيه النووي والبشري، وفي مجال حقوق  الإرهاب، وخاصة في ميدان هذا الأخيريتعرض لها 
 مإبرا إلىدولية والسلم الدوليين سعت الجهود ال الأمننظرا للخطر الذي تشكله هذه العوامل على و 

 :ما يلي اتفاقيات للحد منها، ومن بينها نذكر
I.  النووي  والحد من الإرهابن قمع الصادرة بشأالاتفاقيات الدولية 

وي ار النو اتفاقيات للحد منها اتفاقية منع الانتش إبرامبعد الانتشار النووي الذي عرفه العالم تم 
 واتفاقية منع التجارب النووية سيتم شرحها في التالي:

 معاهدة عدم الانتشار النووي  .1
الدولية  الأصواتتصاعد  إلى 1960-1945 ما بين الفترةفي التجارب النووية المتتالية  أدت

 1968يوليو  01معاهدة دولية تم التوقيع عليها في  إبرامالمحاولات هي  أولىلضرورة الحد منها، وكانت 
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 1970مارس  05النووية التي تهدد السلام العالمي، ودخلت حيز النفاذ في  الأسلحةللحد من انتشار 
 حفظ السلام الدولي.ومنع الانتشار النووي و في  ن أصبحت تعد هذه الركيزة الأساسيةومنذ ذلك الحي

د لهدف من المعاهدة وهو تحقيق وقف الانتشار النووي الذي يزيتضمنت المعاهدة ديباجة حددت ا
 عهداتتمن الحروب النووية مع اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة في سبيل نزع السلاح النووي، ونصت على 

ن بصفة مكا أي إلىالمتفجرة  الأجهزةالنووية أو  الأسلحةالنووية بعدم نقل  للأسلحةتخص الدول الحائزة 
 ئها أوالنووية على تصنيعها أو اقتنا للأسلحةو غير مباشرة وعدم تشجيعها للدول غير المالكة مباشرة أ

قة تتعهد بقبول الضمانات المتفاوض عليها مع وكالة الطا فإنها الأعضاءالدول  أماالسيطرة عليها، 
 الذرية.

بقبول  فإنها تلتزمالنووية  للأسلحةتعهدات تخص الدول غير الحائزة إضافة عن ذلك نصت على 
 اءالأعضالضمانات المتفاوض عليها مع وكالة الطاقة الذرية، وهناك التزامات مشتركة للجميع الدولة 

ملك تي لا تغير مالكة وهي التعهد بعدم توفير المواد النووية للدول الأو سواء كانت مالكة للسلاح النووي 
 النووية للأسلحةت وتزويد الدول غير الحائزة سلاح نووي باستثناء تلك المنصوص عليها في الضمانا

 بالفوائد التي يمكن جنيها من التطبيقات السلمية للتفجيرات النووية.
نه يتم عقد مؤتمر بعد خمسة سنوات من نفاذها المعاهدة نصت على أ أهدافمن تحقيق  وللتأكد

 بجنيف بسويسرا لاستعراض سير المعاهدة.
 الأخرى هي  بإجراء تجارب نووية أدتالنووي قامت بعض الدول وبعد وضوح خطر امتلاك السلاح 

ذه ة تحرم هعقد اتفاقي إلىالدول بقية المتحدة و  الأممالدوليين وهو ما دفع هيئة  والأمنخلل في السلم  إلى
دة الجزئي للتجارب النووية ثم تلتها معاهوهو ما تم من خلال معاهدة الحظر  التجارب بصفة قانونية

 ووية.مل للتجارب النالحظر الشا
 معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية .2

، وتضمنت 1910تحت رقم  1963نوفمبر  27معاهدة حظر الجزئي للتجارب النووية في تم إبرام 
ها لبالمواد المشعة بما يحقق  الإنسانوهو وضع حد للتلوث بيئة  تأسيسهاديباجة المعاهدة الهدف من 

ات ر تفجي أيةالنووية أو  الأسلحةالتمتع لشعوبها ببيئة نظيفة وسليمة، وحظر كل التفجيرات الخاصة بتجربة 
 .أخرى 
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أو تشجيع أو  إحداثالتي تتمثل في الامتناع عن  الأعضاءوالتزامات للدول  أحكام نصت علىو 
 أيمكان والذي قد يجري في  أيفي  أخرى تفجيرات نووية  أي إجراءطريقة من الطرق في  بأيالاشتراك 

 بيئة من البيئات المذكورة.
 وقت. أيومنحت حق الانسحاب منها في  للانضماموتركت مجال المعاهدة مفتوح للجميع 

 معاهدة الحظر الكلي للتجارب النووية .3
السلمية أو  اضللأغر  أكانتهذه الاتفاقية بهدف حظر شامل للتجارب النووية سواء إبرام تم 

النووية وجميع التجارب  للأسلحةسي الأفقي والرأالعسكرية وفي جميع المناطق، والى وقف الانتشار 
النووية  الأسلحةجديدة من  أنواعتطوير التكنولوجيا النووية واستحداث  إلى الأساسالنووية تهدف في 

 1.كفاءتهاواختبار 
ر نووي وتمنع كل تفجي الأسلحةتفجير من تفجيرات تجارب  بأيومن التزامات الدول الامتناع عن القيام 

 ، والامتناع عن تنفيذ كل تفجير من تفجيراتإشرافهافي كل مكان يخضع لسيادتها أو يكون تحت  آخر
 .كانت وسيلة بأي آخرتفجير نووي  أيالنووية أو  الأسلحةتجارب 

اتخاذها كمنع  الأعضاءنصت على تدابير يجب على الدول  الأهدافوفي سبيل تحقيق هذه 
 الأشخاصنشاط محظور على دولة طرف ومنع  بأيدولة من الاضطلاع  إقليمالمتواجدين في  الأشخاص

لية بين مكان، وزيادة الجهود الدو  أينشاطات من هذه القبيل وفي  بأيةالقيام الذين يحملون جنسيتها من 
 .تنفيذها بهدف تسييرن تقديم المساعدات القانونية اللازمة الأعضاء بشأالدول 

 2005سبتمبر 14النووي الصادرة بتاريخ  الإرهاب أعمالالاتفاقية الدولية لقمع  .4
نتيجة لزيادة خطر سباق نحو امتلاك  الاتفاقيةالنووي في تسمية هذه  الإرهاب مصطلح أطلق
من  الإرهابيةمار الشامل من قبل الدول من جهة واستعمال المواد النووية المشعة في التفجيرات أسلحة الد

أضعاف المضاعفة، وتم التركيز على جانب الثاني الدوليين  والأمنمما زاد الخطر على السلم  أخرى جهة 
 2وهو استخدام الإرهاب للمواد المشعة أو حصولها عليها.

النووي" حيث تم  الإرهاب"اتفاقية قمع  إبرامالدولي وتفعيله تم  للأمنلقانوني زيادة البناء ا إطاروفي 
 الإرهابالدوليين وخاصة  والأمنعلى السلم  أشكالهبجميع  الإرهابالنص في ديباجتها على خطر 

                                                           
 .1996سبتمبر  10معاهدة الحظر الكلي للتجارب النووية الصادرة بتاريخ  - 1
 .2005سبتمبر  14الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي الصادرة بتاريخ  - 2
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هو تحقيق تعزيز التعاون الدولي في ابتكار تدابير فعالة لمكافحة  إبرامهاوالهدف من وراء  ،النووي 
 النووي. الإرهاب

عامة وشرح لمصطلحات التي تدخل ضمن الاستعمالات النووية وتطرقت  أحكامتضمنت الاتفاقية 
لارتكاب الجريمة وتوضيح شروط المرتكب لها، كما نصت على التزامات للدول الأساس القانوني  إلى

 ن قوانين وطنية وكلن ردع هذه الجرائم عن طريق سبات وهي ضرورة التعاون الدولي بشأوطل الأعضاء
 عن السلطات المختصة وحالات تسليم المجرمين وتبادل المساعدة والإبلاغما يخص تبادل المعلومات 
ي فبما في ذلك المساعدة  ،تسليم المجرمين إجراءاتالجنائية أو  الإجراءاتفيما يخص التحقيقات أو 

 لازمة لسيرها. أدلةالحصول على ما يوجد تحت تصرفها من 
II.  قمع أعماله التخريبيةو  بخصوص الأمن من الإرهابالاتفاقيات الدولية 

يومنا  ىإلفترة التسعينات زاد ظهوره في الدوليين  والأمنالمهدد للسلم  الآخرهو العامل  الإرهاب 
هو ، و لموتزايد معه عدد الهجمات الإرهابية والأعمال التخريبية مما أثار الرعب في جميع شعوب العا هذا
 :ليما ي الدوليين ومن هذه الاتفاقيات والأمناتفاقيات ومعاهدات للزيادة بناء السلم  إبرام أدىما 
 1997بالقنابل سنة  الإرهابيةالاتفاقية الدولية لقمع الهجمات  .1

ميتة، والأجهزة المبواسطة المتفجرات  الإرهابيةهذه الاتفاقية بسبب تفشي ظاهرة الهجمات أبرمت 
باستعمال  الإرهابيةديباجة على خطورة الهجمات ال ونصوص قانونية، حيث أشارتوتضمنت ديباجة 
 ها.لقمع خذالتي تت ن تفعيل التدابيروأقرت بضرورة التعاون الدولي بشأالدوليين  والأمنالقنابل على السلم 

الدول  بهذه الجريمة والتعريف بمرتكبها، كما أوصت ومصطلحات المتعلقة أحكامونصت على شرح  
 1بالتعاون لمكافحة هذه الجرائم.

 الإرهاباتفاقية قمع تمويل  .2
 والأمنوعلى السلم  الإرهابية الأعمالعلى تزايد  الإرهابنظرا للخطر الذي شكلته عمليات تمويل 

، 2002ودخلت حيز التنفيذ في  1999ديباجة الاتفاقية المنعقدة بتاريخ  إليه أشارتالدوليين وهو ما 
    2اتخاذ تدابير فعالة لتجفيف منابع التمويل. إلىقاطعة، ودعت  إدانةوتمويله  الإرهاب وأدانت

 والاقتصادي الإنساني لأمنثالثا: الاتفاقيات الدولية لبناء وترقية ا

                                                           
 .1997ديسمبر  15الصادرة بتاريخ  164/52اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم  - 1
 .2000فبراير  25الصادر بتاريخ  109/52اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة رقم  - 2
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عتبر ي الأخيرن هذا الأمن الاقتصادي لأمتلازما مع  الإنسانفي مجال حقوق  الأمنغالبا ما يكون    
عيش فر للمجتمع الو ي الاقتصادحيث أن  ،منها لأفراد التي لا يجوز حرمانهمامكملات و من بين حاجيات 

وق اتفاقيات تنظم احترام حق إبرامتم  الشأنفي رغد وسلامة ويقضي على المجاعة والبطالة، وفي هذا 
الدوليين  والأمنجل حماية السلم الأمن الاقتصادي للدول من أتنظم  وا علاناتواتفاقيات  الإنسان

 :ما يلي ومن بين هذه الاتفاقيات وتطويرهما
I.  أشكالهالاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة 

جل من أللجمعية العامة،  20دورة  2106بموجب القرار  1965ديسمبر 21هذه الاتفاقية في أبرمت 
العالمي لحقوق  وللإعلانجميع الحقوق في تساوي الالمتحدة الذي ينص على الكرامة و  الأمم مبدأتكريس 
أحرارا سواسية في الكرامة والحقوق الناس يولدون  أنالمذكور فيه وهو  المبدأ إلى أشارتحيث  الإنسان،

سيما بسبب العرق أو اللون أو أي تمييز لايتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة دون  إنسانن كل وأ
 1القومي. الأصل

أو  التمييز بين بسبب العرق أو اللون  أنديباجة الاتفاقية على  أشارتوبناء على هذه المبادئ 
 منوالأنه تعكير السلم الأمم، ومن شأيمثل عقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين  الأصل ألاثني

لدولة جنب حتى في داخل ا إلىالذين يعيشون جنبا  الأشخاصبالوئام بين  والإخلالالدوليين بين الشعوب 
ات وبسبب انتشار سياسة التمييز العنصري وخاصة سياسة "الابارتهايد" وبعد شرحها للمصطلحالواحدة، 

ل تعهد باتخاذ كل الوسائالالتزامات منها  الأطرافالدول  إلىالتي تدخل ضمن هذه الاتفاقية عهدت 
 الذيو التي تؤدي إليه  الأعمالعمل من  بأيالتمييز العنصري وعدم القيام أشكال  جميع للقضاء على

سياسة هذه اليصدر من مؤسسة أو منظمة، وطالبت الدول بسن تشريعات وطنية عند الاقتضاء لحظر 
  دابير الفعالة اللازمة للقضاء عليها.واتخاذ الت

د الأمن التي تعمن بين لجان مجلس  الإنسانلجنة تهتم بقضايا حقوق  إنشاءنصت على كما 
تعديل ببالدولة المستهدفة ليتصرف من خلالها  الإنسانالعقوبات الاقتصادية على حقوق  أثارتقارير حول 

 ىإل الإنساندة من قبل لجنة حقوق حل في سبيل ذلك مثل التقارير المع إيجادالعقوبات المفروضة أو 
ذكية ال ةالاقتصادي التي لحقت بالمدنيين جراء العقوبات والأضراربشان الحالة في العراق  الأمنمجلس 

 ن ذلك.المفروضة واقتراح حلول بشأ
  

                                                           
 .1965ديسمبر  21بتاريخ  2106اتفاقية صادرة بموجب قرار الجمعية العامة رقم  - 1
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II. ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية 
 والأمنالسلم  الأممالعلاقات الدولية بين  إنماءالعلاقة بين  إلىالميثاق في ديباجته  أشار    
تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ولذلك نص على اقتراحات بمثابة  إلىعلى الحاجة  وأكدالدوليين 

 1:كالآتي توصيات لتحقيق هذا الهدف وهي
  لسلام.المصلحة المتبادلة والمنافع العادلة لجميع الدول المحبة ل أساستشجيع التعاون الدولي على 
  نها مالاقتصادي للبلدان النامية وتصميما  الإنماءالتغلب على العقبات الرئيسة التي تعترض طريق

 ولاسيما البلدان النامية. الإنماءجل الأمن الاقتصادي والجماعي من أعلى تعزيز 
  التعاون الاقتصادي كوسيلة لتدعيم السلم لمنفعة الجميع. أدواتتقوية 

هذا واعتمدت هذه الاتفاقية نظام للعلاقات الاقتصادية وهو ما نصت عليه في فصول توضح 
حقوق  إلىالفصل الثاني تطرقت  أسس العلاقات الدولية وفيقامت بتحديد  الأولالنظام ففي الفصل 
 ي.الفصل الثالث عالجت فيه المسؤوليات المشتركة اتجاه المجتمع الدول أماوواجباتها الاقتصادية 

ات بنمو العلاق الدوليين له علاقة والأمنن صيانة السلم لال بنود هذه الاتفاقية نستخلص بأمن خ
 مهسيلة لدعكما أن التعاون الاقتصادي يعتبر و يقوم على التعاون الدولي وسلامة العلاقات بينهم، ، الدولية

مكن من قيام حرب وهو ما يخلق حتمية وجود العقوبات تعكر صفو العلاقات الاقتصادية ي  وبالتالي 
 الذكية.الاقتصادية 

الختامية للميثاق نجدها تحرم استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية  الأحكامفي 322وبدراسة المادة 
وهذا البند يتعارض تماما مع العقوبات الاقتصادية الذكية  ،أخرى للضغط على دولة  آخرنوع  أيأو من 
، غير لدعم رأيهم الفقهاء الذين يقرون بعدم قانونية العقوبات الاقتصادية الذكية يعتمدونها كدليل أنكما 
ن بأ3 33لتنص في المادة  للتأويلالاتفاقية لم تغفل هذا التناقض القانوني ولم تترك المجال مفتوح  أن

المتحدة أو التدابير المتخذة منه وهذا ما يعني  الأممميثاق  أحكامنصوص هذا الميثاق لا تنقص من 

                                                           
 .1974ديسمبر  12بتاريخ  3281العامة رقم ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية صادر بموجب قرار الجمعية  - 1
تستخدم وان تشجع على  أندولة  لأينه: "ليس أالدول وواجباتها الاقتصادية على من ميثاق حقوق  32تنص المادة  -2

على التهيئة لها في  إجبارهابقصد  الأخرى للضغط على الدولة  آخرمن أي نوع  أوسياسية  أواستخدام تدابير اقتصادية 
 حقوقها السياسية." ممارسة

من ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية على: "ليس في هذا الميثاق ما يجوز أو  33تنص الفقرة الأولى من المادة  -3
 يؤول على أنه يوهن أو ينتقص من أحكام ميثاق الأمم المتحدة أو التدابير المتخذة عملا به."



يةتصادية الذكالباب الثاني/ الفصل الأول: نظام حفظ السلم والأمن الدوليين وعلاقته بالعقوبات الاق  
 

 

180 

رعية العقوبات نه لا يمكن التمسك بعدم شأحكام الميثاق تسمو على هذا الاتفاق وأبصراحة بان 
 .33الاقتصادية الذكية وفقا للمادة 

م ت إذا أيتطبق في الحالات العادية حين لا تكون هناك عقوبة دولية،  33ن المادة ومنه نستنتج بأ
طل قية يباستخدام تدابير اقتصادية للضغط على الدولة تطبيقا للعقوبات الاقتصادية الذكية فان نص الاتفا

 مفعوله في هذه الحالة.
III. الحق في التنمية إعلان 

وتضمن  1986ديسمبر  04بتاريخ  97عن الجمعية العامة في الجلسة رقم  الإعلانصدر هذا 
التنمية هي عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية  أن إلىالديباجة  أشارتديباجة وعشرة مواد حيث 

نه هناك والأمن الدوليين وأوهما السلم  أساسيانيتشكل عنصران  أنهذا الحق يجب  ولإعمالشاملة، 
 1علاقة بين نزع السلاح والتنمية فكلما كان تقدم في نزع السلاح تعزز التقدم في التنمية.

ولي الدوليين ومهدداته تطورت مع تطور المجتمع الد والأمنن مفهوم السلم الأخير نستخلص بأفي 
حيث عرف المجال تهديد في النزاعات الدولية تطور النظام العقابي،  إلىبطبيعة الحال  أدىالذي 

زاعات ولية والنالمتحدة هي النزاعات الد الأممهيئة  نشأةمنذ  والمألوفةوالداخلية والتي تعتبر حالات معتادة 
تطبيق  إلى أدتتعقيدا من سابقتيها  أكثر أخرى ية ذات الطابع الدولي، لتليها بروز حالات مستجدة لالداخ

 الذكية بكثرة.الاقتصادية نظام العقوبات 

ومبررات تطبيق العقوبات  أنواع المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين: المطلب الثاني
 الاقتصادية الذكية

من  على الرغم من الترسانة القانونية التي تعمل على حفظ وترقية السلم والأمن الدوليين سواء
تحدة مخاطر جمة ومتعددة ولم وتصل بعد هيئة الأمم الم تحف بهلا زالت  أنه معاهدات واتفاقيات، إلاّ 

  منها. إلى درجة الرقي الذي تأمله الشعوب والأمم
خماد الحروب ساهم نوعا ما في الحد من  كما أن تركيزها في بداية نشأتها على بناء السلام وا 

المخاطر التي هددت  النزاعات الدولية والصراعات الداخلية التي كانت قائمة آنذاك والتي اعتبرت من
السلام العالمي لكن ليست بصفة نهائية، لتجد نفسها مرة ثانية أمام مكافحة مستجدات أخرى أكثر خطرا 

والتي سرعان ما عرفت انتشارا دوليا وامتازت بالتعقيد في  ،على السلم والأمن من تلك المخاطر الأولى
                                                           

 .1986ديسمبر  04الصادر بتاريخ  128/41قرار الجمعية العامة رقم إعلان الحق في التنمية اعتمد بموجب  -1
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إعادة النظر في نظام العقوبات ، لذلك تم بية التخريبيةوأغلبها الانتشار النووي والمنظمات الإرها الحد منها
الدولية وتوجيهها مباشرة إلى مرتكبي تلك المخاطر سواء كانت دولة أو أفراد، ومن هذا المنطلق سنقوم 

 بدراسة هذه الحالات التقليدية والمستجدة فيما يلي:
ومبررات لفرض عقوبات اقتصادية باردة إبان الحرب ال والأمنللسلم الفرع الأول: أنواع المخاطر البارزة 

 ذكية
ها ما عرف العالم في فترة الحرب الباردة النزاعات المسلحة منها ما كانت بين الدول بينهما ومن

محاولة  إلىكانت بين الدولة وشعبها وهي ما عرفت بالحروب الأهلية، كما أدى السباق نحو التسلح 
 .1990كانت بنسبة ضئيلة ولم تكن ظاهرة وزاد تهديداتها بعد لكن بعض الدول لامتلاك السلاح النووي 

في  رأينالهذا قام مجلس الأمن بالتصدي لهذه الحالات عن طريق فرضه لعقوبات اقتصادية كما 
 دولية. أبعادلأسباب داخلية لكنها ذات  إفريقياضد رودسيا وجنوب  الأولالباب 

ب رة الحر ملين المهددين للسلم والأمن الدوليين في فتتعريف العا إلىانطلاقا من هذا سنقوم بالتطرق 
 الباردة في الآتي:

 مبررا للتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية عات الداخلية ذات الطابع الدوليالنزا: أولا
وقتنا الحالي، وتعرف على  إلىانتشرت النزاعات الداخلية في فترة الحرب الباردة ولا زالت مستمرة 

بين الحكومة والجماعات  إمّاالدولة بحيث يكون الصراع متطاول  إقليمعات التي تقع في تلك النزا  أنها
 بالأضرارشعب الدولة فيما بينهم، ويطول ويستغرق هذا النزاع مدة طويلة تؤدي  أهاليالمسلحة أو بين 

عقوبات سواء على التدخل عن طريق فرض الأمن إلى ا يدفع مجلس بالمدنيين داخل تلك الدولة، ممّ 
حالة العنف الذي عموما أو الجماعات المسببة في ذلك النزاع، أو يقصد به  الأفرادحكومة الشعب أو 

 1 دولة واحدة. إقليميحدث داخل 
وهناك من يسميها  الأهليةق عليها بالحرب لوتعددت مصطلحات النزاعات الداخلية هناك من يط

حدة دولة وا إقليممعنى واحد وهو نزاع مسلح في  لها تدل على ات طابع غير دولي، لكنها كبالنزاعات ذ
عتين جماعة مسلحة أو تكون بين جماو تختلف حيث هناك نزاعات داخلية تكون بين الدولة  أشكالها أن إلا

 :ما يليتتمثل في أسبابلعدة  أشكالهامسلحتين فيما بينهما، وتثار هذه النزاعات بشتى 
I. نشوب نزاعات داخلية ذات طابع دولي التي تؤدي السياسية الأسباب 
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 إمادائما ما تثور نزاعات داخل محيط دولة والتي تكون عادة بين نظام الحكم والشعب المحكوم، 
بسبب ضعف النظام السياسي داخل الدولة أو لدكتاتورية الحكم وعدم تخلي الحاكم عن المنصب حيث 

سعت  إذوما عرف بالربيع العربي،  الأخيرة ةالآونالنظام، مثلما حدث في  إسقاط إلىتسعى الشعوب 
سوريا فلازالت  أمامثل تونس ومصر القائمة فيها، الحكم  أنظمة إسقاط إلىبعض الدول العربية شعوب 

 1النظام بعد ولازالت العقوبات سارية المفعول فيها. إسقاطولم يتم  الأهليةتصارع الحرب 
II. داخلية ذات طابع دوليالتي تؤدي نشوب نزاعات  الاقتصادية الأسباب 

قامةلاستقرار الدول حيث يساعد على توجيه الموارد  أساسيا يعتبر الاقتصاد عاملا المشروعات  وا 
صعوبة  إلىانحطاط وضعف اقتصاد دولة ما يؤدي  أنالخدماتية ورفع مستوى الشعوب الدولة، كما 
ة الفساد وانتشار وكثر  الأسعارلاء المديونية وغ يزداد معدلالمستوى المعيشي فيها حيث تكثر البطالة و 

مع  لها  سخط الشعب على الحكومة ونبذهم إلىهذه العوامل في اغلب الحالات البيروقراطية، حيث تؤدي 
، وبالتالي الضغط الإرهابية بالأعمالدرجة القيام  إلى أحياناوالتي تصل  ،العنف والتخريب القيام بأعمال

  2ا الحاكم سواء التنظيمي أو البشري.ير نظامهلطات الرئاسية لتغيعلي الس
III. التي تؤدي نشوب نزاعات داخلية ذات طابع دولي الاجتماعية والثقافية الأسباب 

ظهور نزاعات داخلية اتسمت بالطابع الدولي هي العوامل أدت إلى التي  الأسباب أكثرمن 
الاجتماعية التي تمثلت في العرق واختلاف الحضارات وخاصة القيم الدينية مثل ما حدث بين الهند 

مع  الآنانفصالهما وتشكيل كل واحدة منهما دولة مستقلة، وكما هو حاصل  إلى أدىوباكستان الذي 
، وفي روديسيا الجنوبية بسبب سياسة التمييز العنصري بين والأكراد مسلمي بورما، وبين شعب العراق

 3ض والسود.يالب

ن لواحدة غير أنه لها صدى دولي، لأداخلية في إطار الدولة ا أنهاهذه النزاعات على الرغم من  إن
دولي العنف والتخريب كلها تعد مساسا بقواعد القانون الدولي العام والقانون ال وأعمالتلك المجازر 

تستدعي فرض عقوبات  وبالتالي فهي تهدد السلم والأمن الدوليين وتزعزع استقرارهما، لذلك الإنساني
النزاعات الداخلية في فترة الحرب الباردة لم يتصدى لها  أنجل تحسين الوضع القائم، كما اقتصادية من أ

                                                           
 .419المرجع نفسه، ص  -1
الداخلية، مذكرة الماجستير في القانون العام، جامعة ابي بكر بلقايد، مهديد فضيل، التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة  -2
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 أنالسيادة التي لا يجوز التدخل فيها، حتى  أعمالكانت تعتبر من قبيل  لأنهاكثيرا  الأمنمجلس 
 العقوبات الاقتصادية شل دورها في ذلك الوقت لاعتبارات سياسية كما شاهدناه سابقا في الباب الأول.

 مبرر للتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية التي تهدد السلم والأمن الدوليين النزاعات الدوليةثانيا: 
أكثر بين دولتين أو فيها قائما بخلاف النزاعات الداخلية، النزاعات الدولية هي تلك التي يكون النزاع 

ومن خلال هذا  1لة قانونية أو حادث معين أو بسبب تعارض وجهتهما القانونية أو مصالحهما،حول مسأ
 :حو التاليعلى الننزاعات هذه الحدوث  إلىالتعريف يمكننا استخلاص الأسباب التي تؤدي 

 لة قانونيةبسبب مسأ ات الدوليةنزاعال .1
النزاع بين لة الحدود الدولية مثل ية التي تثير نزاعات دولية هي مسأالمسائل القانون أهم من بين

نشوب حرب  إلى أدى إليهاالعراق بضم الكويت  محاولةحيث  ،رف بحرب الخليجالعراق والكويت الذي ع
مما جعل العراق عرضة لعقوبات دولية، كذلك النزاع القائم بين الصحراء الغربية والمغرب،  ،بينهما

النزاعات الدولية في فترة الحرب  أكثرالتي اعتبرت من  الفلسطينية الأراضيعلى  إسرائيلاستيلاء و 
لمعتدية أو لغيرها من لسبب الثروات الطبيعية أو لزيادة قوة الدولة ا إماالباردة، وهذا دائما ما يكون راجع 

 2. الأسباب
 بسبب حادث معين ات الدوليةنزاعال .2

 إلىي تقوم جماعات إرهابية تنتم إذنزاعات بين الدول هي الإرهاب،  إلىغلب الحوادث التي تؤدي أ 
هم ، أو اغتيال شخص مأخرى دولة  إقليمماكن مهمة في إرهابي معين أو دولة معينة بتفجيرات لأتنظيم 

شخص له منصب دبلوماسي في تلك الدولة، وهذا ما حصل بين  أيمثل سفير أو رئيس تلك الدولة أو 
بنان ل، وفي بنيويوركبتفجير تنظيم القاعدة لمبنى التجارة العالمي  الأمريكيةوالولايات المتحدة  أفغانستان

في كل هذه الحالات تم تسليط عقوبات ، و ، وفي ليبيا بسبب قضية لوكيربيباغتيال رئيس الحريري 
 اقتصادية منها ما كانت شاملة ومنها ما كانت محددة الهدف.

 تين أو أكثردولالنزاعات الدولية بسبب تعارض الإيديولوجيات بين  .3
برزت هذه الظاهرة بالذات في فترة الحرب الباردة أدى إلى نزاع بين الرأسمالية والشيوعية لذلك 

يات المتحدة الباردة، واستمر هذا النزاع إلى غاية سقوط نظام الشيوعية وبروز الولاسميت بالحرب 
                                                           

كمال حماد، النزاعات الدولية، دراسة قانونية دولية في علم النزاعات، الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  -1
 .11، ص 1998الطبعة الأولى 
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نما تغير الأطراف  الأمريكية كقوة عظمى، واختفى هذا النوع ظاهريا لكن موضوع هذا النزاع لا يزال قائما وا 
ة على الدين المتنازعة ويظهر في العداء القائم بين المسلمين والغرب، حيث تم التطاول أكثر من مر 

الإسلامي، مثل الرسوم الدنمركية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم والتي واجهها المسلمون بتفجير 
 1.جريدة "شارلي ايبدو" لمقر
 تعارض مصالح دولتين أو أكثرالنزاعات الدولية بسبب  .4

دل بين تها بالتبايبوتل المصالحتقوية العلاقات الدولية هي اتفاق التي تؤدي إلى  أهم المصادرإن 
 ينهمان كل من يعارض مصالح دولة معينة وعدم الاشتراك فيها يؤدي إلى نزاع بالدولتين، وعمليا نجد بأ

 أكثر المصالح التي تسعى الدول إلى اكتسابها هي "البترول"كما أن سواء كان علني أو غير علني، 
 .ةالأمريكيهي الولايات المتحدة  هاتحقيق إلىوأكثر دولة تسعى 

ردع كافية لغير العقوبات الاقتصادية تكون النزاعات سواء كانت دولية أو داخلية غالبا ما  إنّ 
ان كانت العقوبات ذات نمط شامل وك أين ،وا عادة الوضع لما كان عليه وخاصة مع فترة الحرب الباردة

بقاء  القوة العسكرية أوللجوء إلى المتضرر الوحيد منها هو الشعب لذلك دوما كان يتم حلها عن طريق ا
زاعات رة النن العقوبات العسكرية تم تقليصها على الرغم من كثا حاليا نجد بأأمّ ، النزاع قائما لمدة طويلة

 ".الأهليةواكبر دليل على ذلك هي حرب "سوريا 
 مستجدات تهديد السلم والأمن الدوليين بعد الحرب الباردة وفي الوقت الراهن: الفرع الثاني

عهد حدث تغير في العالم بحيث تم انهيار المعسكر الشيوعي وزوال  1990نة بعد س
 منوالأم لفترة قصيرة وزادت حالات خرق السل إلا، لكن الصراعات الدولية لم تخمد نيرانها الإيديولوجيات

ب زيادة عدد حالات التي تهدده بعدما كان مبتغى السلام إنهاء الحر الدوليين، وصاحب هذه المرحلة 
ي ير فتغي الدموية أصبح الآن يعني منع تفاقم الانتشارات النووية وعوامل أخرى مهددة، هذا ما أدى إلى

 غلبها في انتهاك قواعداشى مع الانتهاكات الجديدة وبرز أ نمط فرض العقوبات الاقتصادية حتى تتم
 ابيةالإرهحال القضايا الدمار الشامل واستف أسلحة ، وسعي الدول نحو امتلاكالإنسانيالقانون الدولي 

 الدولية وغيرها من التهديدات.
الدوليين وعامل قانوني لفرض عقوبات  والأمناعتبرت هذه الحالات مستجدات لخرق السلم 

اقتصادية ذكية، لكنه لم يتم تحديدها على سبيل الحصر من قبل مجلس الأمن لأنها من الممكن تكون 
قابلة للتغيير على حسب تغيير النظام العالمي، لكن أكثر الحالات بروزا هي النزاعات الداخلية مثل الربيع 
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الحكم، كذلك القضايا  أنظمة إسقاطجلها كانت من اجل العربي في كل من سوريا مصر تونس، و 
خاصة مع تزايد ظهور المنظمات  والأمنالتي شكلت خطرا فعليا بصفة بالغة على السلم  الإرهابية
بين الشام والعراق، وتزايد  الإسلاميةتنظيم القاعدة ثم تنظيم الدولة  إلىمن حركة الطالبان  الإرهابية
 .دد الدول التي تسعى إلى اكتساب السلاح النووي وع النووي  الإرهابحالات 

 2003الجمعية العامة سنة  إلىفي تقرير مقدم  وتم تحديد الحالات التي ينبغي مواجهتها دوليا
تزايد وهي مسؤوليتنا المشتركة" على ستة فئات مشتركة من التهديدات  أمنا أكثرتحت عنوان "عالم 

 الإرهابية الأعمالالدمار الشامل، وانتشار  أسلحةامتلاك  الصراعات الداخلية وانتشار السباق نحو
الجريمة و المعدية وتدهور البيئة،  والأمراضوالتهديدات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الفقر 

 1المنظمة عبر الدولية".
 الأمن مجلس في الوقت الراهن والتي تهدد السلم والأمن الدوليين وأدانهماحالتين مستجدتين  وأكثر

وحث جميع الدول على تنفيذها في سبيل تحقيق السلم  بشأنهماذكية  اقتصادية وشدد في فرض عقوبات
  والإرهاب النووي.الدولي،  الإرهابالدوليين هما:  والأمن
دة للسلم  الإرهابأولا:   فرض عقوبات اقتصادية ذكيةالدوليين ومبررا ل والأمنمن المستجدات المهد 

للدول  الأمنيالجانب بالدوليين حيث مست  والأمنشكلت خطرا فعليا على السلم  بالإرهاظاهرة  إنّ 
مثل تنظيم داعش في العراق  إرهابيةبشكل مباشر خاصة في الدول العربية التي عرفت تمركز منظمات 

على مسجد الروضة بمصر الذي  الإرهابيةات، ومؤخرا الهجمات يفي الجزائر في فترة التسعينو وسوريا، 
 هذا ما أدى 2،والذين يسعفون الموت لجرحىقتيلا ناهيك عن الحالات الجمة ل 025من  أكثر خلف

مهمة تشريعية وهي  أمام وأصبحفي التوسع في تطبيق العقوبات الذكية،  الأمنتكاثف جهود مجلس 
تستهدف إيجاد حل يتماشى مع قراراته خاصة وأن العقوبات هنا ضرورة التصدي لهذه الظاهرة عن طريق 

 من الدول. أكثرمنظمات الو  الأفراد بالأخص
الضوء  التخريبية، مع تسليط وأعماله الإرهابفكرة عامة حول مفهوم  بإعطاءوانطلاقا من هذا سنقوم 

 .الانفرادقانوني لفرض عقوبات اقتصادية ذكية سواء على الدول أو  كأساسعلى مدى اعتباره 
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I.  الإرهابماهية  
التي تستدعي تقرير عقوبات اقتصادية ذكية بلى ومن  أسبابالإرهاب سبب من  أنعلى الرغم من 

 الآراءنه لم يجد له تعريفا موحدا حيث ترددت جميع إلى أالحالات رواجا على المستوى الدولي،  أكثر
غوي ومن هنا سنقوم بتعريف اللّ  1محاربته، لالاتفاق على تعريف موحد واقتصرت على وضع طرق على 

 ال اللغوي ووفقا للتشريعات المقارنة وبعض تعاريف الفقهاء في التالي:في المج
 تعريف الإرهاب في اللغة .1

ويوجد رعب وذعر والخوف في حالة ظهور خطر ما، العربية غة يقصد بمصطلح الإرهاب في اللّ 
مثل قوله تعالى:)واعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط  آياتهذا المصطلح في القران الكريم في عدة 

قوم لا  بأنهمشد رهبة في صدورهم من الله ذلك ، وقوله )لأنتم أ2وعدوكم( الخيل ترهبون به عدو الله
وفي قوله  4فارهبون(،  فإياياله واحد  إنماالاهين اثنين  اوفي قوله تعالى ) وقال الله لا تتخذو  3يفقهون(،
تخيفون به  الآيةوالمقصود من  5قوم لا يفقهون(، بأنهمشد رهبة في صدورهم من الله ذلك نتم ألأتعالى) 

"رهب تطابقها كلمة  إرهابوكلمة وتدل على الرهب والخوف،  ،عدو الله وعدوكم من اليهود وقريش والكفار
جل من أ هو ذلك الذي يسلك سبيل العنف والإرهابيرهب" " مصدر فعل "أإرهابخاف وكلمة " أي" 

  6تحقيق مقاصد معينة.
ومنه انتشرت هذه الكلمة  terror ،"7"اللغة اللاتينية في " و terrorismeغة الفرنسية تعني "وفي اللّ 
البشري فقط  الإرهابلم يقتصر على  الإرهابنشر الخوف والرعب، ومصطلح  إلىيؤدي  على كل شيء

نما  السياسي. الإرهابو النووي  والإرهابالبيئي  الإرهابمثل  أخرى مجالات  إلى وا 
بنظام معين وتهديد  الإخلال إلىفي اللغة العربية كل ما يؤدي  الإرهابن مصطلح ومنه نجد بأ

استقراره زيادة على نشر الخوف في ذلك المجال، وبالتالي فهو يقتصر على جانبين الجانب النفسي 

                                                           
 .60، ص2002النظام العالمي الراهن، دار الفكر، دمشق، سوريا، طبعة أمل بازجي، الإرهاب الدولي و  -1
 من سورة الأنفال. 60الآية رقم  -2
 من سورة الحجر. 13الآية رقم  -3
 من سورة النحل. 51الآية رقم  -4
 من سورة الحشر. 13الآية رقم  -5
ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، الطبعة علي يوسف الشكري، الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد،  -6

 .25، ص 2007الأولى، سنة 
 .221عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص  -7
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الجانب المادي  أما، بالأمانشعورهم  وعدم للأشخاصوالجانب المادي، فالجانب النفسي يمس الطمأنينة 
المادي مثل البيئة بحيث يمس سلامة الجسم  إرهاب بشري أو الشيءكان  إنفهو يمس سلامة الجسم 

 .وبالتالي فالإرهاب يهدد الأمن الدولي التخريبية الأعمالوالبدن جراء 
 التعريف الفقهي للإرهاب .2

أنهم انه  إلا إيجاد تعريف موحد لهاجتهد فقهاء القانون الدولي في  الآنلى غاية الإرهاب وا  منذ ظهور 
مصطلح سياسي وليس قانوني والاختلاف في الاتفاق  الإرهاب أنمن بينها  أسبابلعدة  ذلك يتفقوا على

 1،الآخرفدائية مشروعة في نظر البعض  أعمالفي نظر البعض أو  إرهابيةالعنف لكونها  أعمالحول 
ة تعريفات مختلفة له سواء من الفقه الأجنبي أو وظهرت عدّ للاجتهادات،  فتوح المجالم هوبقي مفهوم

 2:ما يلي العربي ومن بينها
تثير لدى شخص ما  أنمن طبيعتها  أعمالعبارة بأنه  الإرهاب عرف ":Gevanovitch"الفقيه

 صورة. بأي المحدق به رالإحساس بالخوف من الخطبالتهديد مما ينتج عنه  الإحساس
ها ما جناية أو جنحة سياسية اجتماعية ينتج عن تنفيذها أو التعبير عنالإرهاب هو  :Saldanaالفقيه 

 يثير الفزع العام لما لها من طبيعة ينتج عنها خطر عام.
 ن.مقترن بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقيق هدف معي إجراميعمل عرفه بأنه  :Sottileالفقيه 
 على تخويف الناس باستعمال العنف. الإرهابيقوم  :Lemkinالفقيه 
 سياسية أو فلسفية أو أهدافالعنف المسلح يرتكب لتحقيق  أعمالكل عمل من :  David Ericالفقيه

 أو دينية. إيديولوجية
 إحداث إلىترمي  إيديولوجية عقائديةعنف محرمة دوليا تحفزها بواعث  إستراتيجية الفقيه شريف بسيوني:

السلطة أو الدعاية لمصلحة أو  إلىخل شريحة خاصة من مجتمع معين من اجل الوصول الرعب دا
كان مقترفو العنف يعملون لمصالحهم الشخصية أو لمصلحة دولة من  إذامطلب بغض النظر عما 

 3الدول.
  

                                                           
 .28، المرجع السابق، علي يوسف الشكري  -1
 .34و33المرجع نفسه، ص  -2
المركز القومي للإصدارات  إبراهيم سيد احمد، نظرة في العلاقات والمعاهدات الدولية في بعض جوانب العولمة، -3

 .26، ص 2011القانونية، الطبعة الأولى 
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 المقارنةالوطنية في التشريعات  الإرهاب مفهوم .3
تعريفا واضحا وهناك من قامت  أعطتهفي التشريعات الوطنية نجد بعض الدول من  الإرهاب إن

في  الإرهاب المشرع الفرنسيالمرتكبة مثلها مثل المجال الدولي، حيث عرف  الأعمالبتعريفه من خلال 
اضطراب  إثارةأو تنظيم جماعي بهدف  الأفراد"خرق للقانون، يقدم عليه فرد من  بأنهقانون العقوبات 

نه استخدام القوة أو أب هفعرف المشرع المصري  أماخطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب" 
 الإخلالفردي أو جماعي، بهدف  إجراميالجاني تنفيذا لمشروع  إليه العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ

 إقامةأو  الأشخاص إيذاءذلك  كان من شان إذاللخطر  وأمنهبالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع 
الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو المواصلات  إلحاقللخطر أو  أمنهمالرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو 

العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع عرقلة ممارسة  بالأملاكأو المباني أو  بالأموال
أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين  لأعمالهاهد العلم أو السلطات العامة أو دور العبادة أو معا

 1واللوائح"
، 250، 249، 223عالج الإرهاب في عدة نصوص قانونية منها المواد  المشرع الاسبانيبينما 

من إلى النيل من أنه )كل من يهدف الإرهاب على أ، من قانون العقوبات وعرفت 293، 262، 255
ت أو المرافق العسكرية أو الكنائس أو إلى تدمير المنشآتهدف  أعمالاالدولة أو النظام العام أو يرتكب 

العامة أو  تدينية أخرى أو المتاحف والمكتبات أو دور المحفوظات أو المحالامقرات العبادة أو دور 
ت أو خطوط نقل الطاقة الخاصة أو الجسور أو السدود أو المباني أو القنوات أو وسائل المواصلا

مشابهة مخصصة للنفع العام أو المناجم أو المصانع  أخرى ة أية منشأأو  أخرى طاقة  أيةالكهربائية أو 
حرائق أو  إحداثتستهدف  بأعمالأو يقوم  ،والذخيرة أو مخازن الوقود أو السفن والطائرات الأسلحة

  2للقتل.( استعمال مواد متفرجة أو حارقة أو خانقة أو مواد قابلة
 فعالالأجميع  أنهامن قانون العقوبات ) 314في المادة  الإرهابية الأعمالعرف  والمشرع السوري 

منتجات المتفجرة والمواد الملتهبة وال كالأدواتحالة من الذعر وترتكب بالوسائل  إيجاد إلىالتي ترمي 
يف التعر  خطر عام(، وتطابق هذا إحداثالسامة والمحرقة والعوامل الوبائية أو الميكروبية التي من شانها 

 مع التشريع اللبناني بالحرف الواحد.

                                                           
 .224نقلا عن عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص 1992عام  97من قانون رقم  02المادة  -1
 .33من قانون العقوبات الفرنسي، نقلا عن علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص  262المادة  -2
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إذن ومن خلال ما سبق نخلص إلى غياب مفهوم الإرهاب في القانون الدولي وتحديد تعريفه في 
بعض التشريعات الوطنية خاصة التشريع المصري الذي وضح كل الجوانب المتصلة به على عكس 

 الأخرى. في التشريعاتالتعريفات 
II. الاقتصادية الذكية بمكافحة الإرهاب الدوليعقوبات علاقة ال 

ول بالإرهاب الدولي وكانت عرضة ة دمع بداية التسعينات ونهاية الحرب الباردة اتهمت عدّ 
زايد تونظرا للخطر الذي  عقوبات اقتصادية ومن بينها ليبيا بسبب قضية لوكاربي، ولبنان والعراق...،ل

 يره منوالأمن جراء هذه الظاهرة زاد مجلس الأمن من تفعيل الفصل السابع وتعزيز تنفيذ تدابعلى السلم 
 .الدول الأعضاء والتي كانت تحث على قمع الإرهاب وأعماله بصفة عامة ومقاطعة الدول التي تسانده

ي فية شكل هذا التاريخ قفزة نوعية للدور العقوبات الدول 2001 سنة سبتمبر الحادي عشر منوفي 
، ه صادرة عن مجلس الأمن الدوليقانونية دولية مختلفة لإضعافتشريعات تكريس وتم مكافحة الإرهاب 

والمنظمات  والتي توافقت تماما مع العقوبات المحددة الهدف خاصة بعد تحديد سبب تنامي الإرهاب
ومنه  ،نفوذذات ال و الكياناتالتمويل والدعم الذي يتلقاه من الدول أ بأنه يعود إلىالذي اتضح  الإرهابية،

 .المالية المستهدفة تم الربط بين الإرهاب وعمليات تمويله والعقوبات
ومن هنا برزت جوانب تطبيق العقوبات الذكية بشكلي جلي من خلال مكافحتها للإرهاب حيث تم 

تنظيمات تطبيقها بحذافيرها من خلال فرضها على الكيانات التي تساهم في تمويل الإرهاب وعلى ال
 الإرهابية التي تقوم بالعمليات الإرهابية وهكذا دواليك.

 وتمويله وبما أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر تشكل نقطة تحول في إظهار مخاطر الإرهاب
 على السلم والأمن الدوليين سنقوم بإلقاء نظرة على أهم تفاصيلها في الشرح التالي:

 رهابقتصادية الذكية لمكافحة الإ العقوبات الا نلتحيياث الحادي عشر من سبتمبر بداية أحد .1
سبتمبر تدور حول القيام بأفراد ينتمون إلى جماعات إرهابية بتفجيرات في  11إن تفاصيل أحداث 

الولايات المتحدة الأمريكية عن طريف خطف طائرات مدنية واصطدامها بمباني مهمة، حيث اصطدمت 
ا الطائرة مّ ت مركز وزارة الدفاع الأمريكية، أويورك، وطائرة ثالثة استهدفطائرتان بمركز التجارة العالمي بني

 1نها انحرفت عن مسارها ولم تحقق الهدف المحدد لها.بعة كانت تستهدف البيت الأبيض لكالرا

                                                           
سلطات مجلس الأمن في تطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق، أطروحة دكتوراه في الحقوق، حساني خالد، حدود  -1

 .171،  ص 2012/2013"، يوسف بن خدة، السنة الجامعية 1قسم القانون العام، جامعة الجزائر"
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ت من وخلفت هذه الارتطامات ضحايا فاقت الآلاف وأحدثت ذعرا على مستوى العالم كله، وزاد
تهام ع الاالتخوف من الإرهاب، وبعد التحريات التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية تم توجيه أصب حدة

 بن لادن. أسامةالرئيس  رأسهمإلى حركة الطالبان وتنظيم القاعدة بأفغانستان وعلى 
ور فصدر قراره على الوأدان تلك التفجيرات وأالاجتماع بشكل سريع  إلى الأمنما دفع مجلس  هذا

ات القرار  إلىة قرارات فيما بعد، وسنقوم بالتطرق تتضمن فرض عقوبات اقتصادية ذكية والذي تلته عدّ 
 في التالي: الإرهابالتي تضمنت فرض عقوبات اقتصادية بسبب 

 القرارات الدولية الصادرة لمكافحة الإرهاب الدولي وقمع عمليات تمويله .2
عدة قرارات من أجل معاقبة مرتكبي الحادثة  عقب وقوع الحادثة مباشرة أصدر مجلس الأمن

 وصياغة تشريعات تحرم بعض الأعمال التي تساهم في تنامي خطر الإرهاب، واهم القرارات التي صدرت
 في هذا الشأن ما يلي:

 2001سبتمبر  12الصادر بتاريخ  1368القرار رقم  -أ
ت وطالب بشدة تلك التفجيرا الأمنأدان مجلس حيث  الأحداثأصدر هذا القرار مباشرة بعد تلك 

 لىإتقديم الفاعلين الإرهابية والعمل بصفة مستعجلة على  الأعمالقمع  جميع الدول بالتعاون من أجل
 العدالة الدولية.

من والأتهدد السلم  أعمال بأنها الإرهابية للأعمالهي تكييفه  رنقطة نص عليها هذا القرا وأهم
هة لم ينص على فرضه عقوبات اقتصادية بسبب غياب الج لدولي، غير أنهالإرهاب ا الدوليين شأنها شأن

 المسؤولة عن التفجير.
 لمكافحة تمويل الإرهابالدولية القاعدة التشريعية  1373القرار  -ب

الذي  2001سبتمبر  28بتاريخ صدر هذا القرار تلك الحادثة بعد مرور مدة سبعة عشر يوما من 
ق وتصرف بموجب الفصل السابع عن طري ،الدوليين والأمنتهدد السلم  الإرهابية الأعمال أنعلى  أكد

عقوبات وخصوصا  الإرهابوالكيانات التي تساهم في تمويل  الأفرادفرض عقوبات اقتصادية ذكية على 
يل والكيانات التي تساهم في تمو  للأفرادوالموارد الاقتصادية، وحظر السفر والسلاح  الأصولتجميد 
 .ببالإرهان تبادل المعلومات الخاصة إلى ضرورة التعاون الدولي بشأ إضافةأو يشتبه فيها،  ابالإره

شريان الإرهاب على اعتباره الصراحة على محاربة التمويل ويعتبر هذا القرار أول قرار ينص 
 .الإرهابيةلبقاء وتنامي المنظمات والخلايا  أساسي
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تعد من قبيل  الإرهابية الأعمال أننص على  الأمنمجلس  القرارين يتضح بأنومن خلال هذين 
م دد السلته وأعماله الإرهابالدوليين وهذا ما يطرح التساؤل: هل كل من  والأمنالتي تهدد السلم  الأعمال

كن الدوليين؟ وهل يم والأمنتهدد السلم  الإرهابية الأعمالوتستوجب فرض عقوبات اقتصادية؟ وهل كل 
 العقوبة؟الفصل بينهما عند فرض 

III.  لفرض عقوبات اقتصادية ذكية امبرر التخريبية  وأعماله الإرهابمدى اعتبار 
ن تعد م الإرهابية الأعمال أننص على  الأمنن مجلس ناد على القرارين السابقين نجد بأبالاست

تطبيق الدوليين، وهذا يعتبر المرجع القانوني والسند الرسمي ل والأمنقبيل العوامل التي تهدد السلم 
ول مدى حقاطعة على الشكوك التي تثور  إجابةالتخريبية، وهي  الأعمال إزاءالعقوبات الاقتصادية الذكية 

يا، ومن فلا جدال حول اعتباره مهددا حقيق أشخاصكمنظمة أو  الإرهاب أما، والأمناعتبارها مهددا للسلم 
رض الإرهابية كمبرر لف الأعمالثم  أولاكمبرر لفرض عقوبات ذكية  الإرهابلمنطلق سنقوم بشرح هذا ا

 ثانيا. ذكيةاقتصادية عقوبات 
 كمبرر لفرض عقوبات اقتصادية ذكية الإرهاب .1

 الدوليين يستوجب تطبيق والأمنمهدد للسلم مستجد عامل  الإرهابن من المتفق عليه دوليا بأ
 كان من منوالألسلم الإرهاب يهدد ان الإقرار بأمرة تم  وأولالمتحدة،  الأممثاق هيئة الفصل السابع من مي

من شروع عن الجرائم التي تخل بسلم وأم بإعدادحيث تم تكليفها  1954قبل لجنة القانون الدولي سنة 
حين من بين الجرائم في مشروعها، ومنذ ذلك ال الإرهابعنها ضمت  لإحصاءات إعدادها، وبعد الإنسانية

ن ، لكشأنالالدوليين وبالتالي مبرر لفرض عقوبات الاقتصادية بهذا  والأمنمهدد للسلم  الإرهابتم اعتبار 
فى اكت الأمروقتنا الحالي عبر مراحل، حيث في بداية  إلى إدانتهاتطورت مراحل مواجهتها منذ بداية 

 ه.لسابع منوصرح على ضرورة الحد منه دون استخدامه للفصل ا هقلقه اتجاه ىوأبد بإدانته الأمنمجلس 
هائل من العقوبات شهدت الساحة الدولية كم عصر وفي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية  أمّا

هي ليبيا في قضية لوكاربي سنة  وأولى الدول المستهدفة بها، الإرهابدية بسبب اتطبيق العقوبات الاقتص
 1999.1والسودان في ، 1992

 مبرر لفرض عقوبات اقتصاديةالأعمال الإرهابية  .2
 الأعمالبرر لفرض عقوبات ذكية وتم النص عليها صراحة بتعبير "الإرهابية م الأعمالتم اعتبار 

ن الحالة في ليبيا ونص الصادر بشأ 731/1992الأمن منها القرارة قرارات من مجلس " في عدّ الإرهابية
                                                           

 .529علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  -1
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الذي نص فيه  1373/2001، وكذلك القرار إرهابية بأنشطةعلى توقيع اقتصادية على ليبيا بسبب قيامها 
الدوليين وبموجبها تم توقيع عقوبات  والأمنواعتبارها مهددة للسلم  الإرهابية الأعمال صراحة على إدانة

المالية  الأصولتجميد  اقتصادية ذكية على كل من تنظيم القاعدة وحركة الطالبان والتي تمثلت في
 والموارد الاقتصادية وحظر السفر والسلاح.

الدوليين ومبررا لتطبيق العقوبات  والأمنالنووي من المستجدات المهددة للسلم  ثانيا: الإرهاب
 الاقتصادية الذكية

بعد زاد انتشارها الحرب الباردة و  أثناءالدول المتصارعة وخاصة قوة  أساسالنووية  الأسلحةاعتبرت 
من التحديات الجديدة  وأضحت والأمنالسلم حفظ خاصة في مجال  أولويةلها  أعطيتحيث  ،انتهائها

تم  سبتمبر حين 11 أحداثفي هذا المجال خاصة بعد  الأمنوكثفت جهود مجلس  1التي تهدده،
يث وصوله استخدامها في عمليات التفجير من قبل الجماعات الإرهابية ممّا زاد خطر الانتشار النووي ح

في يد هذه الجماعات يؤثر مباشرة على شعوب الأمم لاحتمال استخدامها بصفة عشوائية وفي أماكن 
 عمومية. 

تباع تقنية الاستهداف على كل من يحاول ال  سعي فيولهذا تم تسليط العقوبات الاقتصادية الذكية وا 
ولي رارات من قبل مجلس الأمن الدق إصدارهذا المجال سواء دول أو تنظيمات أو جماعات إرهابية، بعد 

 الأفعال وتعتبر بمثابة نص تشريعي دولي يجب الالتزام به.تجرم هذه 
العقوبات من مستجدات تهديد السلم والأمن الدوليين ومبررا للتطبيق الانتشار النووي  ثالثا: 

 الذكية الاقتصادية
 د منالعديتسعى إن الانتشار النووي أصبح من المواضيع الراهنة التي أثارت اهتماما دوليا، حيث 

كما هو  ،بهدف تحقيق أمنها العسكري واكتساب قوة عسكريةالدمار الشامل  أسلحةامتلاك  إلىدول ال
 يات المتحدةعلى غرار امتلاك بعض الدول لهذا السلاح مثل الولا وكوريا الشمالية إيرانالحال في 
د ل الهنتفوق نظيراتها مث إلى محاولة كل دولة كسب قوةوباكستان والهند، ويرجع هذا التسابق  الأمريكية

ة ترضى دول وباكستان لما قامت الهند بامتلاك سلاح نووي قامت نظيرتها باكستان بامتلاكه، بحيث لا
 خصمها بالتفوق عليها.معينة ل

                                                           
لباردة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى سعد حقي توفيق، الإستراتيجية النووية بعد الحرب ا -1
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منع الدول من  إلى أدى ةالنووي القوى  اتاستخداما والتي خلفتها غير المرغوب فيه للآثارونتيجة 
حين استخدمت  1915الكيماوية والبيولوجية في سنة  عند استعمال الأسلحةامتلاكها، وظهرت سلبياته 

وز خطرها مع ر وزاد ب 1هذه المواد لمهاجمة الخنادق الفرنسية قرب ايبريس في بلجيكا، الألمانيةالجيوش 
سواء على البشر أو على البيئة،  كارثة آثارقصف هيروشما وناكازاكي بقنبلتين ذريتين، والتي خلفت 

 أدت إلى إذطويلة المدى على صحة الإنسان  آثارن انفجار القنبلتين خلف حيث أكدت الدراسات بأ
حيث  ،الجمة من الوفياتفقدان البصر ناهيك عن الحالات  إلى إضافة الإنسانحروق شديدة على جسم 

مابين  توفي مدينة ناكازاكي خلف حالة وفيات 140000و100000ما بين قدرت في مدينة هيروشيما 
ؤدي جد وخيمة حيث يالبيئية فهي  الآثار أماوالمستويات،  الأعمارقتلى من مختلف  70000و60000
مزيج من القوة الحرارية والموجات انبعاث  أو القنبلة النووية نووي السلاح الينجم عن الذي الانفجار 

القوة الحرارية تسبب في  أن، كما كليا التحتية والبنيالمباني  إلى محو، وهذا يؤدي والإشعاعالارتجاجية 
الكائنات الحية فوق تلك المنطقة درجة مؤوية وهو ما يجعل  7000لتبليغ حوالي  الأرضزيادة حرارة 

       2بخار تام. إلىتتحول 
له  عةأو أي مواد نووية مش استخدام السلاح النووي  أن إلىنخلص  أعلاهالمذكورة  الآثارمن خلال 

لى كل دية الذكية عالذي يستوجب تطبيق العقوبات الاقتصا الدوليين والأمنبتهديد السلم مباشرة علاقة 
ر ووي يعتبستعمله، لكن هناك تساؤل يطرح في هذا المجال هل مجرد امتلاك السلاح الندولة أو كيان ي
  ؟والأمن الدوليينتهديدا للسلم 

ر عند وبالتالي فان امتلاك السلاح النووي يعتبرا تهديدا للسلم والأمن الدوليين يحتمل وقوع خط
 .قائي فيحرم امتلاك السلاح النووي استعماله ولكون العقوبات الاقتصادية الذكية دورها و 

I. الدمار الشامل أسلحةالقانوني لفرض عقوبات اقتصادية بسبب امتلاك  الأساس 
لفرض عقوبات اقتصادية بسبب الانتشار النووي، وكانت لات االح أولىكانت  1991بداية  مع 
مع العراق حين اتهمت بامتلاكها للبرنامج النووي وفرضت عليها عقوبات اقتصادية ذكية وعقوبات بداية 

رم هذه الحالة في قرار خاص بها مثل القرار الخاص بتجريم تمويل الإرهاب إلى لكنه لم يجعسكرية، 

                                                           
 .17:17على الساعة  18/11/2017معتز الخطيب، الإرهاب البيولوجي، مقال منشور على الانترنت، تاريخ الدخول  -1

  http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=14396الموقع الالكتروني: 
تاريخ   https://www.icrc.org/frتقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، متواجد على موقع الانترنيت،  -2
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ن الانتشار النووي وأقر بصفة صريحة بأ 1540/2004حين أصدر مجلس الأمن القرار  2004غاية 
 إلىوهذا لخشية وصول المتفجرات النووية  بالإرهابالانتشار النووي  ، وربط والأمن الدوليينيهدد السلم 

المتحدة  للأممالجمعية العامة  أمام هجورج بوش في خطاب الأمريكيحث الرئيس  إذ ،الإرهابيةظيمات التن
 الأعضاءقرار يدين عمليات الانتشار النووي ودعوة الدول  بإصدار الأمنمجلس  2003سبتمبر 23في 
فيما بعد  الأمريكيةوضع ضوابط للتصدير وصون المواد الحساسة، ثم تقدمت الولايات المتحدة  إلى

، 2005ريل اب 28بالإجماع في الانتشار النووي، الذي تم التصويت عليه فيما بعد  إدانةبمشروع قرار 
 1540.1وهو نفسه القرار 

 النووي  والإرهاب وتجريم الانتشار النووي  الدولية القاعدة التشريعية 1540/2004القرار رقم  .1
سلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها تشكل تضمن هذا القرار إقرارا بأن انتشار الأ

 2تهديدا للسلم والأمن الدوليين، حيث صرح على أن هذا الأخير يتعرض إلى التهديد بسبب هذه المواد،
إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية وكل ما يتصل بها أضاف بعدا جديدا لمسألة الانتشار 

ك وجب ضرورة التعاون الدولي للحد منها دون أن تعيق مسألة حظر الانتشار للأغراض النووي، لذل
 السلمية الناجمة عن تسخير المعدات والتكنولوجيا. 

وتم النص على ثلاثة التزامات أساسية بموجب الفصل السابع من الميثاق وعلى جميع الدول 
لا كانت مخالفة لإحدى قواعد   3القانون الدولي، وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي:الأعضاء الالتزام بها وا 

 ة على جميع الدول اتخاذ ضوابط محلية فعالة ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائي
 والبيولوجية ووسائل إيصالها، بما في ذلك وضع ضوابط ملائمة على كل ما يتصل بذلك من مواد.

  أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول امتناع جميع الدول بتقديم أي شكل من
أو  ويلهااستحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو حيازة هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو نقلها أو تح

 امتلاكها.
  على الدول اتخاذ إجراءات وطنية واعتماد قوانين فعالة تحظر على أي جهة غير تابعة للدولة صنع

 أو الكيميائية أو البيولوجية أو تعمل على تطويرها أو نقلها أو امتلاكها.الأسلحة النووية 
                                                           

، جوان 06بوقندورة سعاد، دور مجلس الأمن في منع انتشار الأسلحة النووية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد  -1
 . 290، ص 2016

نظومات الأخرى غير المؤهلة عرفت وسائل الاتصال بأنها تلك القذائف والصواريخ والم 1540الفقرة الرابعة من القرار  -2
 القادرة على إيصال الأسلحة النووية أو الكيميائية المصممة خصيصا لهذا الاستعمال.

 .4956، جلسة رقم 2004ابريل  28الصادر بتاريخ  1540/2004من القرار رقم  03و 20و 01فقرة  -3
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جال ولزيادة تعزيز السلم والأمن من مخاطر الانتشار النووي قام بإنشاء لجنة مختصة بمتابعة م
 لدول.االانتشار النووي بصفة عامة والإشراف على إلزامية تنفيذ القرار وتتبع ورصد انتهاكاته من قبل 

، حيث صرح الإرهابية والأعمالربط بين الانتشار النووي  الأمنلال هذا القرار نجد بان مجلس من خ
ووسائل  والكيماويةحة النووية والبيولوجية لسلأالتهديد بسبب انتشار ا إلىيتعرضان  والأمنالسلم  أنعلى 

سخير المعدات هذا الحظر لت إعاقةلذلك وجب ضرورة التعاون الدولي للحد منها دون  1اتصالها،
 السلمية. للأغراضوالتكنولوجيا 
امتلاك الجهات  أنمؤكدا على  الإرهابية والأعمالالنووية  الأسلحةنتشار لاربط بين اقام بالكما 

وهنا يزيد الخطر  الإرهابيةيد المنظمات  إلىتصل  أنالنووية التي يمكن  للأسلحة 2غير التابعة للدول
 3لها، ويمكن استخدامها في تفجيرات عشوائية تودي بحياة كل المدنيين والبيئة. الأمانتوفر  لأنها أكثر

ة مجال لجنة مختصة بمتابع بإنشاءمن مخاطر الانتشار النووي قام  والأمنولزيادة تعزيز السلم    
 ل.لدو اتنفيذ القرار وتتبع ورصد انتهاكاته من قبل  إلزاميةعلى  والإشرافالانتشار النووي بصفة عامة 

 2009سبتمبر 24الصادر بتاريخ  1887/2009القرار رقم  .2
 منوالأالانتشار النووي يشكل تهديدا للسلم  أنمرة ثانية في هذا القرار على  الأمنمجلس  أكد

ذه فحة هن مكابأهمية التعاون بشأالدوليين، مع تذكير جميع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والحكومة 
 الظاهرة والحد منها.

نمادولة  أيوجاء محتوى القرار في شكل تحليلي توضيحي لم يفرض عقوبات اقتصادية على   وا 
في منع الانتشار النووي والحد منه ومنع  على جملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم نص

 في:ت من الحصول على المواد النووية أو المساعدة التقنية بشان ذلك، وتتمثل هذه التوصيا الإرهابيين
  م بقية الدول التي لم تنظ انضمامتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي عن طريق عن طريق

 بعد.إليها 
 التفجيرات النووية التجريبية. إدانة 
 .ضمان تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 

                                                           
القذائف والصواريخ والمنظومات الأخرى غير المؤهلة عرفت وسائل الاتصال بأنها تلك  1540الفقرة الرابعة من القرار  -1

 القادرة على إيصال الأسلحة النووية أو الكيميائية المصممة خصيصا لهذا الاستعمال.
هي الأفراد والكيانات الذين لا يعملون تحت السلطة  1540الجهات التابعة للدول وفقا للتفسير الصادر في القرار -2

 ون بأنشطة تندرج في نطاق القرار.القانونية لأي دولة ويقوم
 .116، ص 2007بوادي حسنين، الإرهاب النووي، لغة الدمار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة المحمدي  -3



يةتصادية الذكالباب الثاني/ الفصل الأول: نظام حفظ السلم والأمن الدوليين وعلاقته بالعقوبات الاق  
 

 

196 

  النووي.وضع ضوابط وطنية حول تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة لدورة الوقود 
  النووي. الإرهابزيادة قمع 
  النووي. الإرهابمنع تمويل مشاريع 

ي بالغة على الدول الت أهميةركز  الأمنن مجلس ذه التوصيات ومضمون القرار نجد بأمن خلال ه
ها م تقييدالدول التي يمكنها خرق هذه التوصيات لعد أكثر لأنهالم تنظم في معاهدة عدم الانتشار النووي، 

 .الأمنلتزامات، وبالتالي خرق قرارات مجلس ا بأية
نصت على تشديد الرقابة على الحالات التي تستدعي انتشار  الأمنتوصية صدرت من مجلس  آخر
 ذكية اقتصادية على شكل تهديد بفرض عقوبات إنذارالنووية في القرار المذكور كما قام بتوجيه  الأسلحة

 .والأمنجل صون السلم حسب الاقتضاء من أ
بربطه بين كل من  الأمنوبالاعتماد على تصريحات مجلس  أعلاهمن خلال القرارين المذكورين 

قوبات عمبررا شرعيا على قانونيا لتطبيق  فإنها تعتبرالدوليين  والأمنالانتشار النووي وتهديد السلم 
 الدمار الشامل أو تساهم في ذلك. أسلحةاقتصادية على الدول التي تحاول امتلاك 

II. في تقرير حظر الانتشار النووي  الأمنسلطة مجلس  أساس 
 منوالأبالسلم  الإخلاللات اله السلطة المطلقة في تقرير ح الأمنمجلس  أنالقاعدة العامة هي  

ذلك  أنمن  التأكدبعد  إلالا يقوم بتحديد هذا الانتهاك تلقائيا  همن الميثاق، لكن 39الدوليين في المادة 
 الدوليين. والأمنعلا خطرا على السلم التصرف أو الفعل يشكل ف

ي وفيما يخص السلاح النووي والكيماوي يمكن لمجلس الأمن استخلاص ذلك من خلال التقارير الت
ها من تخلاصتقدم من وكالة الطاقة والذرية بشأنه، إضافة إلى الآثار السلبية الناجمة التي خلفها وهذا باس

 ا الدول مثل هيروشيما وناكازاكي.التجارب النووية السابقة التي قامت به
 هذا أنعلى  أكدتقاعدة تشريعية دولية للمنع الانتشار النووي  1540القرار  أنوعلى اعتبار 

الأخير يشكل خرق للسلم والأمن لكن نص على مجرد توصيات دون إقرار أي تدابير، وهو ما طرح 
 تساؤل بين الدول حول مدى الالتزام به ؟

يجب التي ملزمة التوصيات ال نجده من ضمن التوصيات التي ذكرت فيهو نص القرار  إلىالرجوع و 
 1على جميع الدول الالتزام بها، وان من يعارضها يكون عرضة للتطبيق عقوبات اقتصادية ذكية.

                                                           
 .207ص مرجع السابق، حساني خالد، ال -1
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نفيذ العقوبات الاقتصادية ت عامل مشترك لإلزاميةالدوليين  والأمنالسلم الثاني: المبحث 
 الذكية.

ين بصفة عامة ومنطقية وكأول نتيجة يمكن استخلاصها من بين أهداف ترسيخ السلم والأمن الدولي
ايته فيلة لحمن الوسيلة الكالأمم المتحدة ولأفي ميثاق هيئة  الأسمىهي قوة التنفيذ، ونظرا لاعتباره الهدف 

وليين الد منوالأمهمة حفظ السلم  هي العقوبات الاقتصادية الذكية ونظرا للعلاقة التوافقية بينهما فان نجاح
ذ التنفي بحسن يتوقف على قوة التنفيذ التي لا تنجح إلاّ يتوقف على نجاح الوسيلة التي تحميه وهذا بدوره 

 الدول. لإرادة
 ئة الأممللدول الأعضاء في هيتنفيذ العقوبات لا يشكل غموض من الناحية القانونية كما أن إلزامية 

حول  نونيالتي تثير جدل فقهي وقا الأعضاءبالنسبة للدول غير يظهر  الإشكال في التنفيذالمتحدة، إلا أن 
 .ليست طرفا فيهالتي تنفيذ مواد ميثاق ب إلزامها

  الأعضاءإلزامية تنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية للدول مدى : الأولالمطلب 
 لرغم مننفيذ العقوبات الذكية، وعلى اجد بالغة في زيادة فعالية الت أهمية" له الإلزامعنصر " إن
سواء من حيث مدى حول التنفيذ  إشكاليةر بعض الدول ما تثانه دوما أ إلاّ  الأعضاءللدول  هوضوح

اني، التزامها بالقرارات الصادرة بشأن فرض العقوبة أو فيما يخص نطاق سريان نفاذها الزمني أو المك
الميثاق  من 41المتحدة وبالضبط في المادة  الأمموالتي تستمدها من الثغرات المتواجدة في الميثاق هيئة 

 تم الاعتماد ، وفي محاولة إيجاد حل هذه الإشكالاتالقانوني للعقوبات الذكية الأساسالتي تعتبر 
رة لى ضرو نت بداية بالتأكيد عالفقهية والقرارات التشريعية الصادرة عن مجلس الأمن والتي كا الاجتهادات

، حتى تنفيذتحقيق إلزام التنفيذ للجميع الدول، ثم تفعيل التنفيذ بإنشاء هيئات فرعية تعمل على متابعة ال
 تحقق العقوبات الاقتصادية الذكية عملية حفظ السلم والأمن الدوليين.

ن قبل ثم متابعة التنفيذ مالدول الأعضاء بالتنفيذ التزام  أساسبدراسة  مومن هذا المنطلق سنقو 
 جان العقوبات المنشأة من قبل مجلس الأمن فيما يلي: اللّ 

 الفرع الأول: أساس الالتزام بتنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية والنطاق القانوني لبدء سريان نفاذها
قاش، ن نمن الناحية العملية تعتبر العقوبات الاقتصادية الذكية ملزمة للجميع الدول الأعضاء دو 

 تقوم وهذا راجع للإلزام قرارات مجلس الأمن للدول، غير أن بعض الدول التي تحاول التملص من التنفيذ
 التمسك بالثغرات الواردة في مصطلحات نصوص الميثاق والتي تحتمل التأويل والتفسير،.
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وجود لوطني إما إضافة على الالتزام التنفيذ فهناك دول من تتحجج بصعوبة التنفيذ على المستوى ال
 دون عقاب دولي. تهربتضارب مع القوانين الوطنية أو أي ثغرة تؤدي بها إلى ال

 أساس التزام تنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية للدول الأعضاءأولا: 
من الميثاق تعتبر هي الأساس للالتزام بالتنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية غير أنها  41المادة  نإ

المشرع في هذه المادة لم يستعمل مصطلح يدل على تحتوي على مصطلحات تحتاج إلى التفسير، لأن 
نما" يأمرمثل"يجب" أو" يلزم" أو"  الإلزامتشديد  وهو الذي يجيز الاختيار بين  استعمل مصطلح "يطلب"  وا 

ل بين الفقهاء القانون الاستجابة أو الترك، ويكون مجرد طلب من الممكن تنفيذ، وفي هذا الصدد ثار جدا
  1.الإلزام إلىالتوصية لا  إلىر يهذا الأخير يش أنالدولي حول هذا المصطلح باعتبار 

هذا الغموض تم بالضرورة النظر في مدى إلزامية القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس  وللإزالة
 2:حيث اختلفت آراء الفقهاء في هذا الشأن إلى ثلاثة اتجاهات وهي كالآتي ،الأمن

 الاتجاه الأول:
، مصطلح يطلب يفيد التوصية التي يكون تنفيذها اختياري لا وجوبي أنهذا الاتجاه  أنصاريرى 

 ارمثال الجدل الصادر حول قرار الذي يمنع الانتشار النووي التي تضمن مجرد توصيات للوقف الانتش
 التوصيات لا تلزم التنفيذ. أنوالتي عارضت تنفيذ هذا القرار كل من الهند وباكستان بحجة 

 الاتجاه الثاني:
 والأمنحفظ السلم شأن في  الأمنن كل التصرفات الصادرة عن مجلس يتمحور الرأي الثاني حول أ

السلم  أن إلىالدوليين سواء كانت قرارات أو مقررات هي ملزمة لجميع الدول دون استثناء، وهذا راجع 
هذا  أنصارولا يجوز معارضتها أو وضعها حيز الانتهاك، ومن بين  أسمىالدوليين هو مهمة  والأمن

خلاف ذلك وله  لأمناقرر مجلس  إذا إلاموجبة  الإلزاميةن " الذي يرى بأهانز كلسنالاتجاه الفقيه "
محكمة العدل الدولية  وهو ما قضت به 3تصرف من تصرفاته،  أيعن  الإلزامحرية في سحب عنصر ال

                                                           
القانونية، دار شتات للنشر طه محميد جاسم الحديدي، الجزاءات الدولية في ميثاق الأمم المتحدة، دار الكتب  -1

 .60، ص 2013الإمارات،  الطبعة الأولى،  -والبرمجيات، مصر
 .44زياني نوال، المرجع السابق، ص -2
عبد الغفار عباس سليم، مستقبل العقوبات الدولية بالأمم المتحدة، دار النهضة العربية للنشر، مصر، الطبعة الأولى،  -3

 . 404، ص2008
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له  الأمنالمتعلق بناميبيا حيث قررت بان مجلس  1971جويلية  21الاستشاري الصادر في  رأيهافي 
 1الدوليين. والأمنحرية في خلع الصفة الملزمة عن تصرفاته التي تتعلق بحفظ السلم 

التنفيذ ترجع للسلطة التقديرية لمجلس الأمن في  أصحاب هذا الاتجاه فان إلزامية رأيحسب 
 الدوليين فقط، وغير ذلك يخضع للقواعد العامة. والأمنالمسائل المتعلق بالسلم 

 الاتجاه الثالث:
وبات الاقتصادية وتفسير العق مدى إلزاميةهذا الاتجاه حلا وسطا قانونيا في تكييف  أنصاراتخذ 

ن ما إذ يرون بأمصطلح "يطلب" حيث قاموا بالتمييز بين التوصيات الملزمة والتوصيات غير الملزمة، 
من الفصل الثامن من الميثاق  53وكل نصوص الفصل السابع والمادة  34المادة  لأحكام إعمالايصدر 

من الميثاق لا  38، 37/2، 36، 33/2المواد  إلىما يصدر استنادا بينما كان نوعها،  أياتعتبر ملزمة 
  2يعد ملزما.

 تتعلق بالحل الأخرى لكن بتتبع النصوص المذكورة التي لا تقتضي الالتزام بالتنفيذ نجدها هي 
يقلل من  لأنهالالتزام بتنفيذها  الأحسنالسلمي للمسائل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وبالتالي كان من 

 3في حل هذه المسائل. الإكراهالفصل السابع واستعمال  إلىاللجوء 
ن التصرفات الصادرة عن مجلس أعلاه ومن الناحية القانونية نرى بأمن خلال الاختلافات المذكورة 

 الأمممن هيئة  الأساسي هدفالن الدوليين، تكون ملزمة لأ والأمنحفظ السلم  إلىوالتي تدعو  الأمن
يصدر  الأمنن مجلس تخلاصا من الجانب التطبيقي نجد بأالدوليين، واس منوالأالمتحدة هو حفظ السلم 
الأعمال يوصي من خلالها بتجريم بعض و الدوليين  والأمنهناك تهديد للسلم  بأنهتوصيات حالة ما اتضح 

بها لانتشار النووي الذي تضمن توصيات حيث عدم الالتزام ، مثال ذلك القرار الخاص بمنع اأو منعها

                                                           
 . 62، 61ص  1983قاق، التنظيم الدولي، الدار الجامعية، لبنان، الطبعة الثالثة، محمد سعيد الد -1
 .62طه محميد جاسم الحديدي، المرجع السابق، ص  -2
فتتضمن  53هو إقرار مجلس الأمن بأن موقف ما يهدد السلم والأمن الدوليين، أما المادة  34مضمون نص المادة  -3

الإقليمية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين عن طريق أمرها بفرض عقوبات استخدام مجلس الأمن للتنظيمات 
 اقتصادية وهذه المواد تكون ملزمة التنفيذ لأن مضمونها يتعلق بمعالجة السلم والأمن الدوليين.

لتي تهدد االدول التي تتضمن أمر مجلس الأمن بتسوية النزاعات بين  33/2أمّا المواد التي لا تكون ملزمة وهي المادة 
 36 المادةالسلم والأمن الدوليين بحيث يكون هذا الأمر غير إلزامي على الطرفين ويجوز التخلي عنه حسب أراء الفقهاء، و 

تتعلق  37/2، والمادة 34تتضمن إصدار مجلس الأمن توصيات بشأن اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
 ن.هي الأخرى تتعلق بحل النزاع الدولي سلميا من قبل مجلس الأم 38ع، والمادة بتوصية مجلس الأمن بشأن حل النزا 
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بالتنفيذ وجوبي كل ما تعلق الأمر  الإلزامعقوبات اقتصادية ذكية، وبالتالي يكون  إلىلمخالف يعرض ا
 بالسلم والأمن الدوليين.

في نصوص  والإغفالالغموض  هااكتناف إلىفهذا راجع  41المادة بخصوص المصطلحات  أما
التي تتصرف بموجب  الأمنقانون، وهو ما تم معالجة من خلال قرارات مجلس  أيالميثاق مثلها مثل 

ث يسبق القانوني الخاص بعد الميثاق للعقوبات الاقتصادية الذكية حي الإطارالفصل السابع والتي تعتبر 
 دولية بمصطلح "يلزم جميع الدول." دوما عند إقراره لعقوبات

فقا ، و ومنه فيمكن القول بان العقوبات الاقتصادية الذكية ملزمة التنفيذ للجميع الدول الأعضاء
ضافة، من الميثاق والمادة عشرين الأمنللقرارات مجلس   لتنفيذ وفقاالفعالية في اتحقيق التنفيذ يجب  إلى وا 

ب الحالة إلى نصابه حس إعادتهالدوليين أو  والأمنمن الميثاق وهذا في سبيل تحقيق السلم  الأولىللمادة 
 المعروضة.

الدوليين يجب الالتزام بها  والأمنالحفاظ على السلم الدول في  إلزامن كذلك التوصيات الصادرة بشأ
  1المتحدة. الأممومقاصد هيئة  لمبادئوفقا 

التي و تنفيذ طاق وشروط للهذا بدوره له نذ يتم دخول العقوبة حيز التنفيذ و بالتنفي الإقراروبعدما يتم 
 تكمن في ما يلي:

 على الدول الأعضاء الاقتصادية الذكيةالنطاق القانوني لسريان تنفيذ العقوبات ثانيا: 
ث أو من حي من حيث المكان ضوابط قانونية موضوعية للتنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية يوجد

 :ما يليتطبيقها وسنقوم باستعراض هذه الضوابط فيالمدة الزمنية ل
I.  الزماننطاق سريان تنفيذ العقوبات الذكية من حيث 

على جميع الدول من قبل مجلس الأمن نفاذ العقوبات الاقتصادية فور صدورها يتم سريان 
ين بمبرمة الأعضاء، ويرتب عنه قطع جميع المعاملات مع الدولة المستهدفة بما فيها العقود والاتفاقيات ال

الف خعقد أو اتفاق لاحق معها وكل تصرف بعد سريان التنفيذ يعد لاغي وم أي إبرامالطرفين، ولا يجوز 
ي هعقوبات  إلىض الدولة عر  ي   أنويمكن  ،لقواعد القانون الدولي بصفة عامة وخرقا لتنفيذ العقوبات

  الأخرى.

                                                           
 المادة الأولى من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. -1
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وهذا ما يطرح  1،هاغاية رفع إلىالاتفاقات والعقود المبرمة قبل سريان العقوبة فيتم تجميدها  أمّا
والمعاملات من حيث النفاذ والحقوق إشكال في التنفيذ بالنسبة للطرف الثاني ومصير تلك الاتفاقيات 

 2عليه في التالي: الإجابةالمترتبة عنها؟ وهو ما سيتم 
 الذكية فان الصفقات المبرمة  الاقتصادية بعد سريان تنفيذ العقوبات لصفقات التجارية المبرمةبالنسبة ل

لاحق، ولا  لوقتيمكن فسخها أو توقيفها لمدة معينة بموجب اتفاق بينهما أو تجميدها  نبين الطرفي
نه أحيانا يطلب بسريان بنود غير أ 3العقوبات، آثارالقضاء للطلب الاستفسار عن  إلىيمكن اللجوء 

 القضاء الوطني لها. أحكام الاتفاق رغم العقوبات بالاستناد إلى
  ألحقت بالدولة في بعض الحالات توقف الاتفاقات المبرمة دون دفع تعويض عن الخسائر التي

 ذاإلة ما ن في هذه الحالة تحل العقوبات الاقتصادية محل القوة القاهرة وهذا في حامعها، لأالمتعاقد 
 .تستجيب للتعويض فإنهاكانت متوقعة  إذا أما، الإبرام أثناءكانت العقوبات غير متوقع فرضها 

 ةخسار  إلىن الدولة المتعامل معها قبل فرض العقوبات تهدر حقوقها وتعرضها ممّا سبق نجد بأ
ذ قاعدة التنفي إلزاميةالمتحدة لم يجعل  الأممن ميثاق هيئة الأولى، وهنا نجد بأتمس اقتصادها بالدرجة 

نماعامة للجميع،  لتنفيذ بعد تلقيه طلب عدم ا الأخيرحيث يقوم هذا  الأمنوضع استثناء ومنحه لمجلس  وا 
ي وله الحق ف الأمرفي  الأمنس كانت التنفيذ يعرضها لمشاكل اقتصادية فهنا يتصرف مجل إذاحالة ما 
 من التنفيذ. الإعفاء

II.  الاقتصادية الذكية من حيث المكانسريان نفاذ العقوبات 
لتراب الوطني لها بما فيه يتم تنفيذ العقوبة من حيث المكان عن طريق سريان العقوبة على كامل ا

فشل العقوبات عن طريق منع من استخدام الموانئ  إلىت أو مؤسسات أو أفراد يؤدي استخدامها من منشآ
 إلى إضافة، في نطاق استخدام الدولة المستهدفة لها، الأجنبيةوتداول العملات  الإقليميةوالمطارات والمياه 

ونمو  إنعاشيساعد في  إسهام أيأو سياحية أو  استثماريةمن القيام بمشاريع  الأعمالورجال  الأفرادمنع 
 4المستهدفة.اقتصاد الدولة 

                                                           
مها ميخائيل، العقوبات الاقتصادية في منظمة الأمم المتحدة وتطبيقاتها الحديثة، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية  -1

 .164، ص1994الأردنية، الأردن، سنة الدراسات العليا في الجامعة 
 .343، 336جمال محي الدين، المرجع السابق، ص ص  -2
في هذا الصدد طالب مجلس الأمن عدم كل من الدول عدم تنفيذ طلبات العراق فيما يخص العقود الموقعة معها  -3

 .340سابق، ص والاتفاقات التي مستها العقوبات الاقتصادية. نقلا عن جمال محي الدين، مرجع 
 .170مها ميخائيل، المرجع السابق، ص  -4
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من  48ويتم هذا المنع من قبل الدولة المنفذة للعقوبة على رعاياها بشتى الوسائل عملا بالمادة 
لحفظ  الأمناللازمة للتنفيذ قرارات مجلس  الأعمال"  1ه:الأمم المتحدة التي تنص على أنميثاق هيئة 

وذلك حسبما يقرره  الأعضاءؤلاء المتحدة أو بعض ه الأمم أعضاءالدولي يقوم بها جميع  والأمنالسلم 
 المجلس.

متخصصة المتحدة بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات ال الأمم أعضاءيقوم 
 فيها." أعضاءالتي يكونون 
قوبة ة للعنه من الناحية التطبيقية يصعب تنفيذ العقوبات الذكية على جميع رعايا الدولة المنفذغير أ

 ت وتفرض عليها تدابيرالأشخاص أو المنشآتستهدف تلك  الأمنكان بموجب قرارات من مجلس  إذا إلاّ 
 مع العقوبات المفروضة على الدولة المستهدفة. تتلاءمذكية 

ن يعتبر م هامؤسساتني وعلى سريان تنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية على المستوى الوطكما أن 
لاقة وهو لا ع الذي لا يمكنه تقبل تنفيذ عقوبة دولةالللشعب نسبة وخاصة بالناحية البعض غير قانوني 

لى طرح التساؤل هل يمكن للتنفيذ العقوبات ع إلى، وهذا ما يدفعنا ة من أجلهله بالانتهاك المفروض
ام قانوني لذلك؟ وكيف يتم دمج تنفيذ العقوبات الدولية ضمن النظ أساسالمستوى الداخلي؟ وهل يوجد 

 :الأسئلة فيما يليعلى هذه  الإجابةاخلي؟ وسيتم القانوني الد
 صادية الذكية على المستوى الوطنيتنفيذ العقوبات الاقت .1

ه على تحقق تنفيذب إلا ر العقوبات الاقتصادية الذكية لا يمكن تطبيقها بنسبة فعالةيبعض تداب إن
ون لها ونية داخلية حتى تكنصوص قان إلىهذه التدابير  إسنادالوطني والذي يلزم المستوى الدولي وخاصة 

 ة في التنفيذ، ولكن كيف يتم ذلك؟تابقاعدة ث
نظرة حول العلاقة بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون  إلقاءيجب وللإجابة على هذا التساؤل 
نما، بتة ومحددة يمكن اعتمادها كمعيارلا توجد علاقة ثا بأنهالداخلي، من خلال البحث نجد  ناك ه وا 

ه حول مبرر تستند علي مبدأثلاثة نظريات لكل منها  إلى ظهور أدتوالتي  آراء فقهاء القانون اختلاف بين 
 2:على النحو التالي ذه النظرياتتحديد هذه العلاقة، حيث تتمثل مضمون ه
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 النظرية الأولى -أ
يان ن لكل منهما كبأويقصد بها هي علاقة مزدوجة هذه النظرية بأن العلاقة بينهما  أصحابيرى  

ون لتنفيذ القوانين الداخلية حالة حدوث تعارض بينهما د الأولوية إعطاءمستقل ينفذ بشكل خاص، مع 
 ماشىها تتلبالالتزامات الدولية، عن طريق دمج التشريعات الدولية مع التشريعات الوطنية وجع الإخلال
 قواعد الدولية والاستثناء هو الدمج.هو تنفيذ البينما المبدأ السائد في هذه النظرية  معها،

 النظرية الثانية -ب
ي ا تكمن العلاقة فعلى خلاف النظرية الأولى والتي يطلق عليها بنظرية وحدة القانون وحسبه 

ارض يعالج المسائل الدولية، وفي حالة حدوث تع آخرق منه يعالج المسائل الداخلية وشق قانون واحد ش
ولة الذي يفصل في ترجيح دستور الد إلىوهناك من يرجع هذا التعارض  فانه يفضل المسائل الدولية

 أفضلية التنفيذ.
النظرية  نأغلبها تسير ضم علاقة القانون الداخلي بالقانون الدولينجد  من الناحية التطبيقية  أما 

 مبدأب الإقرارفي الجزائر يتم  الثانية وهي جعل القوانين الوطنية تنسجم مع القوانين الدولية، مثلا
 تعارضنص ي إصدارالمعاهدات الدولية تسمو على القوانين الداخلية وبالتالي لا يمكنه للمشرع الجزائري 

 رهاإهدا وعدم الإنسانيدة أو الاتفاقية المصادق عليها كاحترام قواعد القانون الدولي مع المنصوص المعاه
 الجزائية الداخلية. الإجراءاتفي قانون 

 العقوبات على المستوى الوطنيفيذ أساس تن .2
غالبا ما نجد أساس التنفيذ ضمن قواعد قانونية متفرقة في المنظومة القانونية الوطنية، وهذا ما يثير 

لية تطبيقها على رعاياها، وهو ما نجده يختلف قاعدة قانونية وطنية وآالإشكال في كيفية إسناد التنفيذ إلى 
 1القانونية في عدة أساليب وهي:من دولة إلى أخرى وتنوع الأسس 

 التنفيذ المباشر للتدابير الاقتصاديةدستور أو  إلىالاستناد  -أ
بصفة  إما الأمننصوص الدستور على قرارات مجلس  إحدىفي  الإشارةيتم  في بعض الأحيان

 .إليها الإشارةصريحة على التنفيذ المباشر لها أو بصفة ضمنية عن طريق 
تقوم بعض الدول بتنفيذ العقوبات  بتنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكيةوضع قانون يختص  -ب

 فقط حيث من خلاله يتم تحديد الإطار الاقتصادية الذكية عن طريق وضع تشريع وطني مختص بتنفيذها
 النظرية والتطبيقية للتنفيذ. القانوني للتنفيذ وتحديد جميع الجوانب
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 إنفاذ التعاون الدولي على إطارمن قبل الدول التي تعمل بشكل بارز في  الأسلوبوعادة ما يعتمد هذا 
شاركة نون المالمعروف بقا الأمريكيالدوليين ومثال ذلك القانون  والأمنقواعد القانون الدولي وحماية السلم 

 المتحدة. الأممفي 
مستوى ية الذكية على المن الناحية العملية يعتبر هذا النموذج مثالي حول تنفيذ العقوبات الاقتصاد

 نالأمالمتحدة ويمكن تعديله وتحينه حسب قرارات مجلس  الأمميتماشى مع قوانين هيئة  لأنه ،الوطني
ي قانون أساسثغرات التهرب وهي عدم التنفيذ بحجة عدم وجود  أهموقت، وبالتالي سد  أيالمستجدة في 

 التنفيذ يتعارض مع القوانين الداخلية. أنأو 
 الوطنيةالعقوبات الاقتصادية ضمن العقوبات  إدراج -ج

بير التدا إدراجالقانونية المستعملة في تنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية هي  الأساليبغلب أ 
ضمن مختلف النصوص الوطنية حسب الاختصاص وهو  الأمنالمنصوص عليها في قرارات مجلس 

جلس ن مسط للالتزام بالتنفيذ، حيث نجد بأحل و  النموذج الغالب والمعتمد من طرف جميع الدول، ويعتبر
ه الذي تحث علي الرأيدوما ينص على العمل ببعض التدابير في القوانين الداخلية، وهو نفسه  الأمن

ضع و الدراسات الدولية والمؤتمرات والندوات بشان تفعيل التنفيذ، حيث ساهمت بتسهيل العمل عن طريق 
ة موذجينبوضع قوانين  ثل ما قامت به ندوات بون برلين وستوكهولمدول، منماذج قانونية لمتناول لبقية ال
 للتطبيق حظر السلاح والسفر.

ية على للتنفيذ العقوبات الذك الأمثل الأسلوبن أعلاه نرى بأومن خلال الوسائل الثلاثة المذكورة 
 الأممالثاني عن طريق صياغة قانون داخلي يختص بتنفيذ قوانين هيئة  الأسلوبالمستوى الداخلي هو 

 طارإفي  نالدوليي والأمنيتماشى مع مقتضيات حفظ السلم  الأسلوبن هذا المتحدة، كما أشرنا سابقا بأ
عقوبة القانونية التي ربما تكون غامضة في قرارات ال الإجراءاتالتعاون الدولي ويقوم بتسهيل وتوضيح 

 وبالتالي تكريس مبدأ "التنفيذ الفعال" للعقوبات الاقتصادية الذكية. ذاته،
 الفرع الثاني: الرقابة على الالتزام بالتنفيذ العقوبات من قبل لجان مجلس الأمن

من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين من قبل مجلس الأمن عن طريق العقوبات الذكية ولضمان 
وضة المفر  لجنة لكل عقوبة يقررها تعمل على إتباع ومراقبة تنفيذ التدابيرالفعال للتنفيذ لها، تم تأسيس 

ل ودراستها من اجل تطويرها وتفعيلها إضافة إلى بعض اللجان المتخصصة التي تساهم في إيجاد الحلو 
 للحد من انتشار الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين المذكورة سابقا.
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 في تفعيل ومراقبة التزام الدول بالتنفيذالاقتصادية الذكية لجان العقوبات دور أولا: 
يين الدول فرض عقوبات اقتصادية ذكية والأمر بالالتزام بتنفيذها غير كافي لتحقيق السلم والأمن إنّ 

 مجلس بل يجب أن تكون متابعة دقيقة لتنفيذها منذ بداية فرضها إلى غاية رفعها، وهو ما لم يغفل عليه
 ان ذلك بداية عندعقوبات، وكالالأمن عن طريق إنشاء لجان مراقبة مع كل قرار يصدره لأجل تطبيق 

ن ملجنة عقوبات تتكون إنشاءه لجنة عقوبات في الحالة التي تخص العراق ومنذ ذلك الحين تم اعتماد 
 ي:ما يلعدّة خبراء متخصصين لتقديم الحلول والاقتراحات التي تساعد على التنفيذ سيتم التطرق إليها في

I. مفهوم لجان العقوبات وأنواع المهام الموكلة لها 
جل ممارسة الأمن من أبموجب قرار من مجلس  ة العقوبات هي عبارة عن لجنة مؤقتة تنشأإن لجن

اهرة مهام محددة، ولها دور رئيسي فعال في تنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية، حيث تعتبر العين الس
م يقو  ومن خلالها ،غاية رفعها إلىالعقوبات الذكية منذ بداية فرضها بقرارات الخاصة العلى تطبيق 

بالاطلاع على مسار العقوبات وبالتالي فهي تشكل همزة وصل بين العقوبات الذكية  الأمنمجلس 
 يين من خلال المهام الموكلة لها.الدول والأمنوتحقيق السلم 

 ونطاق اختصاصها القانوني تعريف لجنة العقوبات .1
الدائمين  الأعضاءمن  تتألفالدولي بحيث  الأمنلجنة العقوبات هي هيئات فرعية تابعة لمجلس 

بهدف  الأمناللجنة، وتنشأ بموجب قرار مجلس  أمانةرئيس يساعده نائبين من  يرأسهاوغير الدائمين، 
متابعة ومراقبة تنفيذ العقوبة المقررة على دولة أو كيان ما، ومنه تستمد حدود اختصاصها حيث تبدأ 

 1مهمتها مع بداية فرض العقوبة وتنتهي مع رفعها.
 لة التيالمدة الزمنية لعمل لجان العقوبات وفقا للهدف الذي أنشئت من أجله وبالمدة المعقو وتحدد 

 تستغرقها في تنفيذ مهامها إلى غاية ما تنتهي برفع العقوبة وتحقيق الهدف من إنشائها.
أما فيما يخص اختصاصاتها فتكون محدودة وفقا لقرار مجلس الأمن وأحيانا تحدد ضمن بنود 

القاضي بتطبيق العقوبة ووفقا للمجال الذي أنشأت لأجله، مثل لجنة تختص متابعة العقوبات على القرار 
سوريا فلا يمكنها متابعة عقوبات على دولة العراق إلا إذا طلب مجلس الأمن ذلك، وهذا من أجل التفرغ 

 2التام للمراقبة العقوبات وتنفيذها.
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 ع المهام الموكلة للجنة العقوباتأنوا .2
  لها أهمية بارزة في الحرص على تنفيذ تنظرا للأهمية التي تقع على عاتق هذه اللجان أوكل

غير وبة القانوني للعق الجانب ، لأنها عن طريق الرصد والتتبعمهام أساسالذكية والتي تعتبر  العقوبات
نما كافي  :يلي مافيا أهمالجانب التطبيقي والذي يتحقق بموجب هذه اللجان، وتتمثل  إلىوجب إسناده  وا 

 مراقبة تنفيذ الدول للعقوبات الذكية المفروضة على الدول المستهدفة -أ
 لتيا الإجراءاتطريق تتبع  من قبل الدول عن تقوم اللجنة بمراقبة وتتبع تنفيذ العقوبات المقررة

، كما د والتصدير من الدول المستهدفةمثل منع الاستيرا الأمنقرار مجلس  تنفيذجل أاتبعتها الدول من 
 لتنفيذانسبة  إحصاء جلاللجنة، وهذا من أ إلىفحص التقارير التي تقدم من الدول المنفذة للعقوبة تقوم ب

 ليتخذ الأمنمجلس  إلىتخمين حول مدى نجاحها أو فشلها عن طريق تقرير  وا عطاءللعقوبة بين الدول 
 ن ذلك.راراه بشأق
 الذكيةالاقتصادية رصد انتهاكات العقوبات  -ب

 الإجراءاتن بشأ إليهاتتبع عملية التنفيذ بالاستناد على التقارير التي تقدم بعدما تقوم اللجنة ب
ماطل في جنة من هي الدولة التي تساهم في تفعيل تنفيذ العقوبة ومن هي التي تتستخلص اللّ ، تالمتخذة

المعلومات صريحة عن انتهاك بعض الدول أو المنظمات  إليهاتصل  وأحيانا تشديد رقابتها،ذلك لتزيد 
 بإتباعهات للعقوبات المقررة، فتقوم بالتحقيق في ذلك واثبات مدى صحة المعلومة االدولية أو الكيان

 1التالية: للإجراءات
 لتنفيذ املية ن خرقها للعالتي تلقتها بشأنتهاك بالمعلومة تقوم اللجنة بتبليغ حكومة الدولة المعنية بالا

 كارهاإنأو  إليهاالتهمة المنسوبة  الإجابة عنوعليها  ،لةتحقيق معمق حول المسأ إجراءوتطلب منها 
 محددة. آجالنتائج عن التحقيقات التي قامت بها وهذا في  وا عطائهااللجنة  إلى أدلة مع تقديم

 أكيدالتأو  سواء بالنفي إجابةورفض تقديم  إليهالبات المقدمة في حالة عدم استجابة الدولة المعنية للط 
 بالمطلوب منها. هاتذكير  بإعادةالمحددة، تقوم اللجنة  الآجالفي 

 ن اللجنة العقوبات الذكية المقررة فإ لأحكامانقضت مهلة شهر بعد تنبيه مرتين بالانتهاك والخرق  إذا
ما تلقته اللجنة من معلومات عن العقوبات المفروضة ذلك تقوم بنشر اسم الحكومة المعنية ومثال 
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تم مرور شحنة بحرية من الأسلحة من إيران إلى سورية، وهو ما نفته  بأنه إليهاحين ورد  إيرانعلى 
 1 .أقوالهاالجهة المدعية صحة  إثباتسورية مع عدم 

 الأعضاءالدول  إلى الأمنتبسيط وتفسير بنود قرارات مجلس  -ج
التدابير المذكورة فيها  وتوضيح الأمنجانب عملي تساهم فيه اللجنة هو تبسيط قرارات مجلس  أكثر

، الأصولن بعض المصطلحات مثل: مصطلح حظر السلاح، تجميد توضيحات وتعريفات بشأ وا عطاء
 2توضيح المجالات التي تنفذ فيها القرارات.

 المترتبة عن العقوبات الآثارن شأتقديم تقرير ب -د
ى إليجابية اكانت سلبية أو  إنالناجمة عنها  الآثارمتابعة اللجنة لتنفيذ العقوبات تقوم بتبليغ عند 

 بالعقوبات تأثرهادى مللدولة المستهدفة و  الإنسانالمترتبة على حقوق  الآثارخاصة مجلس الأمن، و 
م وبة لتقو جراء تنفيذهم للعق الأخرى الجانبية التي تمس الدولة  الآثارالمفروضة عليها، كما تقوم بدراسة 

 بوضع اقتراحات بشان الوضعية.
 المفروضةتحديد الاستثناء الواردة على العقوبات  -و

ت عقوبات اقتصادية ذكية تشمل عدة تدابير، لكنه يستثني بعض المجالا الأمنيوقع مجلس  أحيانا
ها، وتنتهك كانت تؤثر في بعض الحقوق المقررة قانونا إذان العقوبة، وهذا م إعفاءمن التنفيذ والتي تعتبر 

بات مدى صحة هذه الاستثناءات على الدولة المستهدفة وترك المجال للجنة العقو  إثباتلكنه لا يمكنه 
 لأنهاة ستهدفلكي تقوم بتقديرها والتحقيق فيها، مثل استثناء بعض النفقات المعنية من العقوبات المالية الم

وت تم ثب إذا، غير أنه جل العلاج الطبيمن منع السفر من أ الإعفاءفاء بالتزامات قانونية، تستخدم في الو 
 جل رفعها.من أ الأمنمجلس  إخطاروهمية يتم  الاستثناءاتتلك  أن
 والكيانات المشمولين بالعقوبات الأشخاصتحديد  -ه

والهيئات الدولية أو  والأفرادالكيانات  أسماءتتضمن الموحدة التي قائمة الوضع جنة في اللّ تساهم 
دراجعقوبات الذكية، الحكومية الذين تطبق ضدهم ال أو شخص في القائمة يعرقل التنفيذ، حيث  كيان أي وا 

الدولة ضد تنظيم قائمة فردا فردا، مثل فرض عقوبات العقوبات ضمن هذه ال الأمنيفرض مجلس 

                                                           
عملا بالقرار  682/2010، الوثيقة المقدمة إلى مجلس الأمن رقم 332خولة محي الدين، مرجع سابق، ص  -1

2006/1737. 
 مصطلحات أنواع الحظر.بشأن تفسير  18654/15وثيقة رقم  -2
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هذا التنظيم عن  إلىالتي تنتمي  الإرهابيةعناصر وال الأشخاص أسماءفان اللجنة تقوم بتحديد الإسلامية 
 .أخرى  دولية أجهزةأو  الأمن أجهزةطريق تجميع معلومات عنهم من قبل 

جب تقديم منها المعنية بمو  الأسماءللقائمة وشطب بعض  ضافيةالإ الأسماء إدراجكما تقوم بمهمة 
 1طلبات من المعنيين بالرفع.

 العقوبةالرقابة على ن بشأ إليهلما توصلت  الأمنمجلس  إلىتقديم تقارير دورية  -ي
ن العقوبة تدون تلك متابعة التنفيذ وكل ما يتعلق بشأ بعد القيام بالتحليل وتلقي طلبات الدول ورصد

مجلس  وتعرض على ،ن تفعيل تنفيذ العقوبةلنتائج والاقتراحات والتوصيات بشأالنتائج في تقرير يتضمن ا
لمدى نجاح  التنفيذ وتقييمهحول كل ما يخص لاطلاعه على المعلومات المستجدة  بشكل دوري  الأمن

وعادة ما تقدر هذه المدة  إيجاد حلول أخرى  العقوبات الذكية أوتدابير جل مضاعفة العقوبة أو فشلها من أ
 2.بثلاثة أشهر ويترك التقدير لمجلس الأمن

II. وطريقة سير إجراءاتها الأساس القانوني للجنة العقوبات 
 ئةيرجع الأساس القانوني لوجود لجان عقوبات تسهر على تنفيذ العقوبات المقررة إلى ميثاق هي

 :التي نصت على أنه 29في المادة  الأمم المتحدة
 ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه". الأمن" مجلس 

 والأمنلجان من اجل النهوض بتحقيق السلم  إنشاء إلىبناء تلك المادة  الأمنيقوم مجلس لهذا 
يجوز له تعيين لجنة أو  الأمن: مجلس أنمن النظام الداخلي له على  28الدوليين، وبناء على المادة 
 3مقرر على مسألة محددة."

مهامه منها لجان ة هيئات فرعية لمزاولة عدّ  بإنشاء الأمنستناد على هاتين المادتين قام مجلس وا
 4، ولجان العقوبات.الإرهابرصد وفرق الخبراء ولجان فرعية متخصصة تعالج موضوع معين مثل 

وبات ازاة مع تطبيق العقدائما ما تنشا لجنة عقوبات مو  بأنهسات التطبيقية نجد اومن خلال الدر 
القرار ترتبط ارتباط وثيق بواحد ولمعالجة مشكلة واحدة دون غيرها فهي  إطارتمارس مهامها في الذكية ل

 حيث يعتبر هو المرجع الرسمي لتحديد مهامها ومدة عملها.

                                                           
 .322خولة محي الدين، المرجع السابق، ص -1
 .176هلتالي احمد، المرجع السابق، ص -2
 .225يحياوي نوارة، المرجع السابق، ص  -3
 .316خولة محي الدين، المرجع السابق، ص  -4
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 فيها طريقة اتخاذ القرارو شكيلة لجنة العقوبات ت .1
الأمن الدائمين وغير الدائمين، يترأسها رئيس مجلس  أعضاءمن ممثلين  العقوبات لجنةتتشكل 

وتكون اجتماعاتها سرية  ،ذلك إلىالحاجة  تقتضي في دورات غير محددة وحسبماتجتمع يساعده نائبين، و 
أو المنظمات الدولية تقديم معلومات أو توضيحات تتعلق بخرق  الأعضاءأو علنية، ويمكن للدول غير 

 1اللجنة المعنية. إلىوانتهاك عقوبات 
العقوبات ن توصيات أو اقتراحات أو تقارير بشأجل تقديم جنة العقوبات من أاللّ ذ القرار في يتخو 

 2 الذكية وفقا لطريقتين:
  لكنإشكالومنه يتم اتخاذ القرار دون  الأعضاء آراءعن طريق توافق  الأولى تكون الطريقة ، 
اصة خظيم مشاورات تحول دون اتخاذ القرار فهنا تقوم اللجنة بتن الآراءيحدث اختلاف وجدل في  أحيانا
ذا، الآراءجل تقريب من أ مجلس  إلىلة لحصول على توافق نهائي تحال المسأاستمر الخلاف وعدم ا وا 
 للفصل فيها. الأمن
 وضوع الطريقة الثانية والتي تعرف "بعدم الاعتراض الخطي" حيث في هذه الحالة يتم طرح الم أما

ذا، رائهمآ لإبداءاللجنة مع منحهم مهلة محددة  أعضاء إلى بشأنهالمراد اتخاذ قرار  ه المهلة انقضت هذ وا 
في حالة حدوث خلاف تتبع  أمادولة يعتبر القرار متوافق عليه،  أياعتراض خطي من  أيولم يحدث 

 الإجراءات المذكورة سابقا.
 لانتهاكات التي تطرأ على العقوبات المفروضةلطرق مواجهة لجان العقوبات  .2

وجيه عادة ما تقوم اللجان عند تلقيها للمعلومات بشأن خرق العقوبات الاقتصادية الذكية تقوم بت
أسئلة للدولة المتسببة في ذلك، من ثم تعمل على التصدي لها لكنها دوما ما تجد صعوبة بالغة في 
مواجهتها وتتخذ عدّة طرق وحلول تتماشى مع نمط الانتهاك وحسب درجته، ومن الإجراءات الأساسية 

 3التي تتبعها لمواجهة هذه الحالات هي كالأتي:

                                                           
 227يحياوي نوارة، المرجع السابق، ص -1
الأمم المتحدة، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص القانون الدولي والعلاقات  علاق كمال، لجنة العقوبات التابعة لهيئة -2

 .46، ص 2010/2011، كلية الحقوق، سنة الدراسية 1الدولية، جامعة الجزائر
 .47المرجع نفسه، ص  -3
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 فتها و إضاالمقررة إما عن طريق تعديلها أو تغيير منهجية تنفيذها، أ إعادة النظر في العقوبات الذكية
ماء فة أسلتدابير أخرى، وا عادة النظر في قائمة الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات ويمكنها إضا

 أخرى إلى القائمة كلّما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
 ا، إليهة المقدمالتقارير ة بالتنفيذ من خلال تقوم بالنظر في تطبيقات العقوبات من قبل الدول المشمول

على المستوى  العقوباتثغرات الهرب من توضيحات وتسهيلات تساعدها في التنفيذ وسد وتقديم 
 .الوطني

  تعمل على صياغة فإنهاكان الانتهاك بسبب التفسير الخاطئ للتدابير المقررة  إذافي حالة ما 
 بيق بدقة. مرونة وتحديد مجلات التط أكثرتوضيحات 

 في تعزيز تنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية جان المتخصصةالل  دور نيا: ثا
نماهذه اللجان ليست بلجان عقوبات ولا لجان دائمة إنّ  نة من هي لجنة تختص بمتابعة حالة معي وا 

ل فهي تختص بمتابعة مشك الإرهابالدوليين، مثل ظاهرة  والأمنالحالات التي تشكل خطرا على السلم 
هرة أو الحلول والاقتراحات للحد من هذه الظا إيجادتحاول  إذ، بأكملهمعين على مستوى المجتمع الدولي 

 الإرهابومن بين هذه اللجان لجنة مكافحة والأمن الدوليين، صون السلم  إعادةالقضاء عليها بهدف 
 .ولجنة منع الانتشار النووي 

I. لجنة مكافحة الإرهاب 
عمل على  إذ، لإخطاره الأمنسبتمبر تحول في مواجهات مجلس  11 أحداثبعد  الإرهاب ثارأ
الذي ينص على مكافحة  1373بضرب تمويله واستصدار القرار رقم  الإرهابمكافحة  استراتجياتتغيير 
جنة تتابع كل ل بإنشاءالدوليين قام  والأمنوالتمويل وقابل ذلك ومن اجل زيادة فعالية تحقيق السلم  الإرهاب
 1".الإرهاببصفة عامة وهي "لجنة مكافحة  الإرهابقضايا 

بهدف تعزيز الجهود الدولية في  2001سنة  1373بموجب القرار  الإرهابلجنة مكافحة  أنشأت
 أعمالهاويشرف على  الأعضاءوتعزيز تنفيذ العقوبات الذكية، وتضم جميع الدول  الإرهابلمخاطر 
 .أشهربشكل دوري كل ثلاثة  أنشطتهاحيث تقوم باستعراض  الأمنمجلس 

الذكية مثل الاقتصادية بموجب قرار يقضي بتدابير العقوبات  أن هذه اللجنة أنشأتعلى الرغم من 
 أعلاهلا تختص بمتابعة تنفيذ تدابير القرار المذكور  لأنهاتعتبر لجنة عقوبات  لا أنها إلالجان العقوبات 

                                                           
رقم  أنشأت لجنة مكافحة الإرهاب على مستوى مجلس الأمن الدولي بموجب القرار الذي أصدره هذا الأخير تحت - 1

 .2001سيتمبر  28الصادر بتاريخ  2001/1373
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نمافقط،  اختصاص غير  أي لهاعلى مستوى العالم كله  الإرهابة كل المجال المتعلق بمكافحة متابع وا 
الدولية أو  الأخرى محدود بدولة معينة أو زمن معين للقيام بمهامها، وبذلك فهي توسع عملها مع الهيئات 

جموعة العمل ، و مالإرهاب، مثل المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهابالعاملة في مجال مكافحة  الإقليمية
، وتعمل بالتنسيق مع حكومات الدول عن طريق تبادل الأموالوتبييض  الإرهابية لمكافحة تمويل لالما

الأعمال أو تلك التي تخطط لها، والتحقيق في  الإرهابية الأعمالالمعلومات عن الجماعات التي تمارس 
  1والمشاركين فيها وكيفية وقوعها. أحداثهاالتي كانت قد وقعت والعمل في كشف  الإجرامية

II.  النووية والكيماوية الأسلحةبمنع انتشار  الأمنلجنة مجلس 
 المذكور سابقا ومن اجل تنفيذ المسائل الأمنالصادر عن مجلس  2001//1540لقرار بناء على ا

تابعة ي، ومالنوو  لجنة مختصة بالنظر في المسائل المتعلقة بالانتشار إنشاءالمتعلقة بالانتشار النووي، تم 
 وبنود القرار من قبل الدول. أحكاممدى تطبيق 

ت ل معين من المجالااتعمل على متابعة مج الإرهابهذه اللجنة مثلها مثل لجنة مكافحة تعتبر و 
الدمار  لأسلحةالنووي وتقوم برصد وتتبع الدول التي تحاول امتلاك  الإرهابوهو  والأمنالسلم تهدد التي 

عن  نشاط يتعلق بذلك ولذلك فهي تطالب الدول بتقديم تقارير أيالشامل أو القيام بتجارب نووية، أو 
 م مدىجل تقييالتي تحارب الانتشار النووي، من أالتي قامت بها الدول مثل التشريعات الوطنية  الأنشطة
ق يها خر لصناعية والعسكرية المشتبه فحظر الانتشار النووي، وتقوم بتفتيش المرافق ا باتفاقيةالالتزام 
 سلاح نووي عن طريق فرق التفتيش المتخصصة. إنتاجالقرار ومحاولة  أحكام

التي تتعرض للهجمات كيميائية أو التهديد  الأعضاءوفي المقابل تعمل على مساعدة الدول 
ن المعلومات التي ي بشأم هذه المواد والتعاون الدولتشجيع حظر استخدا إلى الأعضاءباستخدامها، ودعوة 

 2توضح طرق الاستخدام السلمي لها. أنهااللجنة كما  إلىتتلقاها وتقديم تقارير عنها 
 إلى الدوليين يستدعي عملا مطولا يمتد والأمنونظرا لحساسية مجال الانتشار النووي على السلم 

جب بمو  2008ريل اب 25في  إلى فترة ثلاثة سنواتبتمديد ولاية اللجنة  الأمنالسنين لذلك قام مجلس 
بموجب القرار  2021غاية عام  إلى 2011في سنة  أخرى ، وتم تمديدها مرة 1810/2008القرار 
1977/2011. 

                                                           
الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق والممارسة الفعلية، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، سعودي مناد،  -1

 .161، ص 2014/2015سنة 
 .164المرجع نفسه، ص -2
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كل وتقدم اللجنة استعراض شامل حول حالة تنفيذ قرارات المجلس والحلة في الانتشار النووي بش
 دوري.
جان لدوليا حول كونهما  تساؤلايرا ما تثير اللجان المتخصصة وخاصة اللجنتين السابقتين كث إن 

ها وكلة ل، لكنه هناك اختلاف ويكمن في المهام المللتشابه البليغ في المهامدائمة أو لجان عقوبات نظرا 
 إلى إضافةختص بمتابعة القرار المنشأ لها لأنها تعن باقي اللجان  حيث تعتبر اللّجان المتخصصة أوسع

تختص بمتابعة تنفيذ قرار  للإرهابمتابعة كل مجال الذي ينص عليه القرار مثل لجنة المتخصصة 
 أمدتنظيم كان، حيث يكون لها  أيدولة كانت أو ضد  أيفي  بالإرهابوكل القضايا المتعلقة  1373
 غاية معالجة الظاهرة على الرغم من ان طابعها مؤقت. إلىطويل 

لها  تختص بمتابعة العقوبة المقررة بموجب القرار المنشأ إذمجال ضيق لجان العقوبات فلها  أما
 :يكالأت ويمكن تبسيط الاختلاف بين هذه اللجان في، فقط، وتنتهي مدة ولايتها بمجرد نهاية ورفع العقوبة

 منوالألجنة العقوبات المتخصصة لها اختصاص واسع يعالج الظاهرة المهددة للسلم : : الاختصاصأولا
 بصفة عامة.

 غاية القضاء على الظاهرة بصفة نهائية، إلىتنتهي  الأمد بحيث: اختصاص طويل يالاختصاص الزمن
 غير ذلك. الأمنقرر مجلس  إذا إلا

 : مهام عمومية بين الرصد والتنفيذ والاقتراح.المهام
 لعقوبات الذكيةان أنواع مختلفة ملمراقبة تنفيذ  إنشاءهاالتي تم العملية  العقوباتجان للثالثا: ا

 بموجب قرارات تطبيق عقوبات اقتصادية ذكية نذكر: الأمنمجلس  أنشأهامن بين اللجان التي 
I.  وكل ما في العراق والشام، وتنظيم القاعدة الإسلاميةن تنظيم الدولة بشأ الأمنلجنة مجلس 

 وجماعات ومؤسسات وكيانات أفراديرتبط بهما من 
ن العقوبات المفروضة على حركة بشأ 1267/1999الأولى بموجب القرار جنة في المرة لّ ال أنشأت

دة الهدف اتخذ مجلس محدّ  إلى، ومع مضي الوقت وزيادة تطور العقوبات من الشاملة بأفغانستانالطالبان 
والكيانات الخاضعة  الأفرادحيث تم بموجبهما تقسيم  1989/2011و 1988/2011القرارين  الأمن

ر مرة صدالمفروضة على تنظيم القاعدة، ثم أاللجنة  إلىومنه تم تغيير اسم اللجنة  ،ينقسم إلىللعقوبات 
بين العراق والشام وضم  الإسلاميةن العقوبات على تنظيم الدولة بشأ 2253/2015ثانية القرار 
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راق في الع الإسلاميةيطلقها عليها لجنة الدولة  وأصبحالقاعدة  تنظيملجنة  إلىاختصاص متابعة قراره 
 1هما.ب والشام وتنظيم القاعدة وما يرتبط

ام وتتمثل المه الآراءراراتها بتوافق الأعضاء الدائمين الخمسة عشر وتتخذ قتضم اللجنة جميع 
 :ما يليفي إليهاالموكلة 

 .رصد تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القرارات المؤسسة للجنة 
  في القرارات ذات الصلة. الإدراجير والكيانات الذين يستوفون معاي الأفرادتحديد 
  من تدابير العقوبات الذكية. الإعفاءوطلبات  الإخطاراتالنظر والبث في 
  ميةالإسلاالبث في طلبات رفع اسم من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة 

 بين الشام والعراق.
 لة استعراضات دورية متخصصة للبنود الواردة في قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم الدو  إجراء

 بين الشام والعراق وتنظيم القاعدة. الإسلامية
  فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ العقوبات.إلى النظر في التقارير المقدمة 
  الذكية. عن تنفيذ التدابير العقوبات الأمنمجلس  إلىتقديم تقرير سنوي 
  الاتصال. بأنشطةالاضطلاع 
  ي ف الإسلاميةفي قائمة العقوبات المفروضة على الدولة  الأسماء إدراجتقديم توضيحات فيما يخص

 وجماعات ومؤسسات أو كيانات. أفرادالعراق والشام وتنظيم القاعدة وكل ما يرتبط بهما من 
II. لجنة العقوبات المعنية بالسودان 

جل جنوب السودان ومن أبشان الحالة في  2206/2015للسودان عملا بالقرار أنشأت لجنة العقوبات 
 الموحدة المفروضة على الأفراد والكيانات التي تم تحديدها في القائمة شراف على العقوباتالتتبع والإ

 2بمساعدة فريق رصد خاص بجنوب السودان، وكلفت اللجنة بالمهام الآتية:
 يز المذكور أعلاه، بهدف تعز  2206من القرار 12و9ين التدابير المفروضة بموجب الفقرت رصد تنفيذ

 وتسهيل تحسين تنفيذها من قبل الدول الأعضاء.

                                                           
:  الموقع الالكتروني للجنة العقوبات المعنية بتنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق -1

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267 
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 لمبينة اعمال التحقيق والبحث في المعلومات المتعلقة بالأفراد والكيانات الذين يكونون بصدد القيام بالأ
 علومات.مع استعراض تلك الم 07و06في الفقرتين 

 جل تسهيل تنفيذ العقوبات.صياغة مبادئ توجيهية من أ 
  مجلس  إلىمن معلومات حول العقوبات في غضون شهرين  إليهما توصلت حول تقديم تقارير

 .الأمن
  ات جراءالإالتحقيق في المعلومات المتعلقة بانتهاك العقوبات المقررة أو عدم الامتثال لها مع اتخاذ

 اللازمة.
  الذين تسري عليهم العقوبات. الأسماء معايير إدراجتقديم 
III. هورية كوريا الشعبية الديمقراطيةلجنة العقوبات المعنية بجم 

من أجل  1718/2006لجنة عقوبات خاصة بجمهورية كوريا الشعبية بموجب القرار تأسست 
مثلت في الدوليين، والتي توالأمن عقوبة المفروضة عليها بسبب انتهاكاتها للسلم متابعة لالو  الإشراف

باستخدام تكنولوجيا القذائف وهذا بعد تحققه من الادعاءات  الإطلاقاستخدامها للتجارب النووية وعمليات 
المرتبطة بالبرنامج  أنشطتهان الانتهاكات وبذلك طالب كوريا الشمالية بتعليق إليه بشأالتي توصلت 

 أنالصواريخ ومعدات وتقنيات التي من الممكن فرض حظر نقل  الأعضاءالنووي كما طالب الدول 
 1الدمار الشامل من قبل كوريا الشمالية. أسلحةتستعمل في تصنيع برامج 

انسحابها من معاهدة عدم الانتشار النووي لذلك  وأعلنتتجارب نووية  بإجراءوقامت كوريا مرة ثانية 
 2087/2013والقرار  1874/2009 باستصدار عدة قرارات متتالية هي القرار رقم الأمنقام مجلس 

أخرى عليها، تدابير  إضافةوفقا لهذه القرارات تم  2، 2270/2017والقرار  2094/2013والقرار 
ما ن العقوبات المذكورة في جميع هذه القرارات وتتمثل مهام اللجنة عموما فيوتكثيف  مهام اللجنة بشأ

 3:يلي
  وبات.المناسب فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بانتهاكات المزعومة للتدابير العق الإجراءاتخاذ 
  الواردة في القرارات ذات الصلة. الإدراجوالكيانات الذين يستوفون معايير  الأفرادتحديد 

                                                           
الموقع الالكتروني للجنة العقوبات المعنية بكوريا الشعبية الديمقراطية:  -1

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2127 
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  الإعفاءوطلبات  إخطاراتالنظر والبث في. 
 نالأممجلس  إلىيوم  90ن تتبع التدابير كل تقديم تقارير بشأ. 
IV. الوسطى إفريقيان جمهورية لجنة العقوبات بشأ 

من  الإنسانالوسطى بسبب انتهاكات حقوق  إفريقياذكية على جمهورية  اقتصادية فرضت عقوبات
سيما تلك المعروفة باسم "مكافحة بالاكا" حيث شهدت حالات "سيليكا" وجماعة "الميليشات" لا قبل جماعة

 الأفعالوكل هذه  1والاغتصاب، والأطفالانتهاكات كثير من قتل واحتجاز والتعسف والعنف ضد النساء 
بتوقيع عقوبات اقتصادية ذكية على  الأمنالدوليين لذلك قام مجلس  والأمنتعد من قبيل انتهاكات السلم 

 لجنة عقوبات لمتابعة تنفيذ التدابير. بإنشاءت المسببين في ذلك، وبالموازاة قام والكيانا الأفراد
 إلىعلى العقوبات المفروضة وتم تمديد ولايتها  للإشراف 2013ديسمبر  05اللجنة في  وأنشأت

ومن المهام الموكلة  2018جانفي 31الى غاية  2339/2017بموجب القرار  2018جانفي  31غاية 
 2إليها هي:

  رار من الق 32و 30والفقرتين  2013من القرار  55و 54رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين
ن بهدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير م 2339من القرار  19التي تم تمديدها في الفقرة  2134/2014

 جانب الدول وتسيير ذلك وتحسينه.
  ي فالمبينة  بالأعماليكونون بصدد القيام  والجماعات الذين بالأفراداستعراض معلومات المتعلقة

 .2339/2017من القرار  17و 16الفقرتين 
  ارير.تم موافاته لاحقا بما تراه اللجنة ضروريا من التق أعمالهاعن  الأمنمجلس  إلىتقديم تقرير 
  مل سيما دول المنطقة بوسائل تشالأعضاء المتهمة لاحوار بين اللجنة والدول  إجراءالتشجيع على

 باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير. الإجماع إلىدعوة ممثلي هذه الدول 
  دابير الإجراءات التي اتخذتها للتنفيذ التن تعتبرها مفيدة من جميع الدول بشأ معلومات أيالتماس

 فيذا فعالا.نت
V. لجنة العقوبات الخاصة باليمن 

 الأعماله بسبب الحالة في اليمن وكيف الأمم المتحدة عن قلقفي جلسة هيئة  الأمنمجلس  أعرب
 والأعمال الأسلحةنقل في  ، والتي تتمثلالدوليين والأمنتشكل تهديدا للسلم  أنهاالتي تقام فيها على 

                                                           
 .7072جلسة  2017ديسمبر  05الصادر بتاريخ  2127/2013قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 1
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يقوم بتوقيع عقوبات محددة الهدف الأمن ضد المدنيين والهجمات المسلحة جعلت مجلس  الإرهابية
 2140/2014.1بموجب القرار رقم 

حظر و  الأصولعلى تلك التدابير المذكورة وهي تجميد  بالإشرافلجنة عقوبات تقوم  بإنشاءكما قام 
، راءالأمن وتتخذ قراراتها بتوافق الآمجلس  أعضاءمن جميع  تتألفالسفر والسلاح، وكغيرها من اللجان 

، 20في الفقرة  2216/2015القرار ، وتم تمديد مهامها بموجبأنشطتهاتقدم تقارير سنوية عن  أنهاكما 
 وكلفت بقيام المهام التالية:

  الأسلحةتوريد و وحظر السفر الأموال  أصوللتجميد  ينضعاخالأفراد والكيانات التحديد. 
  أعمالهايوما عن  60مجلس في غضون  إلى هاتقديم تقرير. 
  ا دعوة ، ولاسيما دول المنطقة بطرائف منهبالأمرالمتهمة  الأعضاءتشجيع الحوار بين اللجنة والدول

 الاجتماع لمناقشة تنفيذ التدابير. إلىممثلي تلك الدول 
  جل التنفيذ الفعال أمفيدة من  بأنهاترى التي  ،من جميع الدولعلى المعلومات السعي للحصول

 لتدابير العقوبات.
 ءاتلإجرااواتخاذ  ،عدم الامتثال لهاالمتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابير أو  اتالنظر في المعلوم 

 .بشأنهاالمناسبة 
VI.  العقوبات المنشاة بشأن إيرانلجنة 

بموجب القرار  إيرانالمفروضة على  بات مختصة بمتابعة تنفيذ العقوباتلجنة عقو  إنشاءتم 
 الإيرانيالبرنامج النووي  الأمن بخصوصمجلس  إلىالتقارير المقدم بموجب الذي انعقد  1737/2006

أبعاد نووية عسكرية الذي  وجود إلى أشار فيهي ذمن قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وال
 2الدوليين. والأمنللسلم  المهددة يعد من قبيل الأعمال

وفقا للفصل السابع من اقتصادية محددة الهدف  الأمن بفرض عقوباتوفي هذا الصدد قام مجلس 
ن يوم بشأ 90اريرها كل لتق، وموافاته تابعة له تختص بمتابعة تنفيذ بنود هذا القرار لجنةمع إنشاء الميثاق 

ارير تعزيز التنفيذ، وطلب من جميع الدول تقديم تقبتختص تطورات التنفيذ مع تقديم ملاحظات وتوصيات 
 المتخذة من قبلها. الإجراءاتن إلى اللجنة في غضون شهرين بشأ

                                                           
  https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/2140الموقع الالكتروني للجنة العقوبات الخاصة باليمن:  -1
وانهيت ولايتها بعد رفع العقوبات على إيران  1737/2006أنسأت اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 2
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عام متابعة ومراقبة تنفيذ القرار وهناك مهام فرعية حددها  كأصلوبخصوص مهام اللجة هي 
 :ما يليفي القرار على سبيل الحصر وتتمثل في الأمنمجلس 
  12 إلى 3انتهاك التدابير المفروضة بموجب الفقرات من بالادعاء حول فحص المعلومات المتعلقة 

 .الإجراءاتلها مع اتخاذ  المنشأمن القرار 
  تنفيذ العقوبات المقدمة من قبل الدول.على النظر في طلبات الاستثناءات 
 متصلة وال الإيرانية،النووية  الأنشطةستعمل في التي تكنولوجيا المعدات و السلع و المواد و تحديد ال

نووية ال الأسلحة إيصالالمعالجة المتعلقة بالماء الثقيل أو في تطوير منظومات  إعادةبالتخصيب أو 
 وكل ما هو محدد في المادة الثالثة من القرار.

 ن نفس م 12و 10بموجب الفقرتين الإدراج تتوفر فيهم شروط الهيئات والأفراد والكيانات التي  تحديد
 القرار.

 لزام الدول بتقديممبادئ توجيهية للدول  إعطاء  دعن الأفرامعلومات  متعلقة بتنفيذ العقوبات وا 
 ه فيهم وتحديد هوياتهم.المشتبوالكيانات 

 التي اتخذتها للتنفيذ. الإجراءاتن من جميع الدول تقديم معلومات بشأ تطلب 
  تعزيز التنفيذ.تخص تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات 

ن لجان العقوبات لها دور جد رئيسي في فعالية العقوبات، حيث تعتبر بأ سبق نستخلص مما
نه ومن خلال الممارسات أالدوليين، غير  والأمنالدعامة الرئيسية للتنفيذ العقوبة وبالتالي تحقيق السلم 

وضبطها حيث هناك بعض  ،ها تتفاوت في نسبة فعالية نشاطهادالتطبيقية لهذه اللجان منذ بدايتها نج
نتهاكات الدولية للعقوبات بجدية ونشاط لتمتعها أو متابعة عقوبات معنية ترد على الان المكلفة باللجا

عدة حالات انتهاكات للدول ل بشأن ليبيا التي تصدت 743جنة المنشأة عملا بالقرار تنبهها بالخرق، مثل ل
غم من وعلى الر  نه هناك بعض اللجانالحصار الجوي المفروض على ليبيا، غير أ كانت تحاول خرق 

 على القليل منها، وهناك لجان لاإلا لا ترد  أنها إلىن خرق العقوبات تلقيها لمعلومات مستمرة بشأ
 1نائيا للانتهاك بسبب عدم تلقيها لمعلومات من الدول أو لتدخل اعتبارات سياسية في الموضوع.تتصدى 

في  الأمنكل من اللجنة ومجلس  عمل اللجان هناك بعض الهيئات الفرعية التي تساعد إلى إضافة
الذكية منها فرق الخبراء التي تضم متخصصين في مجلات معين، مثل خبراء  الاقتصادية تنفيذ العقوبات
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في المجالات المالية وغيرها، كذلك فرق الرصد والتتبع التي تعمل على تتبع العقوبات وسد ثغرات التهرب 
 من العقوبات.

والدول  دية الذكية للدول غير الأعضاءالعقوبات الاقتصاتنفيذ مدى إلزامية المطلب الثاني: 
 المتضررة من التنفيذ

حيث  تطرأ إشكالات على تنفيذ العقوبات بالنسبة للدول غير الأعضاء في الميثاق الأمم المتحدة،
 إلا هدة لا تلزمحلل من مسؤولية التنفيذ على أساس بنود الاتفاقية أو المعاتأنه هناك من الدول من ت

جماع "الإ أطرافها، لكن المشكل يزداد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ تدابير العقوبات الاقتصادية الذكية لأن
عدم ي التالعلى التنفيذ" هو العامل الأساسي والفعال لنجاحها ويساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وب

 التنفيذ يؤدي إلى فشلها.
لغ نا لتبناء التزامها من التنفيذ تتضرر بصفة بالغة وتتعدى هذه الأضرار أحياكما أن بعض الدول أث

اء شتى القطاعات فيها، وهذا ما يؤدي إلى طرح الإشكالية التالية: ما مدى التزام الدول غير الأعض
 والدول المتضررة بتنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية؟

 تصادية الذكية للدول غير الأعضاءالعقوبات الاق إلزاميةمبررات الفرع الأول: 
رح في الاتفاقية، وهو ما يط الأعضاءتلزم غير  المعاهدات لا أنالمتعارف عليه هو  المبدأ إن
 المتحدة؟ الأممفي هيئة  الأعضاءبالنسبة لمصير تنفيذ العقوبات من قبيل الدول غير  الإشكال

 مالأمالمواثيق وهو هيئة  أسمىيطبق على جميع المعاهدات وخاصة نحن بصدد تنفيذ  المبدأفهل هذا 
 رج غياب قاعدة التد إلى إضافةالدوليين،  والأمنالمهام المناط بها وهي حفظ السلم  وأسمىالمتحدة 

ير لغ الإلزاميةعدم  إلىالقوانين في القانون الدولي على عكسها في القانون الداخلي، وهو ما يشير 
 .أطرافها

نه لم ينص أسمى المواثيق وعلى الرغم من أن الميثاق يعتبر ن في مبادئ القانون الدولي نجد بألك
الناطق الرسمي للمجتمع المتحدة تعتبر  الأممهيئة  أن إلافي بعض المواد،  إلا الالتزامصراحة على 

 أكدهالدوليين والناظر في المسائل القانونية للتصرفات الدولية، وهو ما  والأمنن حماية السلم الدولي بشأ
المتحدة هي  الأممن أوضح بأ صة بمؤتمر سان فرانسيسكو حينرسمي مقرر اللجنة المختالمفوض ال

لتنفيذ التعبير الرئيسي عن المجتمع، وهو ما يمكن اعتباره اعتراف ضمني بالتزام جميع الدول بالالتزام وا
هم هذه التصرفات هي ضرورة التعاون الدولي الذي تحتاجه المنظمة في ما رفات الصادرة عنها، وأ التص
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معية العامة في قرار الاتحاد من أجل السلام الج إليهالدوليين وما دعت  والأمنيخص قضايا السلام 
 1ن التنفيذ.بشأ

المتحدة نجده نص على الأمم نصوص هيئة  إطارفي ما يخص المبادئ القانونية الخاصة في  أما
 لآتي:توضيحها في ا، سيتم مباشرة وغير مباشرةضرورة التزام الدول بتنفيذ العقوبات الاقتصادية بصفة 

 ساس القانوني المباشر لالتزام الدول غير الأعضاء بتنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية أولا: الأ
تي حدة والالثانية من ميثاق هيئة الأمم المتتم الإشارة بصيغة مباشر في الفقرة السادسة من المادة 

ا قدر مجاء في سياقها ما يلي: " تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ ب
 تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن."

ن ووفقا لهذه المادة نجد بأنه جاء واضحا وصريح ولا يكتنفه أي غموض، والذي يشير إلى أ
 ك العملالمتحدة، بما في ذل الأممالدوليين تلزم جميع الدول بمبادئ ومقاصد  والأمنمقتضيات حفظ السلم 

 نفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية.على ت
 ثانيا: الأساس القانوني غير المباشر لالتزام الدول غير الأعضاء بتنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية

لميثاق من ا 50نفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية ضمنيا بموجب المادة تلزم الدول غير الأعضاء بت
واء سالتي تتضمن ما يلي:" إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فان لكل دولة أخرى 

بير أكانت من أعضاء الأمم المتحدة أم لم تكن تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدا
 ي أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل"الحق ف
في هذا النص إشارة ضمنية للتنفيذ الدول الأعضاء للعقوبات الاقتصادية الذكية لكن عنصر  

ي ة ينفالالتزام لم يكن واضحا ولم ينص عليه وهو ما يفيد الاختيار بدل الوجوب، لكن نص المادة الثاني
 ذلك.

 ل المتضررة بالتنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكيةالفرع الثاني: إلزامية الدو
تجد بعض الدول نفسها أمام مشكل في التنفيذ ليس بسبب غموض في نصوص الميثاق أو مدى    

نما لتضرر اقتصادها عند التزامها بالتنفيذ، وغالبا ما تتجه هذه الدول ذ رق التنفيإلى خ أحقيتها في الالتزام وا 
التي  الأضرارخرق العقوبات الذكية في حالة  :هلتساؤل طرح ، وهذا ما يخصوصا عند تضرر اقتصادها
 لا؟ مأتلحق الدولة المنفذة يعد مشروعا 
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ناص محتمي لا  يعتبر أمر الإشكالن هذا لأالمتحدة  الأممميثاق هيئة لكن هذا الجانب لم يغفل عليه 
 المذكورة أعلاه. 50النص عليه في المادة عنه وجاء 

اجمة بية النالجان الآثارتم من خلالها التوفيق بين الالتزام بالعقوبات وتحدي  بأنهبتتبع نص المادة نجد 
 إخطارها بإمكانيةعنه لكنه خص فقط المشاكل الاقتصادية التي تمس قطاع الاقتصاد، وحث الدول 

حد يمكن اعتبار  يلإيجاد حلول لها، وهو ما يطرح التساؤل حول إلى أ الأضراربهذه  الأمنمجلس ل
 المتخذة في سبيل ذلك؟  الإجراءاتالمشاكل الاقتصادية عائقا للتنفيذ؟ وما هي 

من خلال الاعتماد على الحالات التطبيقية والمشاكل التي تم عرضها  الأسئلةعلى هذه  الإجابةسيتم 
 1:ما يلي بخصوص هذا الموضوع، ومن بينها نذكر الأمنعلى مجلس 

 للعقوبة  الاقتصادية التي تلحق بالدولة المنفذةالمشاكل أولا: 
نت أغلب المشاكل التي تمس اقتصاد الدول هي تلك التي تتعلق الاستيراد والتصدير خاصة إذا كا
 ي إماالدولة المستهدفة تعتبر اكبر متعامل معها من حيث صادراتها، كما تمس قطاع الاستثمار الذي يؤد

 ي:  يما يلأو تلك التي كانت ستقام فوق أراضيها، وسنقوم بالتطرق إليها فإلى تجميد الاستثمارات القائمة 
I.  مشاكل متعلقة بتوريد وتصدير النفط 

ا من يعتبره الأمنن الاستغناء عنها وبالتالي فان مجلس كالنفط من السلع الحيوية التي لا يمإن 
 أشارت التنفيذ من عدمه، وهو ما إمكانيةتقدير مدى من أجل  ،ر فيهاإعادة النظي يمكن تال الأضراربين 
ن عالبحث وقف اتفاقيات شراء النفط يؤدي بالدول  أن، حيث الأمنالتقارير المعروضة على مجلس  إليه

ل كانت الدو  إذامين النفط البديل، هذا أسعاره ويصعب تأزيادة في ال إلىالذي يؤدي حتما  آخرممون 
ع فان هذا القط لشرائه الأساسيمستهدفة هي المحور كانت مصدرة وكانت الدولة ال إذا أمامستوردة، 

 كانت تعتمد في اقتصادها عليه. إذاينعكس على اقتصاد الكلي لتلك الدولة خاصة 
II.  مشاريع الاستثمار وتسديد الديون متعلقة بمشاكل 

إلى ؤدي يالدولة المستهدفة  أراضيعلى المنفذة الدولة  أقامتهاوقف المشاريع الاستثمارية التي  إن
يه الذي اعتمده ف ورأسمالخسارة مشروعها  إلى إضافة، أرباحهاخلل كبير من حيث الاختلاط في ميزان 

ة ة مدينكانت الدول إذاوفي قطاع العمال وبالتالي عدم قدرتها على تصفية حساباتها معها، زيادة على ذلك 
  .ولةفي ميزانية الد أضرار عنه لها، فان سداد الديون يتوقف وهو ما يترتب

 للعقوبة المنفذةالتي تمس الدولة معالجة المشاكل الاقتصادية المترتبة عن الالتزام بالتنفيذ و ثانيا: 
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المتحدة ومعالجة  الأممومعالجة المشاكل بمساعدة لجنة هيئة  50بتطبيق المادة  الأمنيقوم مجلس 
 الأساليب، ومن بين هذه لكل حالة وحسب ما يتوقف معها من حلول بأسلوب خاصالمشاكل الاقتصادية 

 1:ما يلي نذكر
وبعدها معرفة  ها بالعقوبات قبل فرض تأثرتطريقة المقارنة في المجالات التي  إتباعيتم دوما 
بالفعل وتقدير نسبة الخسائر التي لحقتها، مثال ذلك يتم مراقبة مؤشرات التجارة  طرأتالتغيرات التي 

نسبة السلع والخدمات، وتقييم مستوى  إحصاءالثنائية بين البلدين في الحالة العادية وبعد العقوبات يتم 
ريع الاستعمارية انخفاضها للدولة المنفذة، أو يتم مسح عام لشركات التجارية والمؤسسات الاقتصادية والمشا

 وتقدير نسبة الخسائر التي لحقتها بعد تنفيذ العقوبة سواء من عمال أو رؤوس الأموال والقيام بمنحيات
عادة ما يتم تحليل هذه المعطيات ومراقبة التغيرات عن طريق بعث لتقييم مستوى الدخل لتلك الدولة، لكن 

 2إلى مجلس الأمن.في تقارير وتقديمها  لجنة خاصة للدولة المعنية بالمشاكل للقيام بدراستها
نماو كلي من التنفيذ  إعفاءلا يمنح التقارير بعد دراسة  صدير مثل استئناف تمنها يستثني بعض  ا 

 ر يسبببعض السلع المشمولة بالعقوبات كالنفط والمواد الغذائية وغيرها من المواد التي انعدامها الحظ
 لة المتضررة.و خسارة حقيقية للد

عامل التي لحقت بها جراء تنفيذه فان الميثاق لم يحدد كيفية الت الأضرارخصوص مصير تلك ب اأمّ 
رة من نه ومن خلال الممارسات التطبيقية فانه يتم مساعدة الدول المتضر إلا أ ،تعويضهاطريقة أو  هامع

عم ويكون الد، إجباري غير  الأمنالدول بصفة انفرادية بناء على طلب من مجلس بقية العقوبات من قبل 
ضع كمساعدتها في و  ،لة المساعدة لهاو الد إمكانياتفي الدولة المتضررة وحسب  الحالةحسبما تقتضيه 

ديم ن عن طريق التنازل لها عن بعض الديون المستحقة منها أو تقو مشاريع استثمارية في دولتها أو يك
ضة على ثلا في حالة العقوبات المفرو ، مالأزمةاستشارات فنية أو تقنية للتنمية اقتصاديها وخروجها من 

قبل  العراق من بين أكثر الدول تضررا كانت الدول المجاورة لها مثل مصر الأردن حيث تم مساعدتهم من
 أزمةسمي بفريق " الأوروبيول الاتحاد الدول الصناعية ودول الخليجية ود فريق أسس لهذا الشأن من بين

بمنح موازين مدفوعات وقروض ومساعدات من بينها  المساعداتبتقديم العديد من الخليج" حيث ساهم 
 .الأزمةساهمت في الخروج من  وتقنيات مالية

                                                           
  299خولة محي الدين، مرجع سابق، ص  -1
 .301، 303نفس المرجع،  -2



يةتصادية الذكالباب الثاني/ الفصل الأول: نظام حفظ السلم والأمن الدوليين وعلاقته بالعقوبات الاق  
 

 

222 

 بمساعدة الدول المتضررة عن طريق الوكالات المتخصصة مثل صندوق النقديتم  أحيانا هكما ان
التقنية  اتالاستشار  إعطاءالدولي والبنك المركزي، حيث تعمل على تسهيل عمليات منح القروض أو 

منظمات المتحدة مثل ال الأممهيئة  إلىالاعتماد على المنظمات التي لا تكون تنتمي  إلى إضافةوغيرهاـ 
 .مثل الاتحاد الأوروبي المنفردة بإرادتهاالتي تقدم مساعدات  الإقليمية

ها بالدول المتضررة لا تعفى كليا من التنفيذ بسبب الأضرار التي ألحقت  أنبما سبق نستنتج وم
نما تخفف بعض الأعباء فقط،  وهذا راجع ل  سيأساتعتبر مبرر التي الدوليين  والأمنمقتضيات السلم وا 

متها قيل من للالتزام بتنفيذها ولا يمكن الاعتراض عنها أو التقليأو ووحيد سواء لفرض العقوبة الاقتصادية 
زام الالتالقانونية، أو تفسير النصوص المتعلقة بها تفسير سلبي، أو الاحتجاج بعدم الانتساب بالعضوية و 

 بالحياد.

 :خاتمة الفصل الأول
امة وفي الأخير ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن السلم والأمن الدوليين الركيزة الأساسية والدع

لدول اجميع  قتصادية الذكية، ونظرا لهذه الأهمية فانه بموجبه يلزمالمشتركة للتطبيق العقوبات الدولية الا
 .عضو في هيئة الأمم المتحدة بتنفيذها حتى ولو لم تكن

 د بأنهالجدوى العقوبات الاقتصادية على السلم والأمن الدوليين نجومن الناحية القانونية النظرية  
لزام إلك تم تحقيق ذصارم كانت الفعالية ايجابية، ول التنفيذ" فكلما كان قوة التنفيذفعاليتها تتوقف على "

 الدول جميع الدول بالتنفيذ كلما استدعت الحالة إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين دون الإخلال بحقوق 
نشاء لجان تعمل على  عن طريق تفسيرتوضيحها تتبع عملية التنفيذ و و  رصد المتضررة من تطبيقها، وا 

 رات وتقديم الاقتراحات وتوصيات للتوصل إلى نتيجة ايجابية.الغموض في القرا
 ظريانابية ايج اوعلى الرغم من الترسانة القانونية للعقوبات الاقتصادية الذكية والتي يمكن القول بأنه

 تم خرقهايغلب الحالات أ في لأنه ، بالنظر في الجانب العملي لها ثنه لا يمكن طرح نتيجة نهائية إلاّ إلا أ
رض الواقع لعّدة أسباب وتبقى فعاليتها نظرية جامدة متجسدة في نصوص قانونية فقط وهو ما في ا

 يستدعي بنا إلى الانتقال إلى الجانب العملي لها لمعرفة مدى ايجابياتها من سلبياتها.
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الفصل الثاني: تقييم فعالية العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية على السلم 
 والأمن الدوليين

لتطرق لغرض التعرف على دور العقوبات الاقتصادية الذكية في حفظ السلم والأمن الدوليين، سيتم ا
ومن  دراسة ثلاثة نماذج طبقت فيها عقوبات اقتصادية ذكية وفقا للحالات الثلاث المذكورة سابقا،إلى 

ن والأمن الدولييخلال الاطلاع على العقوبات التي قام مجلس الأمن بفرضها على أساس تهديد السلم 
مّا على أرض الواقع، نجد هناك عدّة حالات بمبررات مختلفة، لكن جلها تنحصر في ثلاثة حالات، وهي إ

 بسبب النزاعات المسلحة أو الانتشار النووي أو بسبب الأنشطة الإرهابية.
حقيق تسواء من حيث الآثار أو عن غيرها، مبدئيا فان كل حالة تتفاوت درجة فعالية العقوبة فيها 

ننا لا يكمن في الوصول إلى نتيجة نهائية وهي إمّا النجاح أو الفشل، لأ هناكما أن الهدف الأهداف، 
 عدة عوامل وأسباب، تتعلق إماراجع إلى بصدد دراسة عقوبة تطبق على الدول مما يعني وجود تباين 

و ألأمن ة صياغة التدابير العقابية في قرارات مجلس ابالجانب القانوني للتطبيق العقوبات سواء في نوعي
ك تتعلق بالعوامل المحيطة بالدولة المستهدفة، لذل بخصوص التنفيذ التطبيقي أو تكون لأسباب أخرى 

ح سنقوم بتقدير الفعالية حسب كل حالة واستخلاص العوامل المشتركة الايجابية التي تساهم في إنجا
قت تؤدي إلى عدم فاعليتها، وذكر التحديات التي تواجهها في الو التي  العقوبات، والعوامل السلبية

 الحاضر والمستقبلي. 
حث ومن هذا المنطلق سنقوم بدراسة ثلاثة نماذج تطبيقية للعقوبات الاقتصادية الذكية في المب
 ة فيالأول، ثم استخلاص عوامل نجاح العقوبات والتحديات التي تواجهها من خلال النماذج التطبيقي

  المبحث الثاني.
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في التطبيقات العملية على السلم لعقوبات الاقتصادية الذكية ا تقييم فعالية المبحث الأول:
 والأمن الدوليين

جل حفظ السلم والأمن الدولي بمختلف العقوبات الاقتصادية الذكية من أ مارس مجلس الأمن
من من ضمن الحالات البارزة على المستوى الدولي والتي كان مجلس الأحالاتها على الواقع العملي، و 

بسبب  دولة إيران نجد ،صخبا دوليا آثرتقراراته اتجاهها وتشديد عقوباته عليها، والتي  إصدارنشطا في 
 ببعدة بسوتنظيم القا الإسلاميةتنظيم الدولة وي، والسودان بسبب أزمة دارفور، و السعي في الانتشار النو 

 لأنشطة الإرهابية.ا
عها ة توقيومن هذا المنطلق سنقوم بدراسة هذه النماذج الثلاثة وتتبع مسار العقوبات عليها منذ بداي

ى رها علمع تقييم آثاودراسة القرارات الدولية التي تعد المرجع القانوني لمشروعيتها، ا، هإلى غاية رفع
لى عقوبة الدولة المستهدفة، وتقييم دورها في الحالة المهددة للسلم والأمن الدوليين التي تم توقيع الع

  أساسها في المطالب الثلاثة الآتية. 

 نموذجا( إيران) ةالمرتبطة بالأنشطة النوويية كالذالعقوبات الاقتصادية المطلب الأول: 
 غاية لىإ 1951سنة  منبدايتها كانت  ،قديم مع العقوبات الاقتصادية الذكية تاريخلها إيران  إنّ   

 هذه الفترةشهدت حيث  ،إيرانفي    الأمريكيةمع حادثة خطف الرهائن بالسفارة وبدأت مع  ،1979سنة 
ثم  ،روبيو الأالاتحاد و  ةالأمريكيمن قبل الولايات المتحدة  ، بالأخصنفراديةلااالاقتصادية ة عقوبات عدّ 

نة سالدولي مع بداية  الأمنقبل مجلس الميثاق لفصل السابع من ا الإطارعقوبات دولية في  إلىتعرضت 
 غاية يومنا هذا . إلى 2006
لى غاية إ 2006وفي هذه الدراسة سيتم التطرق إلى العقوبات الاقتصادية الذكية التي بدأ فرضها منذ     

ما لأنواع الأخرى من العقوبات الجماعية والانفرادية فيمن قبل مجلس الأمن، مع التطرق إلى ا 2015
 يلي:

 والقرارات الدولية الصادرة بشأنها إيرانالذكية ضد  الاقتصادية العقوباتتطبيق خلفية : الفرع الأول
كان السبب و  الأمنمن قبل مجلس  2006مع مطلع  إيرانعلى فرض عقوبات اقتصادية ذكية تم 
الدوليين  الأمنالسلم و  مهددات الشامل الذي يعد من قبل الدمار أسلحةامتلاك  إلى إيرانهو سعي 

صرحت رسميا بنية  أنها إلى إضافة، معاهدة الانتشار النووي تعتبر عضو من أعضاء  إيران أنخاصة و 
، ممّا جعل الأسباب القانونية متوفرة لتوقيع تطويره إلىتسعى  أنهاامتلاك السلاح النووي و  إلى هاطموحات
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العقاب على إيران، لذلك قام مجلس الأمن بإصدار عدّة قرارات تدين النشاط النووي لإيران، وتعتبر 
 الأساس القانوني لشرعية العقوبات.

 خلفية تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية على إيران أولا:
السعي و تعود أسباب تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية إلى ولوج إيران إلى مجال الطاقة النووية 

نذ مة أشواط في هذا المجال بدأت ، بعد قطعها عدّ عنه بنفسها أعلنتفي تطوير برنامجها النووي الذي 
لمتحدة مم اخولها أروقة الأتم د الخمسينيات إلى غاية وقتنا الحالي، واعتبار البرنامج النووي أزمة نووية،

، لنووي اومن ثم تطبيق الفصل السابع من الميثاق على إيران، وتتمثل أهم المراحل التي مر بها البرنامج 
   وبداية إعلان الأزمة كالتالي:     

I. الإيرانيي وو البرنامج الن 
في تنفيذ خطة  بدأتالسبعينات وفي ، اتيمجال الطاقة النووية مع بداية الخمسين إلى إيرانتم ولوج 

 الإيرانيةخاصة مع اندلاع الحرب العراقية  ،التوجه نحو كسب السلاح النووي  إلىالنية برنامجها النووي و 
سنة وفي ، هاالكيماوية في الحرب ضد الأسلحةبنيتها العسكرية بعد استخدام العراق في التطوير زادت و 

عقدا مع  أبرمتو النووي،  هابتنفيذ خطة برنامجتها صّ خالتي منظمة للطاقة الذرية  تأسيستم  1970
ت يا)الولا في الدول الغربية إيرانيين، وتم تدريب مهندسين نوويين لبناء مفاعل نووي  الألمانيةالمؤسسة 
 1.(، فرنساألمانيا، الأمريكيةالمتحدة 

قامت الدول و ، توقفت المشاريع النووية وتم تفكيكها جزئيا 1979م عا الإسلاميةلكن بعد قيام الثورة 
 الأسلحةصفقات  ألغيت حيث، التي أبرمتها في مجال الطاقة النووية عقودبفسخ الالشركات المتفقة معها و 

م ل حداثالأهذه  لكن، روبيةو الأالمشاريع الصينية مع الدول و  الأمريكيةالضخمة مع الولايات المتحدة 
تكوين علاقاتها  إعادةتم و  ،استعادت قدراتها واهتماماتها به اسرعان مو  ،النووية إيرانمد طموحات خت

  2نووية.المنشآت البناء الدولية و 
 تنجازاأنها هذه الا إلاّ  إلى مستوى متطور في العمل،البرنامج النووي في الجهود الإيرانية وصلت و 

ت إلى إضرارا كبيرة أدما خلق إلى هجوم الطائرات العراقية، تها النووية تعرض منشآ ها بعد تفككت كلّ 
 تراجع البرنامج النووي بشكل كبير .

                                                           
السلاح النووي بين القانون الدولي والعلاقات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، نادر علي عجمي، مشروعية  -1

 .506، 505، ص 2017لبنان، الطبعة الأولى 
 .507نفس المرجع، ص  - 2
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، وكانت كفيلة بالقول بأنها تم إزالة شكت إيران على التخلي عن طموحهاأو الأزمات بعد هذه و  
، إلا أن إيران لم تستسلم و دخلت في عهد مجتمع الدوليإحدى مهددات السلم و الأمن الدوليين على ال

الذي شمل توجها قويا لتفعيل برنامج أسلحة الدمار  ،بداية اقتراب التسعينات للبرنامج النووي معجديد 
ي المجال بناء علاقات دولية للتعاون فعن علان الإقامت بو ، إعادة بناء ما دمرته الحرب ا تمالشامل كم

 .علان قيام إيران النوويةكانت هذه المرحلة بداية لإو  1،الصينالنووي خاصة مع روسيا و 
II. حالة الملف إلى مجلس الأمنالأزمة النووية الإيرانية و علان إ   ا 

أعلنت بأنه سلمي، مما أدى لنووي لتخصيب اليورانيوم و عن برنامجها ابشكل رسمي إيران صرحت 
نشاطاته بأن  أعلنتالأمريكية التي رفضته بشدة، و على رأسها الولايات المتحدة إلى سخط الدول الغربية و 

بإرادتها  رضت عليها عدة عقوبات اقتصاديةفبدأت في شن الحرب على إيران و ، و لها أهداف عسكرية
م تمهيدا لصنع الأسلحة جل إنتاج اليورانيو من أ نن إيران قامت بإنشاء منشأين نووييبأ ادعتو  المنفردة،
حة أنها تسعى لبناء مفاعلين جديدين لإنتاج الماء الثقيل الذي يمكن استعماله في صنع الأسلو  ،النووية
 2.النووية

 ،لإيرانيةالمنشآت النووية ابزيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وللتأكد من صحة الادعاءات قامت   
على نجاح في  معدات مركزية جديدة التي تساعدهاإيران تمتلك ن حيث اتضح لها من خلال الزيارة بأ

شكوك الزيادة سلبية و  تإلى استنتاجا ما أدىمهو ما لم تخطر به الوكالة من قبل تخصيب اليورانيوم، و 
  3.ن إيران تسعى لامتلاك السلاح النووي نحو إثبات صحة الادعاءات بأ

يران إلتدخل بذالك  ،مجلس الأمن الدولي إلىتم إحالة القضية صدور تقرير الوكالة الدولية وبعد 
سابع صادرة وفقا للفصل الالقرارات البموجب  2006سنة عهد العقوبات الاقتصادية الذكية مع مطلع  إلى

ت قراراال بنود تطبيق الأعضاء إلىالدول الدولية والإقليمية  و المنظمات وحث كل من  من الميثاق، 
 اتة العقوبات على إيران من عقوبلبطريقة مشروعة لتمتد سلسأو جماعية لكن بصفة انفرادية الصادرة 

 دولية إلى عقوبات انفرادية وجماعية.

                                                           
، وقامت روسيا بإمداد بالخبرات الفنية عن طريق اد تساهم في في تخصيب اليورانيومقامت الصين بإمداد إيران لمو  -1

 .ذوي طبيعة نووية بجهاز يبني إيران بإمدادريب و حسب مصادر إسرائيلية ان روسيا قامت التد
، مؤسسة حورس الأمريكية ،الإسرائيلية ،الإيرانية :، التحديات المتبادلةالبرنامج النووي الإيراني أزمة، زكريا حسين -2

 .133ص ، 2011الدولية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى 
  .  313 نفسه، صالمرجع  -3
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ووي الصادرة بشأن مسألة الانتشار النقرارات مجلس الأمن  إلىالتطرق بلق سنقوم ومن هذا المنط
 فيما يلي: ، والتي تعد بمثابة الأساس القانوني للتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكيةفي إيران

 الصادرة بشأن تطبيق عقوبات اقتصادية ذكية على إيران  الأمنقرارات مجلس  ثانيا:
 الأمنالأمم المتحدة على أساس خرقة السلم و  أروقة هيئة إلىف النووي الإيراني بعد دخول مل

صدار قرارات، قام مجلس الأمن بالنظر في القضية و نالدوليي  ناءلك بموجب الفصل السابع بفي شأن ذ ها 
ن رة بشأادباستعراض القرارات الص، ومنه سنقوم الوكالة الدولية لطاقة الذرية وادعاءات الدولتقارير على 

 .غاية رفعها إيران منذ بداية فرضها إلى
I.  2006جويلية  23الصادر بتاريخ   1696/2006رقم  التنويه والتنبيهقرار 

نما قام بإصدار قراره ، و يقرر عقوبات مباشرة على إيرانلم بداية مجلس الأمن  من  40لمادة وفقا لا 
بالتقارير المقدمة من المدير العام للطاقة  هاتنويهو  ،يرانلإ توصياتحيث تم توجيه مطالب و  ،الميثاق
استنتاج بأنه لا  بعد إلىتوصل يتم اللم  ن برنامجها النووي له أبعاد عسكرية، وأنه، التي تشير إلى أالذرية
لم ومثيرة للقلق، و ملفات غامضة ة غير معلنة في إيران، وبقيت بعض المواد وأنشطة نووي أيتوجد 

الشكوك إلى هذه الادعاءات و ، إضافة دم وجود مواد وأنشطة نووية في إيرانإلى نتيجة نهائية بعتتوصل 
هو محافظ الوكالة، و الأمن و مجلس الي طلبها منها ن إيران لم تتخذ الإجراءات التدلت الوكالة الدولية بأأ

ت ام مجلس الأمن بإصدار التوصيااستندا على هذا قإلى تفسير سلبي لمشروعها، و ما أدى بطبيعة الحال 
  1الطلبات التالية :و 

 ميالسل تعزيز الثقة في برنامجها نا محافظ الوكالة بشأطالب إيران باتخاذ التدابير التي طلبها منه  . 
 مع إخضاعها للتحقيق من قبل جميع أنشطتها المتصلة بالتخصيص وا عادة التجهيزتعليق إيران ل ،

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
  نشطة منع نقل أي أصناف أو مواد أو سلع أو تكنولوجيا التي تساهم أباليقظة و ضرورة التزام الدول

 برامج القذائف انتشارية .إيران ذات الصلة بالتخصيب و 
 لالتزاماوعدم التوصيات إيران بالامتثال إلى القرارات و  في الأخير وجه مجلس الأمن إنذارا إلىو   

 ذاإاقبة كلف مدير وكالة الدولية للطاقة الذرية بمر ، و ةكيقوبات اقتصادية الذعرضة لتطبيق عبها يجعلها 
 لك . لتقرير في شأن ذتقديمه مع القرار بنود نفذت كانت علقت برنامجها و ما 

                                                           
 .2006جويلية 23الصادر بتاريخ  2006/1696قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 1
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وقف  ، ورفضتلم تلتزم إيران ببنود القرار ولم تعلق برنامجها النووي ، انتهاء المهلة الممنوحة بعدو   
 إلى التصرف مباشرة، هذا ما دفع مجلس الأمن وبرنامجها سلميالتخصيب وأعلنت بأن حقوقها مشروعة 

رارات قعلى إيران التي تم النص عليها وتعديلها في عدة  وتطبيع عقوبات اقتصادية ذكية  بالفصل السابع
 صدرت بصفة متتالية.

II.  1737/2006 رقمبداية العقوبات الذكية على إيران بموجب القرار  
ذ ، اتخيةالة الدولة للطاقة الذر الوكبعدم الخضوع لطلبات مجلس الأمن و بعد العناد المستمر لإيران 

لتزام الذي أكد فيه على ضرورة الا 2006ديسمبر  23بتاريخ  2006/  1737مجلس الأمن القرار 
ه ن قلقع، ثم أعرب الأولى والثانية منها بما يسمح به القانون العمل بالمادة بمعاهدة الانتشار النووي و 

ير م مجلس الأمن على تطبيق مجموعة من التدابمصلهذا اتجاه البرنامج النووي الإيراني، و  المتزايد
 :ما يلي، وتتمثل هذه التدابير فيالحساسةالاقتصادية ذكية لكبح مساعي إيران لتطوير التكنولوجيا 

 تساهم في أنشطة  أننها حظر توريد جميع الأصناف والموارد والمعدات والتكنولوجيا، التي من شأ
في تطوير تساهم ، أو ماء الثقيلالمتعلقة بالة بالتخصيب أو إعادة المعالجة أو إيران المتصل

أو نقلها إليها بطريقة مباشرة أو غير  ،أو بيعها لها ،منظومات إيصال الأسلحة النووية إلى إيران
 علمها أو بالطائرات التي ترفعانطلاقا من أراضيها أو بواسطة رعاياها أو باستخدام السفن  ،مباشرة

 1.أو الاستفادة منها
  الكياناتللأشخاص و  ،والموارد الاقتصادية ،والأصول المالية ،موالالأجميع حظر مالي على فرض 

لارة الاستجابة لبنوده و ، وحث إيران على ضرو هم في المرفق المحدد لهذا القرارالمقررة أسمائ نت كا ا 
 .هدفين الذين تسري عليهم العقوباتوضع قائمة بالمستعرضة لعقوبات مشددة أكثر، و 

نة ت مر وعلى الرغم من أن هذا القرار الردعي إلا انه امتاز بالهشاشة ، حيث كانت هذه العقوبا
، هاي عملفرات مجلس الأمن وتستمر قرانية إيران تنتهك التزاما دوليا و للمرة الثايمكن خرقها وتجاوزها، و 

 التي الكياناتبوضع مرفق يتضمن أسماء الأشخاص و قام أخرى من العقوبات، و إلى زيادة جملة ما دعا 
 .قة بالبرنامج النووي الإيراني والتي تسري عليها العقوبات الاقتصادية الذكيةلها علا

III. 24/03/2007خ الصادر بتاري 2007 /1747بموجب القرار تشديد العقوبات  
صرارها ران الامتثال للقرارات السابقة و إي تبنى مجلس الأمن هذا القرار بالإجماع بعد رفض على ا 
نما إعادة التذكير بإلزامية امتثال إيران لطلبات المتابعة في برنامجها النووي، حيث أنه لم يأتي بالجديد و  ا 

                                                           
  .المذكور أعلاه 2006/  1737من القرار  الثالثة فقرةال -1
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في البرنامج  بالخطر الذي يشكله الاستمرارالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبنود القرار الصادر بشأنها، و 
 .ى السلم والأمن الدوليينالنووي عل
ر سفر الأفراد الذين يشتركون سالفة عن طريق فرض حظالهذا الصدد قام بتوسيع العقوبات في و 

 1،الاستثنائيةاستثناء السفر للحاجات الضرورة و أو يقدمون لها الدعم ب ،لإيران الحساسة في الأنشطة
، عن طريق بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،صل بهر توريد السلاح على إيران أو العتاد المتوفرض حظ

 .بامتناع جميع الدول من شراء هذه الأصناف، و سفن أو الطائرات التي ترفع عملهارعاياها أو باستخدام ال
يم في التزامات جديدة لتقد المؤسسات المالية في عدم الدخولفرض حظر مالي بمنع جميع الدول و 

 .غراض إنسانيةيران الإسلامية باستثناء لأقروض مالية إلى جمهورية إمنح ومساعدات و 
لية ة الدو طالب المدير العام للوكالدول بتوفير المساعدة المتبادلة و ولتنفيذ هذه العقوبات طالب ال

لا،  يوضح ما إن كانت إيران استجابت إلى التدابير أم ،للطاقة الدولية بتقديم تقرير في غضون شهرين
 رقابة في متابعة التنفيذ.ن الزيادة على تقرير اللجنة بشأ

 خرى بات أو نه في هذه الحالة ما إذا كانت كل التقارير تحمل نتائج سلبية فانه يتم توقيع عقوأكد أ  
 .إذا لزم الأمر ذلك أكثر تشديدا

رفق ر بمأرفق القراو  ،اون مع البرنامج النووي الإيرانيكيانات تتعام بزيادة توسيع إدراج الأسماء و قو   
ق ، تمهيدا للوصول إلى اتفالذي يعتبر بمثابة حل سلمي تفاوضياتفاق طويل الأجل مع إيران ايتضمن 

 .ميةفي استعمال الطاقة لأغراض سل يساهم في تراجع إيران عن البرنامج النووي مع الحفاظ على حقوقها
نما فقط توسيعها و من خلال بنود القرار ن   لما ذكير ا عادة ترى بأنه لم يتضمن عقوبات جديدة وا 

ن ووصفوه بعدم الشرعية وغير مبررة لأن برنامج يتم انتقاد هذا القرار من قبل مسؤولين إيراني ، حيثسبق
  2إيران سلمي ولا يشكل تهديدا على الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يعد رفض الالتزام به.

IV.   2008مارس  3الصادر بتاريخ  2008 /1803القرار الرابع  
 دة، وا عاكان كسابقه مجرد تكرار للبنود للمرة الثالثة مجلس الأمن يصدر قرار بشأن إيران و الذي  

، زي المتصلة بجهاز الطرد المركالأبحاث جميع نشاطات تخصيب اليورانيوم و  تذكير إيران بضرورة توقيف
ي النوو  بالبرنامجا علاقة التي لهأو تصدير المواد المستخدمة و كرر مرة ثانية الدول بضرورة حظر توريد و 
 : من توصيات ما يليأهم ما جاء في القرار و 

                                                           
 .2007مارس  24الصادر بتاريخ  2007/  1747مجلس الأمن الدولي رقم من قرار  الثانيةفقرة ال -1
 .254ص ، الرجع السابق، نادر علي عجمي -2
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 اء استثناتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الأفراد المدرجين في المرفق إلى أراضي الدول الأعضاء ب
 .  ية بما في ذالك الواجبات الدينيةالدخول لأسباب إنسان

 رارالثامنة من هذا القالسلع الواردة في المادة ير اللازمة لمنع توريد الأصناف و اتخاذ التداب. 
  للتجارة مع إيراندعم المالي الالحذر عند الدخول في التزامات جديدة تتعلق بتوخي اليقظة و. 
 التي تتخذ  مع جمع المصاريف ،توخي اليقظة حيال أنشطة المؤسسات المالية القائمة في أراضيها

ما في الخارج من أجل تفادي فروعه" و سديرات"مصرف و  لاسيما مصرف "مللي"و  مقر لها، إيرانمن 
   1.النووية إيرانفي أنشطة  مساهمتها

  المحملة في في المطارات والموانئ البحرية و تفتيش الشاحنات المتجهة إلى إيران أو القادمة منها
 ،حة البحريةشركة إيران للملاتشغلها شركة إيران للشحن الجوي و أو  ،الطائرات أو السفن التي تمتلكها
تنقل سلع محظورة في هذا القرار، ويكون التفتيش وفقا للسلطات  شرط وجود مبررات تفي بأنها
أيام  خمسةوتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في أجل  2 ،القانون الدوليوالتشريعات القانونية الوطنية و 

 . التفتيش من الأسباب إلى النتيجة يتضمن كل المعلومات عن
ن إيرا، فقط إعادة تذكير بإلزام كل من جد بأنه لم يتضمن جديد عن ما سبقمن خلال فحوى القرار ن  

ير أنه غ، وتشديد التدابير المتخذة  الدول الأخرى بتنفيذ العقوبات الموقعةبتعليق تخصيب اليورانيوم و 
 التيالذكية المطبقة و بات الاقتصادية الكيانات التي تسري عليها العقو أضاف أسماء بعض الأشخاص و 

 .يكون لها علاقة بالبرنامج النووي لإيران
V.  2010جوان   09المؤرخ في  2010/  1929رقم القرار   

ار ذا القر هإيران بالالتزام بالتقارير السابقة، حيث تضمن بعد امتناع  اعتمد مجلس الأمن هذا قرار  
 .  خلفا عن القرارات السابقةبندا وديباجة، ويتضمن تدابير واسعة وشاملة ومشددة  24

الى حق زام بمعاهدة عدم انتشار النووي و أشار هذا القرار في ديباجة القرار عن ضرورة الالتو 
الذي لا  الإيراني، كما أعرب عن قلقه اتجاه البرنامج ر البحوث في مجال الطاقة النوويةتطويمن الأطراف 

إيران لم أن  إلىارير الوكالة الدولية التي تشير خاصة من خلال تق ،يستبعد أن يكون له طابع عسكري 
لمشاريع ذات الة بتخصيب اليورانيوم، وا عادة المعالجة و كامل جميع الأنشطة ذات الصتوقف بشكل دائم و 
التي تثير القلق فيما يتعلق بالمسائل المتبقية و  لم تستأنف تعاونها مع الوكالة أنها، كما الصلة بالماء الثقيل

                                                           
 .2008مارس  03الصادر بتاريخ  1803/2008مجلس الأمن الدولي رقم  قرارمن العاشرة  فقرةال -1
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لم تتخذ الخطوات المطلوبة من قبل  إيرانأن  إلى، إضافة إيراند جوانب عسكرية في برنامج باحتمال وجو 
مرفق لتخصيب اليورانيوم  د، كما قامت أيضا بتشييكالة ولأحكام قرارات مجلس الأمنمجلس محافظي الو 

 .بشأن التخصيب اخطار الوكالة الدولية وهو ما يعد خرقا لالتزاماتهدون إ % 20نسبة  إلى
وية من النو  إيرانأعرب عن قلقه من عناصر حرس الثورة الإسلامية لما لها من دور في أنشطة و 

من خلال كل هذه الأسباب قام بتوقيع إيصال الأسلحة النووية، و  ظوماتتطوير منحيث انتشاراتها، و 
   1:كالآتيهي وفقا للفصل السابع من الميثاق و مجموعة من التدابير 

  مع الوكالة الدولية لطاقة الذريةالامتثال لاتفاق الضمانات التي أبرمته  إلى إيراندعوة. 
  ة المعالج إعادةأو  ،تشييد أي مرفق جديد ذي صلة بتخصيب اليورانيومفي مباشرة من ال إيرانمنع

 .التي هي في طريق التشييدقيل، ووقف جميع الأنشطة الماء الثب
 أو ،نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم أي من المشاركة في إيراننع م 

 ةا عادوم و يتعلق بأنشطة تخصيب اليورانيخاصة فيما  ،التكنولوجيا النوويةو أو استخدام المواد  إنتاج
 يصالإعلى  ارية القادرةاء الثقيل المتعلقة بالقذائف التسيتكنولوجيا المة و جميع الأنشطة و المعالج

 ووية .الأسلحة الن
  الكيانات المؤسسة فيورعاياها و  إيرانفرض حظر دولي على أي استثمار في أراضي الدول من قبل 

 .القضائية أو من يعمل نيابة عنها أو الخاضعة لولاياتها إيران
  منظومات دفاعية أو  ،أو مركبات قتالية مدرعةقتالية،  تمن دبابا السلاحتوريد على فرض حظر

ف على قذائالقذائف أو منظومات ال، أو الحربيةسفن الأو  ،عموديةالطائرات ال، أو من العيار الثقيل
 .الأمم المتحدة للأسلة التقليدية نحو المحدد لفرض سجلال
  أو  ، أو من قبل رعاياهاسواء من أراضيها أو عبرها إيران إلىحظر تصدير المواد المذكورة أعلاه

 .ةالذين يخضعون لولايتها القضائيالأفراد 
 قات من عبور أراضي الدول حظر سفر عن طريق منع دخول الأفراد المدرجة أسمائهم في المرف

 .الأعضاء
 ية أو أو موارد مال أصولأو تحويل أي  ،التأمين ا عادةيها التأمين و بما ف يةحظر الخدمات المال

 إذاما  في حالةية من أراضيها مؤسسات مال أو لأشخاص، أو أراضيها أو عبرها أو منها إلى ،غيرها
، ويتبع الحظر عن مكن أن تساهم في الأنشطة النوويةكانت لديها معلومات تفيد بأن هذه الخدمات ي
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الأنشطة مع تقرير الرقابة ية وكل ما له من صلة بتلك البرامج و أو موارد مال أصولطريق تجميد أي 
 .  ها التشريعية لمنع تلك المعاملاتوفقا لسلطات

يل تحل، لمساعدة لجنة العقوبات في بحث و نشأ فريق خبراءالفعال لهذه التدابير أ بيل تنفيذوفي س  
تعزيز التعاون الدولي بين اللجنة  ، معالعقوباتقتراحات لتحسين تنفيذ لااالمعلومات  وتقديم التوصيات و 

 الأنشطةالكيانات المشاركون في و  الأفراد أسماءتتألف من  1،أرفق القرار بثلاثة مرفقاتكما  والخبراء،
التابعة لها  أو الإسلاميالكيانات المملوكة لفريق الحرس الثوري أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية، و النووية 

كرر مرة أخرى و ، للنقل البحري  الإسلامية إيرانالكيانات المملوكة لشركة جمهورية أو تتصرف باسمه، و 
إعادة المعالجة أنشطة جميع الأنشطة المتصلة بالتخصيب و ل إيران توقيفب بأن تعلق تنفيذ العقوبات يتعلق

 . التطويربما في ذلك البحث و 
ة الاقتصاديمن خلال التدابير أعلاه نجد بأن مجلس الأمن قفز قفزة نوعية في تطبيق العقوبات 

لدول لنسبة بال والتجارية ة ، حيث شدد وركز على العقوبات الماليةخلافا للعقوبات السابق إيرانالذكية على 
في  للنقل البحري ، لما لها دور الإسلامية إيرانة يعلى شركة جمهور الإسلامية و اصر حرس الثورة نعو 

ت ، غير أن ما يعيب على هذا القرار وضع شرط توفر معلوماالإيراني النووي  البرنامجتطوير مساهمة 
ل اء من قب، عند تطبيق الحظر التجاري أو المالي سو لإيراننتشار النووي لاافي تفيد باستخدام تلك المواد 

جد توقف على شرط توا بلشامل هذا ما يعني بأن مجال الحظر لم يكن الدولة نفسها أو من مواطنيها، و 
ية تقديم خدمات مصرفأي معاملات وخدمات مالية وتجارية و  إجراءفي حالة غيابها ، يمكن المعلومات و 

مصير أنواع الحظر المفروضة حول طرح تساؤل سرى نشاطها بشكل عادي، وهنا نإيران، وبالتالي يمع 
ود أين تكمن قيمة الحظر المنصوص عليه في بنإلى معلومات كافية ؟ و في حالة عدم التوصل  إيرانعلى 
 غياب وجود معلومات جدية ؟ مع القرار 

أجزاء  يانات والأشخاص، وتحديدالمفصل والدقيق للكتحديد هو الأما الجانب الايجابي في العقوبات 
جراءات  .بصفة دقيقة الأخرى التفتيش هي  الحظر المالي والتجاري وا 

، الأمنمجلس  اتلم تستجب لقرار إيران لم تفي بالتزاماتها و  أن إلارمة ارغم كل هذه العقوبات الصو 
خمسة أشهر من أي بعد  08/11/2010حيث صدر تقرير عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 

 إعلانمستخلصة ذالك من خلال للبرنامج النووي الإيراني شككت بوجود بعد عسكري  ،توقيع العقوبات
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في  إيرانبشروع  إعلانتم  2012في جانفي و  1،كمية من اليورانيوم إنتاجديسمبر عن  05في  إيران
ها في تحقيق طموحها تمرار اسإيران العقوبات الذكية و ، وهذا يؤكد بتحدي بفوردو  %20تخصيب بنسبة 

 النووي.
 ( من أجل 1+  5السعي نحو المساعي الدبلوماسية مع بدأ المفاوضات بين الدول ) ولهذا تم  

في  اتفاق نووي تم اعتمادههو ما تحقق بصدور في إيران، و النووي الانتشار يفك قضية حل  إلىالوصول 
 قرار مجلس الأمن.

VI.  المشتركة  العمل وخطة 2015جويلية  20الصادر بتاريخ  2231القرار 
 الأجل بشأنحل طويل  إلىجل التوصل الدول الأخرى من أإيران و مع مفاوضات  إلىجوء اللّ  تم

ملة في إلى خطة عمل شاالتوصل لإيران، وهذا لمدة من الزمن، وهو ما توج بعقد اتفاق و  لة النوويةالمسأ
 20الصادر بتاريخ  2231رقم الأخير قراره في تبناه الأمن و رحب به مجلس ، حيث 2015تموز  14

 . ، والذي تضمن ديباجة وثلاثون بند ومرفقات بتعلق خطة للعمل 2015جويلية 
ما أبدا مهلن تسعى  بأنهافي " خطة العمل "  إيران تأكيدباجة هذا القرار على يتم النص في دو 

 دالتأكيهذا  أن إلى ، وأشارحيازتها ،أوتطويرها أو لحة نووية،أس أيالحصول على في  ،روفكانت الظ
 للبرنامج لإيران.الثقة في الطابع السلمي  وتنفيذ خطة العمل يساهم في بناء

الأحكام السابقة للعقوبات المطبقة، وشروط  إلغاء ط تتعلق بإجراءاتشرو  تبنود القرار تضمن أما
ونص القرار على إجراءات يجب  تزامات للدولة الخمسةتتعلق بتنفيذ خطة العمل التي تنص على ال

 2:المرور عبرها قبل إلغاء أحكام القرار وهي كالآتي
 إيرانن كام القرارات السابقة الصادرة بشأأح إلغاءإجراءات وشروط  .1
  اتزاماتهال إيرانالرصد فيما يتعلق بتنفيذ بإجراءات تحقق و يقوم مدير الوكالة الدولية لطاقة الذرية 

 من إليه، لما توصل مجلس محافظ الوكالةو  الأمنمجلس  إلىتقريره يقدم  ثم ، مقتضى خطة العملب
 نتائج.

  فقا لشروط هيالسابقة و  الأحكامرفع  بإجراءاتالتقرير يقوم  الأمنم مجلس لاتسابعد: 

                                                           
في الفترة ما بعد الحرب الباردة: دراسة حالتي إيران  الأمن الدوليه على انتشار الأسلحة النووية وتأثير  ،بن عمار إمام -1

 .203،204ص ، 2016/2017وكوريا الشمالية، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة 
 .2015جويلية  15الصادر بتاريخ  2015/2231قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -2
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  ل السابعللفصوفقا مجلس الأمن يقرر  العمل،لخطة  إيرانيفيد بالتزام إذا كان تقرير الوكالة الدولية، 
 10بصفة نهائية بعد مرور و بصفة مؤقتة،  العمل بأحكام القرارات السابقة والقرار الحالي إنهاء

ائية الإيرانية بصفة نهالذي يترتب عن اختتام المسألة النووية و سنوات من اليوم اعتماد خطة عمل 
    .منالمسائل المعروفة على مجلس الأد الانتشار النووي من قائمة يحذف بنو 

  1 :تتمثل فيالسابقة و  الأحكاملكن هناك بعض الاستثناءات لسريان 
 السابقة الأحكامسريان  عن استثناءات 

ي خطة في حالة ما إذا قدمت دول مشاركة فوالتراجع عن إلغائها القرار السابقة  أحكاميتم سريان 
 .عملالمفروضة عليها في خطة ال الالتزاماتبوجود اختلال في تبلغ فيه  ،الأمنمجلس  إلى أخطارالعمل 

رة المنصوص عليها في الفق الإنهاء أحكاممشروع قرار بشان استمرار سريان  أيام 10* تقدم في غصون 
  .للتصويت عليه 08

ان ، فالأحكامدولة مشروع قرار سريان  أيلم تقدم الأخطار و من يوم المهلة انقضت  إذا* في حالة ما 
 .الإخطاريوم من تاريخ  30جل للتصويت في أ يعرضهرار و شروع القيقدم م الأمنمجلس 

 أحكامفان  2015/2231من القرار 8الفقرة  أحكامن سريان الأمن قرار بشأم يتخذ مجلس إذا ل أما* 
و  16و  7" و 8ينتهي العمل بالفقرة "يوم و  30لمفعول بعد انتهاء مهلة القرارات السابقة تصحيح سارية ا

 .دة إيران إلى جدول العقوباتو وع خطة العملبالتالي نهاية و  20
حكام أ، فان يوم30قبل نهاية أجل  التي تقدمت بهاتم حل المسألة المخطر بها من قبل الدولة  إذا* أما 
 .تبقى سارية المفعول 8و  7الفقرة 
  خطة العمل المشتركةالالتزامات التي نصت عليها مضمون: 

يران بالدول الأوروبية و حت فيها ترحيب ضتضمنت الخطة ديباجة و  فل أكدت على أنها تكو  ،خطةالا 
سلم بشكل ايجابي في حل مسائل الأمن والبالتالي فهي تساهم إيران النووي بالطابع السلمي، و برنامج 

 قة فيثلاكن تدريجيا من اكتساب تمّ  فإنها ،حول اعتمادها الآراء، وباستقرار جميع الدوليين والإقليميين
تحاد عن الا أو الأمن،ة عن مجلس ر ترفع كل العقوبات الاقتصادية الذكية الصادووي، و إيران النبرنامج 

لطاقة تخدام ابالتالي تمكنها من التمتع على النحو التام من اسالأمريكية، و الولايات المتحدة  أو الأوروبي،
 في الجانب السلمي. النووية
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ات في مرفقات تابعة للخطة بخصوص طة المشتركة تم النص على الاتفاقق تنفيذ الخولتحقي
  كما يلي: هيبشأنها و المجالات المتفقة 

  :المجال النووي 
يران، حيث قيود لكل من الدول تضمنت خطة العمل التزامات و  تم وضع قيود على الأعضاء وا 

طرد المركزي تدريجيا في ال أجهزةسحب ، و التطوير خلال ثماني سنواتأنشطة محددة في مجال البحث و 
المتعلقة بالتخصيب تحت  الأساسيةالمرافق و الطرد المركزي  أجهزةفائض من  خزن وضع مسنوات، و  10

استخدام تكنولوجيا النظائر الطاقة الذرية، وتكديس اليورانيوم المخصب و للوكالة الدولية و المراقبة المستمرة 
 1.الأخرى لتخصيب اليورانيوم

دة إعامثل  إيرانن ر بعض الالتزامات والقيود بشأالآخي تضمن هو الاتفاق بشأن مفاعل أراك الذ
ري متفق أساس التصميم النظعلى  ،يعمل بالماء الثقيل تصميم وبناء مفاعل حديث للبحوث في أراك

 التزامها بمواكبة مسار التقدم التكنولوجيو  %3.67مع استخدام وقود مخصبة لا تتعدى نسبة  ،عليه
الوقود  معالجة لإعادةنشاط  سنة عن القيام بأي 15ان تمتنع لمدة بالاعتماد على الماء الخفيف، و  الدولي

 .أو التطويرالبحث  أومعالجة ال إعادةبناء مرفق قادر على  أوالمستهلك 
ميع نهي جالقرار تهذا  أنعلى  ت المفروضة على إيران ومصيرها وأكدتكما نصت جانب العقوبا

 .فق عليهاللتدابير المت إيرانتزامنا مع  الأمنالصادرة عن مجلس  إيرانن ات السابقة بشأالأحكام والعقوب
، روبيالأو من قبل الاتحاد  الإقليميةمة إطار منظالذكية المفروضة في الاقتصادية العقوبات ا أمّ 

ة على والمالي الأوروبي من العقوبات الاقتصادية الواردة في لائحة الاتحاد  الأحكامتنهي جميع  فإنها
مصرفية الإيرانية وأنشطتها الالكيانات الأشخاص و  ىر المالي علث يرفع الحظ، حيخلفية البرنامج النووي 

 إقامةعن طريق  إيراندخول في تضامن مع وخدمات التامين وا عادة التامين وغيرها من العقوبات، و 
ران، م الدعم المالي للتجارة مع إيقديتالإيرانية، و فتح مكاتب فرعية جديدة للمصارف ، و هاعلاقات مع

 .منتجاتهيراد النفط و استو 
ووفقا لهذه الخطة توقفت  الأوروبي،ت عقوبات بجانب الاتحاد رضكذالك الولايات المتحدة كانت ف 

تم إذ ، ف الوكالة الدولية للطاقة الذريةالتحقيق من طر  دللالتزامات وبع إيرانتلك العقوبات تزامنا مع تنفيذ 
على إيران، ورفع الحظر التجاري المصرفية مع لذي فرض على المعاملات المالية و ظر المالي ارفع الح
وتسويق النفط والغاز المنتجات البتروكيماوية الإيرانية عن طريق الشراء أو  الإيرانية في الخارج الإيرادات
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الإيرانية عن طريق تزويد الحكومة  الإيرانيةبدعم العلاقات الاقتصادية  هي الأخرى ، وتقوم يرالتصد
توفير خدمات التأمين الإيرانية، وتقديم خدمات المراسلة المالية، و شراء سندات الديون السيادية بالدولار و 

 .الإيرانية المحددة في القائمة الموحدةالكيانات الأفراد و رفع العقوبات عن  إلى إضافة إعادة التأمين،أو 
مفاعل متعلقة بالتزامات مثل تحديد متعلقة بالبرنامج النووي  أخرى حول جوانب وتم وضع التزامات وشروح 

 1.الماء الثقيل إنتاجالتزامات بشأن و  آراك للبحوث يعمل بالماء الثقيل
 الآثار الناجمة عنهاتقييم و  إيرانالعقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على الفرع الثاني: أنواع 

ليها عتم تطبيق التدابير والالتزامات التي نصت  ، نجد بأنهبخصوص إيرانوفقا للقرارات الصادرة 
كل من يسعى في بها أو مينها سواء على حكومة إيران أو على الأفراد والكيانات المرتبطة افي مض

دول معظم الوحصل الالتزام بالتنفيذ من قبل تطوير البرنامج النووي أو يساهم في مد الدعم لتطويره، 
، عاتبمختلف القطاوالولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما خلف آثار مست ل الاتحاد الأوروبي وخاصة دو 

 مفضية إلى نتائج سلبية وايجابية. مما أرهقتها وأنهكتها وخاصة النظام الاقتصادي
رفعها  إلى غاية 2006ومن هذا المنطلق سنقوم بدراسة أنواع العقوبات المطبقة على إيران منذ سنة 

 يما يلي:يتها فالناجمة عنها وتقييم مدى فعال الآثارلما جاء في القرارات السابقة الذكر، ثم نتطرق إلى  بناء
   إيرانأولا: أنواع العقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على 

 إيران تعرضت لحزمة متنوعة منن ، تستخلص بأرة في القرارات أعلاهمن خلال التدابير المذكو 
كما فرضت عليها عقوبات جماعية من قبل وطبقت ضد أشخاص وكيانات ومؤسسات مختلفة، ، العقوبات

 يلي: فيمات وتتمثل هذه العقوباالاتحاد الأوربي وعقوبات انفرادية صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، 
I. أنواع العقوبات الاقتصادية الذكية الصادرة عن مجلس الأمن على إيران 

القرارات السالفة الذكر، في إطار الفصل  تطبيق جملة من العقوبات بموجبمن بقام مجلس الأ
 السابع من الميثاق، وتتمثل أنواع هذه العقوبات فيما يلي:

 مضمون العقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على إيران (1
 السفر حظرتم تطبيق عدة تدابير مختلفة على إيران، تمثلت في العقوبات التجارية والمالية وعقوبة 

 وحظر السلاح.
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 المفروضة على إيران العقوبات التجارية -أ
قتصادية لاعلاقات االقطع عن طريق  القطاع التجاري لإيرانفرض مجلس الأمن عقوبات على 

ترغب في توسيع عمليات  إيرانأن بأهمها في مجال الاستثمار بعد استنتاج ، و تجارية مع بقية الدولوال
استثمارات في هذا المجال ، كذالك تم حظر  إلى ةتكون بحاج فإنهابالتالي المكتشفة، و النفط من الحقول 

لقة بتكنولوجيا حظر كل الصادرات المتعو  الدولة إيراداتيساهم في جزء كبير من  لأنهتصدير النفط 
 1 .الإيرانية الخارجية في مجال اليورانيوم، وفرض حظر على الاستثمارات تخصيب اليورانيوم

المعالجة أو  إعادةأو  ،أو تخصيبه ،تخزين اليورانيوم أجنبي في مجالاستثمار  إقامة أيمن  إيران عمن
ة ثقيلة والتقنية المرتبطة بالصواريخ الباليستيالمواد النووية أو أنشطة المياه الالإنتاج، أو استخدام التقنية و 
  2.القادرة على حمل رؤوس نووية

 على إيران المفروضة العقوبات المالية -ب
وكانت على شكل  ،2006سنة صادر ة بداية من أول قرار العقوبات الماليتم تطبيق مجموعة من 

 ،فيةالمصر ة و الإيرادات الماليحظر ، و الإيرانيون والشركات والأفراد  ،الإيرانيةودائع الحكومة تجميد أصول و 
ية بما حظر الخدمات المالإضافة إلى  ،خرى الأدول المعاملاتها المالية مع قيامها بإجراء عن طريق منع 
لدول أراضي ا إلىأو موارد مالية أو غيرها  الأموال، أصولالتأمين أـو تحويل  إعادةفيها التأمين أو 

 ، أو أشخاص أوالكيانات المنظمة بموجب قوانينهارعاياها أو  إلى، أو أو منها أو عبرها الأعضاء
 .تقيم في أراضيهامؤسسات مالية 

لدول افي أراضي  التي تكون ون لها علاقة بالأنشطة النووية و ل الموارد المالية التي تكتجميد أصو 
 .ضيهاإيرانية على أراحظر افتتاح مكاتب تابعة أو جديدة لمصارف الأعضاء أو تلك الخاضعة لولايتها، و 

ى أو الحصول عل ،مشاريع جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها إنشاءمن  الإيرانيةالمصارف منع 
 مصلحة ملكية فيها لمنع التزويد بالخدمات المالية.

 .إيرانحظر قيام المؤسسات المالية بفتح مكاتب تمثيل أو مكاتب تابعة أو حسابات مصرفية في 
ط على صناع القرار الضغلديون الخارجية و كان الهدف من العقوبات المالية زيادة أزمة او 

لتي سوف تستهلك في دفع الفوائد لسد احتياطاتها من العملات الصعبة االتأثير على الاقتصادي لإيران، و 
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في حال كانت  الإيرانية، ووقف الدول الصناعية للقروض التي تمنحها الشركات الديون الخارجية
 1إليها.الصادرات متجهة 

 المفروضة على إيرانوما يتصل به  حظر السلاحعقوبة  -ج
ر البيع والشراء ، حيث تم حظفي النشطات العسكرية المواد التي تستخدمتم حظر على كل 

منعها من القيام بتوريد أو نقل أي أسلحة أو عتاد ذي صلة بشكل مباشر أو غير للأسلحة مع إيران، و 
حظر شراء هذه اتها، و على يد رعاياها أو باستخدام السفن التي ترفع علمها أو طائر  أراضيهامن  ،مباشر

أو لم  إيرانستخدام السفن التي ترفع علمها أو طائراتها سواء كانت منشأ الأصناف من رعاياها أو با
 2.تكن

 عن طريق منع توريد أي نوع ،الأجهزة العسكريةي للسلاح على مجموعة من المواد و حظر انتقائ
بية أو أو طائرات مقاتلة مدفعية أو هجومية أو سفن حر   من الدبابات القتالية أو مركبات قتالية مدرعة

 .من عتاد بما في ذالك قطع الغيار كل ما يتصل بهائف أو منظومات قذائف و قذا
 ،اهامن قبل رعاي إيرانمنع جميع الدول تزويد العسكري من أجل طابع الحظر المشورة الفنية ذات 

خدمات أو الخدمات المالية، وغير ذلك من الالموارد أراضيها بالتدريب التقني و عبر  أو أراضيهامن  أو
 .الأسلحة وما يتصل بها من عتادالمساعدة المتعلقة بتوريد و 

أن المواد العسكرية التي يمكن ح هو السيطرة على جميع العتاد و الهدف من وراء حظر السلا
 .طور من البرنامج النووي تساهم في تالتي و سكرية العتستخدم في الأنشطة النووية و 

     رانيالإيوي التي لها علاقة بالبرنامج النو  الكياناتالأفراد و العقوبات الاقتصادية الذكية ضد  (2
لإيران، والتي لها علاقة الشركات التابعة الأشخاص والكيانات والمؤسسات و تم تحديد قائمة من 

الأعضاء، ومن بين  الدول أراضيدخول أموالهم ومنعهم من السفر و  أصولتم تجميد و ، بالبرنامج النووي 
 3:المدرجة نذكر ما يلي الكياناتالأفراد و  الأسماء

 في قائمة العقوبات الخاصة بإيران الأفراد المدرجة أسمائهم أسماء -أ
 المسؤول عن البحث والتطوير. الإيرانية، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد قنادي 
  رئيس مصنع تخصيب الوقود التجريبي.داوود آغا ، 
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  مدير العمليات، )آراك(بهمان اصربور ،. 
  مدير في منشآت ناتانز لتخصيب.سيد جابر صفردي ، 
  نتاج، رئيس مركز اصفهان لبحوث أمير رحيمي  الوقود النووي. وا 
  الإيرانيةجعفر محمدي، مستشار تقني لدى منظمة الطاقة الذرية. 
   عميد جامعة مالك اشتار لتكنولوجيا الدفاع.مهدي نجاد دوري محمد ، 

 :الخاصة بايران المدرجة أسمائهم في قائمة العقوباتأسماء الكيانات والمؤسسات  -ب
 شركة سانام للالكترونيات Electro Sanam Compancy  شركة واجهة للمؤسسة الصناعات

 الفضائية الجوية ضالعة في برنامج القذائف التسيارية.
  لوقود.ادورة  أنشطة، مختبر تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضالع في جابر بن حيانمختبر 
 هي الصناعية، و التابع لإدارة العمليات ، فرع لمجموعة صناعات الذخائر صناعة تعدين خراسان

 ضالعة في إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي.
 شاركت في بناء منشأة تحويل اليورانيوم في اسفهان.صناعات بغشم للطاقة ، 

II.  حاد الاتكية و الأمريالمفروضة من قبل الولايات المتحدة الانفرادية الذكية الاقتصادية العقوبات
 إيران: على  الأوروبي

تنفيذا لبنود قرارات مجلس الأمن قامت العديد من الدول والمنظمات الدولية بفرض عقوبات 
حدة المت اقتصادية ذكية إما بإرادتها المنفردة أو في إطار العمل الجماعي، ومن بين هذه الدول الولايات

 ما فرضته من عقوبات ما يلي: أهمالأوروبي، ومن الاتحاد ريكية و الأم
   إيرانضد  الانفرادية الأمريكيةوبات العق .1

 1979سنة منذ  إطار العقوبات، بدأت في إيرانلها تاريخ قديم مع  الأمريكيةالولايات المتحدة  إن
 بعد، و 2006غاية  إلى استمرتو  لاقات الاقتصادية والتجارية معهاقطع العحين تم الإرهاب،  أزمةبسبب 

عليها، وأهم  هاعقوباتبتكثيف  الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية تتعرض إيران إلى عقوبات دولية سنح
 الأمريكيةفرض عقوبات على البنوك بتهديد القامت بحيث هي العقوبات المالية والتجارية، ما ركزت عليه 

لىالتي تساهم في تحويل  ت أقر ، إيران للالتزامات المفروضة عليهامع عدم رضوخ و  1يران،إ الأموال من وا 
برنامجها  لإجبارها على التخلي  هاجملة من العقوبات ضد 2010لرئيس " باراك اوباما " في تموز إدارة ا
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التي تتعامل  الأمريكيةالبنوك حيث استهدفت ، وشملت قطاع الطاقة وجميع الجوانب المالية، النووي عن 
سنة،  20لمدة السجن  إمكانية إلىتتعرض لعقوبات مالية مضاعفة تصل  إذ، الإيرانيمع الحرس الثوري 

شركات الحظر الأمريكية، و حرمان الشركات من القيام بعمليات استبدال العملات من خلال البنوك و 
 هامنعها من تزويدو  ،عقاريةالشركات ال مريكيين أوالأطنين مواالعقارية مع المعاملات ال إجراءمن  الإيرانية

أجهزة مراقبة الاتصالات من منع مثل  ،التي تساهم في فرض قيود على حرية التعبيربالتكنولوجيا الحديثة 
 الأجنبيةالحصول على تعاقدات مع الحكومة الأمريكية التي تستهدف البنوك التي تتعامل مع الشركات 

 1من قبل. عقوبات التي فرض عليها مجلس الأمن الدولي
  الدعم لتطوير القطاع النفط وزادتم تشديد العقوبات على الأفراد الذين يقدمون  2011في سنة و 
مع البنك ؤسسات مالية تقيم علاقات تجارية معدة حيث تم تجميد أرصدة  ،2012 ها في سنةتشديد

فرض عقوبات على المصرف المركزي والكيانات الخاضعة يقضي ب إجرائيأمر  أصدرو  2،المركزي 
فرض حظر الأمريكيين من التعامل مع هذه الكيانات، و منع الأشخاص الإيرانية و لسيطرة الحكومة 
 3.ولا إيرانياخمسين مسؤ لتأشيرات السفر 

 ضد إيرانالجماعية الأوروبية العقوبات  .2
 الأمنقرارات مجلس ل اتنفيذ إيرانفرض جملة من العقوبات على  الآخرهو  الأوروبيالاتحاد 

إلى عدم توصلها الانصياع للحلول الدبلوماسية و  إيرانخاصة بعد رفض  ،بمكافحة سياسة الانتشار النووي 
 12إلى تشديد العقوبات ضدها، حيث قامت في  في تخصيب اليورانيوم، وهو ما دفع هااستمرار اتفاق، و 

الإيرانية، التي مشتركة مع الشركات  جميع دول الاتحاد الأوروبي من إقامة أعمالحظر  2010 أوت
تقديم تأمينات من  الأوروبيمنعت جميع دول الاتحاد تعمل في المجال الصناعي للنفط والغاز الطبيعي، و 

ر الغاز التكنولوجيا المستخدمة في تكريد أو نقل معدات الطاقة و بيع أو توري الإيرانية، وحظرللحكومة 
 4التابعة لإيران. الغازشاريع الاستثمار في قطاع النفط و حظر تمويل م، و الطبيعي

الكيانات الإيرانية ومؤسساتها المالية والأفراد و أضاف جملة من العقوبات المالية على الحكومة 
الأوروبي ح فروع جديدة لها في دول الاتحاد الإيرانية من فتحيث تم منع البنوك  ،التي تعمل لصالحها
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بموافقة رسمية من  إلا ،ألف يورو 36أي تمويل مالي يزيد عن عها من تلقي منوفرض رقابة عليها، و 
، الإيرانية بالخدمات التأمينيةمن تزويد الشركات  الأوروبيةتم منع الشركات الأوروبية، و حكومات الدول 

 1.فردا 180أموال أكثر من إلى تجميد أصول  إضافة
باستثناء شركات الطيران  الإيرانيةحيث تم حظر الطائرات  الطيران والسفر،وتم تطبيق حظر 

 الأوروبي.الاتحاد  أراضيشخصية من دخول  41منع المدني والتجاري التي تحمل المسافرين، و 

 مدى فعاليتها و  إيرانالذكية على الاقتصادية العقوبات الناجمة عن تطبيق  ثارثانيا: الآ
لدولة اؤثر على جميع أنظمة ت فإنها حتمادولة  أيفرضت على  إذاالذكية  يةالاقتصاد العقوبات إنّ 

بات العقو سب سياستها المنتهجة، و ح أخرى  إلىتتفاوت من دولة المستهدفة وتشمل كافة القطاعات، لكنها 
من  غيرها من القطاعات على الرغمكل من الاقتصاد والتجارة و ت في الأخرى أثر هي  إيرانالمطبقة على 

 ومن هنا نطرح التساؤل التالي: إلى أي مدى تأثرت إيران بالعقوبات؟، إيران للتصدي لهامحاولة 
I. إيرانالناجمة عن تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية على  الآثار 

ة عدّ ة، و والزراع ثم قطاع التجارة إيرانفي  الأولىمست العقوبات الذكية القطاع الاقتصادي بالدرجة 
 :تيالآسيتم شرحها في  أخرى قطاعات 

 لإيران الآثار التي مست القطاع الاقتصادي (1
لعقوبات لالسلبية  الآثارلم تسلم من  أنها إلا ،حماية اقتصادها من العقوباتفي  إيرانمحاولات  رغم

قة بالغة، مست قطاع الطا لها انعكاسات كانت التجارية التيكية، خاصة آثار العقوبات المالية و الذ
 والتجارة الخارجية والاستثمار وغيرها، وتتمثل هذه الآثار فيما يلي

 في إيران الطاقة آثار العقوبات على قطاع -أ
ليه لادخار العملة حيث تعتمد ع ،اقتصادها لإنعاشحرك إيران العصب المقطاع الطاقة في يعتبر 

الأوروبي، وتشمل كل من خاصة عقوبات الاتحاد لذالك تم تسليط العقوبات عليه و  ،الصعبة
 إذ، الإيرانيةالغاز، حيث تم استهداف الشركات التي تقوم بشراء البتروكيمياويات البتروكيمياويات والنفط و 

إمدادات انخفاض بسبب نقص قطع الغيار و  % 36يعمل بقدرة  الإنتاجية وأصبحتراجع قدرته  إلىأدى 
مليار دولار في  12إلى  2012مليار دولار في  15الخارجية من  وكيماوياتالغاز، وتراجع صادرات البتر 

                                                           
 .35ص، المرجع السابق، مسعد عبر الرحمان يونس -1
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قلت بأنها عر  إيران حيث أقرت ،ظر الاستثمار في هذا القطاعالآثار السلبية لتطبيق ح، زيادة على 2013
 2025.1مليون طن من البيتروكيمات بحلول عام  250 إلى الإنتاججهودها لرفع 

  إيرانفي  النفط قطاعآثار العقوبات على  -ب
مليار  137.6باحتياطي قدره رابع منتج للنفط لنفط على المستوى العالمي، و بلد منتج ل إن إيران

مليون برميل في اليوم، وتعتبر الصين  2.4يقدر ب للنفط في العالم  ةمصدر  دول كبرخامس أبرميل، و 
 2الإيراني.كبر مستورد للنفط الخام أالهند و 

 إلىالخام ر شراء النفط و حظ إلى أدى عقوبات يشكل واضح على قطاع النفط،تشديد الكما أن 
 ما إلى ،2011مليون برميل يوميا في يونيو  2.8النفطية من  إيرانص صادرات يتقلو  الأوروبيالاتحاد 
 الأوروبيةمقاطعة الشركات  كان السبب الرئيسي في ذلك هوو  ،2012يون برميل يوميا في يونيو دون مل
مبيعات الخام من و  الإيرانيالنفط  شحنات الأوروبية، كما أن الحظر أعاق تأمين الشركات إيران للنفط
 3.جميع عملائها إلى إيران

من  إيرانمرتبة إلى إضعاف قطاع الطاقة الإيراني وهبوط الاستثمار في مجال الطاقة  أدى حظرو  
يجدون صعوبة في المحافظة  الإيرانيون ، حيث كان وأثر على مستوى الإنتاج، قائمة الدول المصدرة للنفط

 تستطيع تحقيق أعلى مستوى ممكن في لا الإيرانيةلأن شركات الطاقة  ،من زيادته بدلا الإنتاجعلى 
خاسرة  إلى، هذا ما أدى ول جيدة دون وجود مساعدات خارجيةأو تفعيل حق ،استخراج النفط من الحقول

من مشاريعها في كبرى  أجنبية، بسبب انسحاب شركات  2011سنة مليار دولار  60استثمارات بقيمة 
استثماراتها ببيع  قامت هناك منات من الدخول في استثمارات جديدة، و امتناع بعض الشركإيران، و 
  4أخرى.لشركات 

                                                           
سنة ، 49مجلد ، دورية سياسية دولية ،مواجهة العقوبات فيالإيراني التعايش: أدوات الاقتصاد  ،حمد خليل الضبعأ -1

تاريخ الدخول  ، www.platform.almanhal.comموقع   ،ور على مكتبة المنهل الالكترونيةمنش .04ص ، 2014
  (.00.07)على الساعة  ،27/02/2018

 .161ص ، سابقالمرجع ال ،البشر عاشور -2
الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك  -3

لأثار الاقتصادية للعقوبات على إيران، الموقع  البنك الدولي، إحصائيات صادرة عن 2015، يوليو/ تموز 5الدولي، العدد 
 الالكتروني: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22294/Arabic%20QEB%20iss 
  .00.27على الساعة  ،27/02/2018تاريخ الدخول 

  .122ص ،سابقالمرجع ال ،كينث كاتزمان -4

http://www.platform.almanhal.com/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/22294/Arabic%20QEB%20iss


 دوليينمن الالاقتصادية الذكية على السلم والأالباب الثاني/الفصل الثاني: تقييم فاعلية العقوبات 
 

 

244 

، حيث إلى الارتفاع بشكل طفيفعادت الصادات النفطية  2014وبعد تخفيف العقوبات في سنة 
الهند إيران، وبدأت الصين و لسفن التي تنقل الخام من سياوية ضمانات سيادية لن الألبلدابعض ا أصدرت

 يعتبر ايجابي إلاعلى الرغم من هذا إلى مصافيهما . و على السفن التي نتقل النفط  إيرانيةقبول ضمانات 
 1.ل فرض العقوباتإلى المرتبة التي كانت عليها قبلم تصل  إيران أن
  في إيران الغاز الطبيعيآثار العقوبات على  -ج 

الولايات المتحدة إنتاج الغاز الطبيعي بعد روسيا و في المرتبة الرابعة عالميا من حيث  إيرانتقع 
 أن، غير وأرمينياتركيا  إلىتريليونات قدم مكعب من الغاز  3.6حيث تصدر حوالي  2،كنداالأمريكية و 

ر الاستثمار بسبب حظ 3،تطوير نشاطها في مجال تصدير غاز طبيعي عاجزة عن إيرانالعقوبات جعلت 
  4الأجنبية.تجميد الاستثمارات  إلى أدىفي هذا المجال الذي 

 لإيران الماليالقطاع التجاري والصناعي و  الآثار التي مست (2
دات إن القطاع التجاري والصناعي والمالي تعتبر من بين القطاعات التي تساهم في ميزانية إيرا

 ا يلي:التي مست كل قطاع نذكر م الآثارإيران، ومن 
 في إيران القطاع التجاري آثار العقوبات على  -أ

تجاريين الشركاء الكبر من أ الأوروبيةكانت البلدان  إيرانقبل فرض العقوبات الاقتصادية الذكية على 
تطبيق  بعدالإيرانية، و الواردات إجمالي الصادرات و ثلث من الحيث كانت تشكل  لإيران،الرئيسيين 

 إيرانفقدت ، إذ  2014و  2012بين عامي  العقوبات ضعفت هذه النسبة، وتوقفت الصادرات والواردات
مليار دولار من عائدات  7.5و ،مليار دولار من عائدات التصدير بصفة عامة 17.1في هذه الفترة 

دير ائدات التصعمن مليار دولار  3.9، وكوريا الجنوبية إلىمليار دولار  4.4و ،اليابان إلىالتصدير 
 .إلى البلدان الأوروبية

القطاعات التي تستثمر  المباشر، ومن أهم الأجنبيقطاع الاستثمار في العقوبات الدولية  أثرتكما 
را لتسليط العقوبات عليهما عات التحويلية، ونظقطاع الصناناعات الاستخراجية و إيران هي قطاع الصفيها 

                                                           
 00:35، على الساعة 2018 /27/02، تاريخ الدخول  04الموقع الالكتروني المذكور سابقا، ص ،الدوليوثيقة البنك  -1
 .168ص، سابقالمرجع ال ،الباشير عاشور -2
 .123، صسابقالمرجع ن، الكينث كاتزما -3
 .168ص، ابقالسمرجع ال ،الباشر عاشور -4
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 2007سنة المباشر  الأجنبيبلغ الاستثمار حيث  2012،1بعد  الأجنبيةالاستثمارات  توقفت تدفقات
 .مليار دولار 1.62بلغ  2008سنة  مليار دولار ، وفي 1.67

أضرارا الحق الأجنبي المباشر و تراجع الاستثمار  ن،إيرابسبب القيود المفروضة على التجارة مع و 
المعرفة التقنية المتطورة التي كانت لأنه لم يعد بمقدورها الحصول على التكنولوجيا و ، وخيمة بقطاع النفط
 تعتمد على الشركات المحلية لتنمية حقول النفط وقامت بتعويض الشركات هامما جعل تأتيها من الخارج،

  2الكفاءة بالشركات الصينية والأسيوية.ذات الغربية 
ت في الاتفاق النووي تجدد اهتمام الشركات الدولية بالاستثمارا إبرامبمناسبة و  2015وبعد سنة 
 . إيرانقطاع النفط في 

 في إيران القطاع الماليآثار العقوبات على  -ب
 حيث أدى ،قطاع النقدي لهاسلبي على الإيران كان له اثر بالغ و تشديد العقوبات المالية على  إن

ارتفعت و ،  % 50مقابل الدولار بنسبة  الإيرانيانخفضت قيمة الريال إذ ،  الإيرانيةالعملة  إلى انهيار
ن هذا ريال، وتشير الدراسات بأ 40000 إلىريال  28000 من الواحد الأمريكيالقيمة النسبية للدولار 

 الإيرانيخاصة بعد انخفاض حجم مبيعات النفط  الإيرانية،التدهور نجم عن استنفاذ الاحتياطي من العملة 
 3الأجنبية.ت من العملا % 40التي تشكل 

  في إيران القطاع الصناعيآثار العقوبات على  -ج
في الناتج المحلي  لأنه يساهم إيرانالقطاعات الرئيسية في  أهميعتبر القطاع الصناعي من 

تعتمد على صناعة السيارات  الأولى، فإنهاالغاز التي تحتل المرتبة النفط و  تجارةحيث بعد  4،الإجمالي لها
 إنتاجفي  12يحتل المرتبة الإجمالي، و من الناتج المحلي  % 10تمثل نسبة مرتبة الثانية والتي في ال

لإنتاج الشركات  الأوسط ، ومن أهمعلى مستوى الشرق  الأولىالمرتبة على مستوى العالم، و السيارات 

                                                           
الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك  الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، الموجز -1

، على الساعة 28/10/2017، تاريخ الدخول:  ، الموقع الالكتروني سابق الذكر2015، يوليو/ تموز 5الدولي، العدد 
 .08ص ،11:33

  .09ص ، نفس المرجع  -2
 .115،114، ص سابقالمرجع ال ،كينث كاتزمان -3
لي ثر بعض المؤشرات الاقتصادية على الناتج المحأذاري، عادل سلام كشكول الهاشمي، محمد الععدنان داود  -4

 .05ص ،2017، جوان 26 العدد ،للعلوم الاقتصادية تالإجمالي الإيراني، مجلة الكو 
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تنتج علامات الإنتاج ، و من  % 90" خوردو " و " سابيا " التي تسيطر على  إيران هيفي السيارات 
  1.محلية مثل " سمند " و " رانا "

مليون  1.6سيارة بعدما كان  ألف 700 إلىالسيارات  إنتاجتراجع  2012بعد تشديد العقوبات سنة و 
تدهور القطاع المالي بسبب العقوبات المالية هو ثر في هذا القطاع ، وأهم ما أسيارة قبل تطبيق العقوبات

مثل  2،والمكونات المستوردة الأجزاءرفع تكلفة  إلى أدىما م ،انخفاض العملة الوطنية إلى أدىالذي 
مصنع " خوردو " الذي يقوم بتصنيع السيارات بقطع غيار مستوردة من شركة "بيجو الفرنسية"، حيث 

 أصحبت، وبعد العقوبات الإمداداتمن ثمن   % 10 إلى 05ن قبل فرض العقوبات م إيرانكانت تدفع 
 3،تمانبالإئ ربسبب عدم قدرة شراء قطع الغيا لمشترياتهامن السعر الكلي  % 60 إلى 50تدفع من 
القطاع الصناعي  الآثارهذه  وأفقدتالحظر المفروض على استيراد وتصدير المعدات،  إلى بالإضافة

 4مليارات الدولارات سنويا.
 الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الذكية: والإنسانيةالآثار الاجتماعية  (3

 إلىالسلبية على سوق العمل  الآثار إذ أدتالجانب الاجتماعي لها،  إيرانمست العقوبات على 
كل عام، وهذا  إيراني ألف 900 إلى 800حوالي  الإيرانيسوق العمل  إلىيدخل حيث انتشار البطالة، 

 ،حوالي خمسة ملايين فرصة عمل الإيرانيةل من قبل الحكومة إلى خلق مناصب شغؤدي بالضرورة ي
 5مليون فرصة في العام.عن وبالتالي زيادة فرص عمل  %05،5الناتج المحلي  إجماليبافتراض نمو 

قروض للصناعات منح  بسبب الحظر المالي حيث تم منعلتشمل قطاع الصحة  الآثارامتدت و 
مهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل قص كبير في بعض المواد الطبية الن إلى أدىمما  ،الصيدلانية
 6والمضادات الحيوية. الأنسولين

                                                           
، سياسية دوليةدورية  ،في مواجهة العقوباتالإيراني التعايش: أدوات الاقتصاد  ،حمد خليل الضبعأ، حمد خليل الضبعأ -1

، 04ص، www.platform.almanhal.com  الالكتروني: موقعال ،مكتبة المنهل الالكترونية .2014سنة ، 49مجلد 
  .21:07، على الساعة 10/03/2018تاريخ الدخول: 

، على 2017ديسمبر  29الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، الموقع الالكتروني السابق الذكر، تاريخ الدخول:  -2
 .12ص ، 16:20الساعة 

 .167سابق، ص المرجع الالباشير عاشور،  -3
، على 29/12/2017الدخول: ، تاريخ الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، الموقع الالكتروني السابق الذكر -4

 .12، ص16:30الساعة 
 .15و 14ص الآثار الاقتصادية لرفع العقوبات عن إيران، الموقع الالكتروني سابق الذكر،  -5
 .150سابق، ص المرجع الالبشير عاشور،  -6
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 آثار العقوبات الاقتصادية الذكية على النظام السياسي لإيران  (4
قرار لاستعدم امن خلق حالة ، حيث يتم قبةادوما تمس العقوبات الذكية النظام السياسي للدولة المع

حيث بعد ضعف  إيرانالضغط على صناع القرار، وهو ما حصل في بداخل البلد المستهدف عن طريق  
 دارة،والإيلومون الرئيس احمدي نجاد على سوء التسيير  الإيراني راح معظم الساسة الإيرانيون الاقتصاد 

لعملة تتعلق بانهيار ا أسئلةعن  للإجابةالمجلس  أماموطالبوه بالمثول  ،التي تفاقمت بسبب العقوباتو 
واحمدي نجاد  ،عموما الإيرانيعلى النظام  2012خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية في ، الوطنية

 الدجاج أسعارشغب بعد ارتفاع  أحداثمسؤولية انهيار العملة، وكانت في شكل بسبب تكليفهم خصوصا، 
 03في  م كاملبغلق محلاتهم التجارية لمدة يو  الإيرانيون قام التجار حد يفوق القدرة الشرائية للكثير، و  إلى

 . 2012 الأولتشرين 
درجة الانتفاضة على  إلىلم تدم طويلا ولم تصل  أنها إلاوعلى الرغم من ضخامة الاحتجاجات 

نماالنظام،   1في النظام السياسي نسبيا. أثرت وا 
 البرنامج النووي الإيرانيلمنع سير آثار العقوبات الاقتصادية الذكية  (5

 ان،إير لتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية على  والأولالبرنامج النووي هو الهدف الرئيسي  إن
علق الجانب المت ، وهي إيقافنقطة النهاية إلىمن مختلف العقوبات لتصل  أشواطالذي جعلها تقطع عدة و 

 وي؟ذو الأبعاد العسكرية، فهل أثرت هذه العقوبات في مجهود إيران النو  الإيرانيبالبرنامج النووي 
نوفمبر  22كشف مستشار الأمن القومي "توم دونيلون" في كلمة ألقاها في معهد بروكنز في 

ص بأن العقوبات أدت إلى إبطاء المجهود النووي الإيراني، نظرا للصعوبات التي تعانيها بخصو  2011
 ا،بنفسه إنتاجهاوالتجهيزات اللازمة لبرنامج التخصيب، بما فيها تلك التي لا تستطيع حصولها على المواد 

 مة فيخاصة بعدما طبقت العقوبات على جميع المواد والمعدات المستخدوالى عدد الأخطاء التي ارتكبتها،
 .برنامج البرنامج النووي 

، الإيرانيتبطئ البرنامج  هناك من يرى بأنه لا توجد مؤشرات واضحة على أن العقوباتلكن  
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن رصيد إيران يزداد باستمرار في المجال النووي،  أوردتخاصة بعدما 
 2.تخصيب اليورانيوم وتمسكت بحقها في اكتساب الطاقة النووية السلمية ف عملياتتوقزيادة على عدم 

                                                           
 .113،112سابق، صالمرجع التزمان، كينث كا -1
 .110المرجع نفسه، ص  - 2
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م تدلي فانه لا يمكن تحديد الآثار على البرنامج النووي بصفة صريحة ودقيقة، لأن إيران لهذا ول 
 منعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التفتيش.بتصريحات حول برنامجها النووي، وحتى 

II.  إيرانمدى فعالية العقوبات الاقتصادية الذكية على 
ق سيتم تقييم مدى نجاحها وفعاليتها في تحقي إيرانالعقوبات على  آثارمختلف من خلال دراسة 

هو  نماوا   ،العقوبات أساسهلا تعتبر معيار يقيم على  أحدثتهاالسلبية التي  راثالآ أنالهدف منها، حيث 
رغام ،وسيلة لتحقيق الهدف الذي يكمن في ردع الانتشار النووي بصفة عامة ن على التخلي ع إيران وا 

حقيق هل نجحت العقوبات الاقتصادية الذكية في ت :البرنامج النووي بصفة خاصة، وهذا ما يطرح التساؤل
 هذا الهدف؟ 

و تم رفع العقوبات مقابل شرط وه بأنهنجد  ،إيرانن الأمن بشأقرار لمجلس  آخرمن خلال معاينة 
اوضات بموجب مف إبرامهالذي تم  ،بالاتفاق النووي " أو ما يعرف خطة العمل المشتركةالالتزام ببنود "

يران( 1+5دارت بين المجموعة ) ا ، وهو مالإيرانيةلة النووية حل ينهي المسأ إلىجل التوصل من أ وا 
ل كانت الاتفاق النووي ه إبرامؤل مرة ثانية لو لم يتم ما يطرح التسا، وهذا 2015سنة تحقق بالفعل في 

 جلس الأمن؟إيران ستستجيب للقرارات م
 ،عاليةة بفحهناك من يعتبرها ناج إيران،مختلفة حول فعالية العقوبات على  آراءبرز في هذا الصدد 

 :الآتيسيتم شرحها في  وأسباب لمبرراتوهناك من يعتبرها غير فعالة 
 إيرانالرأي الأول: عدم فعالية العقوبات الاقتصادية الذكية على 

 تتحداها أناستطاعت إيران لأن ن العقوبات الاقتصادية الذكية لم تكن فعالة هناك من يرى بأ
واد بدائل عن الم إيجادوالتي تمثلت في  ،ضغوطات العقوبات، من أجل تجنب استراتيجيات مضادة بإتباع

يجادالتعامل معها ، وتمكنت من لحظرالمشمولة با والأموال ير بدائل عنها سواء بطرق مشروعة أو غ وا 
 روعة ومنها:مش
 :لمقاطعة العلاقات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة إيران تصدت  التحدي للعزلة الاقتصادية

والتي تكون في حاجة من قبل دول أخرى بديل  إيجادالأوروبي، عن طريق والاتحاد  الأمريكية
الأوروبية بكل من روسيا والصين حيث قامت بسد الفراغ الذي شكله عداء الدول  1،لعلاقات معها

                                                           

، 22العدد ، مجلة آداب البصرة ،إيرانالأبعاد الإستراتيجية للعقوبات الدولية المفروضة على فهد مزبان خراز الخراز،  -1
 .277، ص 2013سنة 
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لاستيعاب كمية  آسيوية أسواقمين آسيا وتمكنت من تأوقامت بالتحرك نحو  ،للنفط حاجتهم استغلالو 
 العربية المتحدة. والإماراتشراكة مع عدة دول مثل الهند وكوريا الجنوبية وعقدت  ،النفط الخام

  :منافذ للمرور عبرها إيجادبالتحايل على العقوبات واستطاعت  إيرانقامت التحايل على العقوبات، 
، للتهرب من العقوبات المالية ان النقودوالة التقليدي كوساطة للتخليص مكنظام الحل امهااستخدمثل 

   1.للتهرب من حظر النفط والعراق إيرانتهريب المنتجات النفطية عبر الحدود الطويلة بين كما قامت ب
 للتحدي العقوبات من أهمها  باستغلال موقعها الجغرافي إيرانقامت مضيق هرمز:  التهديد بغلق

الذي يعتبر من المضايق الدولية التي تربط بين بحرين عامين وهما بحر عمان  ،مضيق هرمز
والعراق من  ،يج من ناحية الغربلوالخليج العربي الذي تقع عليه جميع دول الخ ،والمحيط الهندي

يرانالشمال  من البحار  جزئيندولية لكونه يربط بين  أهميةمن الناحية الشرقية، وهو بذلك يكتسي  وا 
مسبقة، كما يعتبر الممرات  إجازة إلىالعالمية، حيث يخضع لمرور الملاحة الدولية من دون الحاجة 

 30 إلى 20من نفط العالم بمعدل من  %40من  أكثريعبره  إذحركة للسفن  وأكثرئية في العالم االم
  2ناقلة نفط يوميا، وبمعدل ناقلة كل ستة دقائق.

اقتصادية عالمية ونتائج وخيمة،  أزمةحدود  إلىلأهمية البالغة للمضيق فان غلقه يؤدي لنظرا 
النفط الذي ينجم عنه  أسعارارتفاع  إلىدى بطبيعة الحال ما يؤ وهذا  ،حيث يتم توقف ناقلات البترول
من  ،وغيرها الأمريكيةلاستهلاكية، وهذا كفيل بردع الولايات المتحدة ارتفاع وسائل النقل والمنتجات ا

التماس  إيرانالالتزام والتشديد في العقوبات المطبقة عليها، لذلك فضلت اغلب الدول وخاصة شركاء 
 3 .المأزق الحياد لتجنب الوقوع في مثل هذه 

  القائمة بينهما على الشراكة لإيران بإلغاء الأجانبمجازفة بعض الشركاء 
قطع العلاقات الاقتصادية مع كل الأمن والدول العظمى بعلى الرغم من العقوبات وتهديد مجلس 

بعض  أن إلاسواء في تنمية اقتصادها أو المساعدة على تطوير برنامجها النووي،  إيران،من تساند 
الفرنسية وشركة بوش  "الكاتيل"منها شركة  ،الشركات لم تنسحب وعرضت نفسها للمجازفة المالية

، و"سامسونغ الكورية الجنوبية" وشركة "سوني اليابانية " ومصرف طوكيو ميتسويشي، حيث الألمانية

                                                           
 .177، 176ص سابق، المرجع الالبشير عاشور،  -1
 .273، المرجع السابق، ص فهد مزبان خراز الخراز -2
 .273، صالمرجع نفسه -3
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ن هذه الشركات بقيت تمارس أعمال تجارية مع إيران وفي نفس الوقت تبرم عقود تمويل أشارت التقارير بأ
  1في الولايات المتحدة الأمريكية.

 :خلاصة الرأي الأول
تمكنت بالتصدي للعقوبات الاقتصادية الذكية المفروضة  إيران أن إلىمن خلال ما سبق نخلص 
 هاموقعإلى  إضافةوبذلك تحدت العقوبات التجارية،  ،للبترول الأخرى عليها باستغلالها لحاجة الدول 

الذكية  الاقتصاديةوبات ن العقكذلك نجد بأالسلبية للعقوبات،  الآثارسهل لها مجابهة  الجغرافي الطبيعي
حسبا تهذه المدة أكسبت إيران خبرة منها  ،سنوات 10طويلة  من حيث مدة سيرها على إيران استمرت لفترة

  .لمستقبلها
للأسباب بأن العقوبات الاقتصادية الذكية غير فعالة على إيران  وعلى هذا الأساس تم القول

 المذكورة أعلاه.
 الذكية أثرت بفعالية على إيران ةالاقتصادي الرأي الثاني: العقوبات

ن إيران لكن ق هدفها بشأن العقوبات الاقتصادية الذكية نجحت في تحقيمن جهة ثانية نرى بـأ
إرغام إيران على التفاوض مع الدول الغربية والتوصل إلى حل بطريقة مختلفة ومغايرة، وغير مباشرة وهي 

ا فيما يخص الجانب السلمي، والتي تجسدت في ما سبق ذكره لوقف مسألة الانتشار النووي ما عد سلمي
وتم اعتماده من قبل  2013غاية نوفمبر إلى 2006منذ  بشأنهالمفاوضات  بدأتفي الاتفاق النووي الذي 

 2كحل نهائي لرفع العقوبات مقابل التزامات تم شرحها في القرار السابق. 2015في  الأمنمجلس 
 لإبطاء إيرانحيلة من قبل  بأنهن الاتفاق ية حول المفاوضات بشأالشكوك الدولعلى الرغم من 

 نووي،ها الالقرار بالمفاوضات والتقدم في تطوير برنامج اء صناع، والهمبتغاها إلىوالتوصل  الإجراءات
 لذكية.االعقوبات الاقتصادية  أهدافشمل جميع ايجابية لا يمكن التغاضي عنها، و  عن نتائج أسفرانه  إلا

ضغوط ، هو اتفاق دام تقريبا ثماني سنوات إلىالتفاوض والتوصل  إلى إيرانسبب لجوء  يرجعو 
التساؤل على  الإجابة، وبذلك الإيرانيةبنجاحها في الحالة  الإقرار إلىيدفع  هذا ما ،العقوبات عليها

السلبية  الآثار أنوهي ، للاتفاق النووي  مأللعقوبات الاقتصادية الذكية  إيرانالمطروح سابقا حول استجابة 
، الاستجابة لبنود الاتفاق النووي والاتفاق حول شروط رفع العقوبات إلى بإيرانللعقوبات الذكية دفعت 

                                                           
 .121سابق، ص المرجع التزمان، كينث كا -1
 .338سابق، ص المرجع الحمد، ألتالي اه -2
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وان سبقنا الكلام عنه التزامات الاتفاق ومراحل صدوره، نظرة شاملة حول مضمون  بإلقاءومن هنا سنقوم 
 في الآتي: بشأن رفع العقوبات في الجانب الذي اتخذه مجلس الأمن

   :ن الاتفاق النووي المفاوضات بشأ -أ 
 مع مطلع سنة الإيرانيةالنووية  الأزمةحل يحد من  إلىن التوصل إيران بشأالمفاوضات مع   بدأت
في مدينة  الأطراففبراير التقت الدول  26، حيث في 2013غاية  إلىومرت عبرت عدة جولات  ،2006

ذ نفيلت ( نسخة منقحة من الاقتراح يتضمن تدابير مؤقتة 1+5)الما في كازخستان، والتي قدمت فيها الدول 
 البرنامج النووي للتخصيب اليورانيوم، ومنذ ذلك الحين استمرت المفاوضات في دول مختلفة.

 أكثررنامج النووي تعهد بانتهاج سياسة تجعل الب لإيرانمع تنصيب حسن روحاني رئيسا جديدا و 
ت المفاوضا إجراء عدة لقاءات دولية واستمرت، هذا ما ساعد في بشأنهشفافية لدرء المخاوف الدولية 

لقاء وجولة في من مدة المفاوضات استقرت في جنيف بسويسرا  آخر إلىتوصل  أن إلىبالشكل الجيد، 
 بالاتفاق النووي." أو ما يعرف "خطة العمل المشتركةوالذي تمخضت عنه  2013سنة 
 مضمون الاتفاق النووي الإيراني: -ب

الأول الدول تضمن الاتفاق حل شامل خطي باعتراف متبادل بين الطرفين، حيث يضمن الطرف 
سلمية حصرية، بينما يضمن الطرف ال للأغراضمخصص  الإيرانين البرنامج النووي خمسة زائد واحد بأ

السلمية، ولتحقيق ذلك تم وضع  للأغراضوقها في الطاقة النووية التمتع بكامل حق وهو دولة إيران الآخر
 1في:ما تتمثل و بها،  الالتزامتعهدات لكل طرف وعليهما 

 :التعهدات الإيرانية -1
محددة التطوير البرنامج النووي وهذا التعهد يشمل جملة من الشروط  إيران بعدم المزيد فيتعهدت  

 على بعض المواد النووية وهي:
أجهزة الطرد بوقف تركيب وتشغيل  إيران: تعهدت الطرد المركزي  أجهزةقيود مفروضة على  *

 بأجهزةالطرد الحالية  أجهزةت التخصيب الخاصة بها بما في ذلك عدم تغيير المركزي، في جميع منشآ
 التالفة. الأجهزةلتعويض  أخرى طرد  أجهزة وبإنتاج، أخرى 
 بعدم تخصيب غاز سادس فلوريد اليورانيوم إيرانهدت ع: تقيود مفروضة على مستويات التخصيب* 

 وان تقوم بخفض المخزون الحالي من هذه المادة. %20نسبة تفوق 

                                                           
 .12السابق الذكر، أنظر الملحق رقم  2015/2231خطة العمل المشتركة المرفقة بالقرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 1
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فوق يلا التعهد بأن  إيرانبحيث يجب على  قيود مفروضة على مخزون اليورانيوم متدني التخصيب:* 
 .الأكثرعلى  %05مخزونها في تخصيب اليورانيوم نسبة 

عمل الذي ي المفاعل أن: سبب هذا الامتناع هو الامتناع عن تشغيل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل* 
 بالماء الثقيل ينتج وقودا مستنفذا مثقلا بالبلوتونيوم يفتح طريق بديل لإنشاء سلاح نووي.

لخاصة: اومات علالسماح بالرقابة والتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تزويدها بالم* 
جميع ورش التو ت تخصيب اليورانيوم الدولية للطاقة الذرية بمراقبة منشآبالسماح للوكالة  إيرانتعهدت 

 الطرد. أجهزةومرافق التخصيب 
 :1+5التعهدات الخاصة بالمجموعة  -2

بتخفيف العقوبات الدولية  الأخرى مقابل التزام إيران بتعهداتها، الأطراففي المقابل تعدت الدول 
مع البقاء على بعض العقوبات المالية ومن  ،قطاع الطاقة والنقل البحري والقطاع المصرفي ،التي شملت

 1:ما يلي مجملها
فع كل وهو ما ينجم عنه ر  الإيراني،خفض مبيعات النفط  إلىالتعهد بالتراجع ووقف الجهود الرامية  -

قل مين وخدمات النالأوروبي العقوبات المفروضة على التأوالاتحاد  الأمريكيةمن الولايات المتحدة 
 المتلازمة مع المبيعات.

يسة النف دناوالمع ،والماس ،الذهب، وتجارة التعهد برفع العقوبات المتعلق بالمنتجات البتروكيميائية -
لة العام ةالأجنبيواستئناف التعاملات مع الشركات  الأوروبيوالاتحاد  الأمريكيةمن قبل الولايات المتحدة 

 .الإيرانيةفي قطاع المركبات 
 إيرانورفع العقوبات عن  الأمن سمجل إلىالاتفاق  إحالة -ج

مع تضمينه لبعض الشروط  2015لوثيقة الاتفاق النووي في سنة  الأمنتم اعتماد مجلس 
 لغاءإوفي المقابل  آنفا،التي تحدد كيفية اعتماده والسير في عمله والتي تم النص عليها  والإجراءات

 بجميع الشروط. إيرانالتزمت  إذاالسابقة بشان العقوبات  الأحكام
 خلاصة

نصت على رفع العقوبات  التي (1+5)هدات الدول ل بنود الاتفاق النووي وخاصة تعمن خلا
الانتعاش بعد رفعها، هذا  إلىعاد  إيراناقتصاد  أنرحبت بذلك كما  إيرانن بأنجد ، والأوروبية الأمريكية

 إطارفي العقوبات الجماعية والدولية و  الأحاديةالتفرقة بين فعالية العقوبات الذكية  إلىما يدعونا 
                                                           

 .12انظر الملحق رقم  - 1
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هو  إيرانفي بكثرة ثر ن ما أجد من خلال الدراسات والتقارير بأ، حيث نوالإقليميةالمنظمات الدولية 
 الأممفي حين ركزت عقوبات هيئة  إقليمية،منظمة  إطارالعقوبات الصادرة من جانب واحد أو في 

المتحدة على الجانب المالي وعلى الجانب المتعلق بتطوير البرنامج النووي وما يستخدمه من مواد، وهو 
لولايات المتحدة اقوبات الصادرة العسلبية منخفضة عن تلك التي رتبتها كل من  آثار إلى أدىما 

 إلى أدتالتي  على عكس العقوبات الأحادية ،الأفرادوتجنب المساس بحقوق  الأوروبيوالاتحاد  الأمريكية
 حرمان الشعب من الطاقة بسبب الحظر على النفط.

جابة وأخيرا نستنتج بأن العقوبات الذكية أثرت في إيران من جانب آخر وهو دفع إيران إلى الاست
 للمفاوضات وتقبلها للمطالب الاتفاق، 

 فرضها لكن يطرح سؤال بعد الأحداث الأخيرة بشأن حالة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات التي
 ة؟مريكيمصير الاتفاق النووي بعد تطبيق العقوبات الأ مامؤخرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو 

 العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية المرتبطة بالإرهاب: المطلب الثاني
 (نموذجا )تنظيم القاعدة وحركة طالبان، تنظيم الدولة الإسلامية

ية الذك قتصاديةإن أكثر نموذج للتهديد السلم والأمن الدوليين والذي يتناسب مع منهج العقوبات الا
جميع  ومؤسسات، ويتم استعمالوالكيانات محددين  أفرادفي هذه الحالة يتم استهداف  لأنههو "الإرهاب" 

 ي الوقتفبكثرة  مع تنامي المنظمات الإرهابيةوخاصة  ،الإرهاب أساليبالعقوبات الذكية نظرا لتنوع  أنواع
 بعد الأمن في هذا المجالمجلس  الدوليين، وبرز دوروالأمن الراهن وبروزها كمستجدات تهدد السلم 

ؤخرا، م الإسلاميةوكان بداية مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان، ثم على تنظيم الدولة  ،سبتمبر 11 أحداث
 ومن هذا المنطلق سنقوم بدراسة هذه الحالات ودور العقوبات الاقتصادية الذكية فيها في ما يلي:

 طالبانالتنظيم القاعدة وحركة لاقتصادية الذكية المطبقة على العقوبات ا الفرع الأول:
 في التطبيق،تنظيم القاعدة بتنظيم حركة طالبان كثيرا سواء من حيث اللفظ أو ارتبطت تسمية 

تنظيم القاعدة منبثق عن حركة طالبان لذلك  أن إلى أشارالذي  الأمنوخصوصا في قرارات مجلس 
الدوليين بسبب  والأمنهم صفة يشتركان فيها هي تهديد السلم وأ  1ر،صهما بنفس العقوبات والتدابيخ

كيفها مجلس الأمن بشكل رسمي بأنها تعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين وبالتالي تطبق  بالأعمالقيامهما 
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لمحة تعريفية عن هذا  بإلقاءالعقوبات المطبقة عليهما سنقوم  إلى، وقبل التطرق عليها العقوبات الذكية
 .التنظيم
 الدوليين والأمنلمحة تعريفية عن تنظيم القاعدة وحركة طالبان وعلاقتهما بتهديد السلم أولا: 

وسيطرة على العاصمة "كابل"  1994سنة  أفغانستانظهرت في  إسلامية هي حركة "طالبان"تنظيم 
، واستمدت اسم هذا الأخلاقمظاهر فساد  والقضاء على أفغانستان إلىوالاستقرار  الأمن إعادة هاهدف

 1.الإسلامالذين كانوا طلاب مدارس دينية، وتقوم على المنهج السني وديانة  أعضائهاالتنظيم من 
لكنه لم يدم طويلا  الأمريكية،حظي هذا التنظيم بدعم من الولايات المتحدة في بداية الأمر 

لها، وتم  ما جعلها تتخلى عن دعمها ،البترول والنفط إلىوحاجتها  الأمريكيةلاعتبارات السياسية الخارجية 
تم بداية  أينسبتمبر  11 أحداثغاية  إلى، واستمرت الضغوط عليها الإرهابباحتواء  أفغانستاناتهام 

 2.رأسهاعلى أفغانستان ، وكانت الإرهابالحرب العالمية على 
وبرزت عملياته العسكرية  1993ظهر سنة يعتبر تنظيم جهادي  الآخرتنظيم القاعدة فهو  أما

 في التي هزت العالم  الشهيرة  إلى الهجماتيات لواستمرت في القيام بعدة عم 1996الجهادية في 
 3.وضربت مبنى التجارة العالمي بنيويورك 2001
 1390/2002الدولي في القرار  الأمنفي ما يخص العلاقة بينهما حسب ما نص عليه مجلس  أما

لى لجنة عقوبات موحدة تختص بالرقابة ع إنشاءولذلك تم  ،تنظيم القاعدة منبثق من حركة طالبانن بأ
 من نوع واحد وضمن قرار واحد. الأخرى تنفيذ العقوبات المطبقة عليهما والتي تعتبر هي 

I. تنظيم القاعدة وطالبان وعلاقتهما بتهديد السلم والأمن الدوليين 
في  الإنسانوانتهاكات لحقوق  ،في نواحي مختلفة إرهابيةبعدة هجمات هذه التنظيمات  نظرا لقيام

، والأمن الدوليينشكل خرقا للسلم هذه الأعمال على أنها أعمال إرهابية ت الأمنف مجلس كيّ  أفغانستان،
في  الأمريكيةهي تفجير سفارتي الولايات المتحدة ه، تهديد إطارالتي قامت في  الأعمال أهم بين ومن

 إدانةقرار  الأمناصدر مجلس حيث  1998 أوت 07ة الكينية نيروبي والعاصمة التنزانية في العاصم
كما ، الأفراد بالممتلكاتوخراب دمارا  وألحقتالجرحى  وآلاف أودت بحياة المئات من الأبرياءالتي  ،لها

                                                           
 .08، ص2008محمد سرافراز، حركة طالبان من النشوء إلى السقوط، دار الميزان، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  -1
حمد الرشيد، طالبان، الإسلام والنفط واللعبة الكبرى الجديدة في آسيا الوسطى، ترجمة نظال  بغدادي، دار الرائي، أ -2
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من الدولة للخطر ضار على العلاقات الدولية وتعرض أ تأثيرالعشوائية لها  الأعمالهذه  أن إلى أشار
 1الدوليين. والأمنلصون السلم  أساسي أمروقمعها 

في مزار  الإسلامية إيرانجمهورية ة طالبان باعتقال القنصل العام لوفي نفس السنة قامت حرك
طالبان تنتهك حركة الن الأمن مرة ثانية بأ، وصرح مجلس إيرانيينوصحفيين  دبلوماسيينشريف وقتلت 

وتخطط  بإيواء وتدريب الإرهابالدوليين للخطر وتقوم  والأمنوتعرض السلم  ،وليللقواعد القانون الد
 2.الأفيون زراعة تقوم بو  المخدراتر في اجللعمليات وتت

ي فويورك إضافة على ذلك قام تنظيم القاعدة بتنظيم الضربة العالمية على مبنى التجارة العالمي بني
 تدريب الإرهاب.وسماحها بتشكيل قاعدة  2001سبتمبر  11

 والأمنالتي تهدد السلم  الأعمالمن قبيل  أنهاهذه المنظمات وصرح على  أعمال الأمنمجلس  أدان
ادية لاقتصلتطبيق العقوبات ا الدوليين، وجسد هذا الاعتراف في قراراته التي تعد بمثابة المرجع القانوني

 منوالأالمتحدة لحفظ السلم  الأممهيئة وجب تطبيق أحكام الفصل السابع من ميثاق الذكية، ولذلك است
 .وهو ما تم بالفعل الإرهابالدوليين من خطر 

II.  الصادرة بشأن تنظيم القاعدة وحركة طالبانقرارات مجلس الأمن 
ن حركة طالبان وتنظيم إطار للفصل السابع من الميثاق بشأاصدر مجلس الأمن عدة قرارات في 

رار أول قو وكيف الحالة على أساس تهديد  السلم والأمن الدوليين الناجم عن الأعمال الإرهابية،  ،القاعدة
ما  ثم تلته عدة قرارات التي سيتم التطرق إليها تباعا في 1267/1999هو القرار هذا الشأن صادر في 

 يلي:
  4051جلسة رقم  15/10/1999الصادر بتاريخ  1267/1999القرار رقم  .1

ن بشأ 1998ارات السابقة الصادرة في القرار ديباجة حيث تم الإشارة فيها إلى القر  تضمن هذا
ر إلى وأشا ،والتجارة في الأفيون الرهائن، من تفجيرات وخطف  ،لحركة طالبان الإرهابية والأعمالالجرائم 

بن  أسامة إلىام تم توجيه الاتهالإنساني، كما والقانون الدولي  الإنسانحقوق أن هذه الأعمال تعد خرقا ل
ن عدم استجابة حركة طالبان الأمريكية، واعتبر بألادن ورفاته فيما يخص تفجير سفارتي الولايات المتحدة 

تم توقيع عقوبات اقتصادية  الأساسالدوليين، وعلى هذا  دن يعد خرقا للسلم والأمنبن لا أسامةبتسليم 
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 أفرادلتطبيق عقوبات ذكية ضد  الأولىلمرة وتعد ا ،ضد حركة طالبان تمثلت في حظر جوي وحظر مالي
 وكيانات من غير دول، كما تم إنشاء لجنة عقوبات للمراقبة تنفيذ العقوبات المقررة.

  19/12/2000الصادر بتاريخ  1333/2000القرار رقم  .2
 ،في توفير الأمن لأسامة بن لادن للقرار السابق واستمرارها للامتثال حركة طالبانبعد امتناع 

ونظرا لهذه  الأفيون  إنتاجعن تسليمه لمجلس الأمن، كما استمرت في فرض ضرائب على  اعهاوامتن
ما العقوبات المفروضة عليها، تمثلت في تشديدهللحركة مع توصيات  بإصدار الأمنقام مجلس  الأعمال

 1يلي:
 الأفيون المخدرات والقضاء على زراعة  ضرورة الحد والتوقف عن ممارسة أنشطة. 
 السلطات المختصة إلىبن لادن  أسامةليم تس. 
 الواقعة تحت  الأراضين تدريبهم فيها داخل ميع معسكرات التي يتلقى الإرهابيو ق جغل

 سيطرتها.
عقوبات حظر  بإضافةعلى الحظر الجوي والمالي المفروض في القرار السابق تم تشديدها  إضافة

تقديم الخاضعين لحركة طالبان وحظر  للأشخاصتوفير التدريب من  الأعضاءعلى السلاح ومنع الدول 
 فرادلأ أسماء إدراجالمشورة الفنية العسكرية وتخفيض العلاقات الدبلوماسية معها تخفيضا كبيرا، وتم 

ن بشأ الأحكام القرارات التي تصدرقائمة العقوبات وتسري عليهم جميع  إلىوكيانات تعمل لصالح طالبان 
 لطائراتع من القائمة، زيادة على ذلك تم توسيع الحظر الجوي ليشمل جميع االرف إذا تم إلاحركة طالبان 

 رتبة نائب وزير فما فوق.البان ومنع سفر جميع كبار المسؤولين بطالالتي تقع تحت سيطرة 
ة ولجن الأمنلجنة خبراء تعمل على مساعدة مجلس  بإنشاء أمرهذا القرار  لأحكاملتنفيذ الفعال ول

 العقوبات عن طريق تقديم توصيات تساعد على التنفيذ.
 ا زاد فيمم لأحكام قراراتها،للعقوبات ولم تستجب  تأبهلم رغم صرامة القرار إلا أن حركة الطالبان 

 .أخرى وبمضامين  أخرى تواني صدور قرارات 
 4402جلسة رقم  16/01/2002الصادر بتاريخ 1390/2002القرار رقم  .3

الحرب العالمية على بداية  ات الحادي عشر من سبتمبر ومعا القرار بعد تفجير تم صدور هذ
 إضافةتم لذلك ن تنظيم القاعدة وحركة طالبان متهمان في التفجيرات، التحريات بأحيث أشارت  الإرهاب،

رتباط هذا الا الأمنبرر مجلس ، كما رةشملهما نفس العقوبات المقرّ حركة طالبان و  إلىالقاعدة  تنظيماسم 
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تنظيم القاعدة  ها، بما فيالإرهابتدريب لقاعدة أفغانستان كباستخدام  تسمحات بأن طالبان في التفجير 
في هذا القرار والتي تشمل كل من حركة  الإضافيةهم العقوبات الإرهاب، وأ شبكة للتصدير  وأصبحت

 1ما يلي: طالبان وتنظيم القاعدة نذكر
  و عين لهم أالتاب والأفراد الإرهابيةوالكيانات  للأشخاص ،المالية والموارد الاقتصادية الأصولتجميد

 بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ،يعملون تحت سلطتهم
  أو المرور العابر. الأعضاءالدول  أراضي إلى الأفرادمنع دخول هؤلاء 
  وبات.توريد أو نقل المباشر أو غير المباشر للسلاح للمشمولين بالعقحظر 

 5244جلسة رقم  2005جويلية  29المؤرخ في  1617/2005القرار رقم  .4
الذي قدم في شكل مشروع قرار من قبل مجموعة من الدول من بينها  بالإجماعتم اعتماد هذا القرار 

ن الوسائل أعرب عن قلقه بشأ حيث رومانيا وفرنسا،و  الدانمركوالجزائر  والأرجنتينالاتحاد الروسي 
بن  وأسامةوهي استعمال شتى الوسائط بما فيها الانترنيت من قبل تنظيم القاعدة  الإرهاب،زرع ة لالحديث

 الأعمالريض على العنف واعتبر هذه والتح للإرهابجل الدعاية من أ ،لادن وحركة طالبان وشركائهم
 2الدوليين. والأمنوالوسائل المستخدمة فيها تهدد السلم 
قام  الشأنوفي هذا  ،تفعيلهاطريقة ة ركز على الجوانب التنفيذية و ولمكافحة هذه الظاهرة الجديد

 الأشخاصويسهل على الدول تحديد  ،بتوضيح مصطلح "كيان مرتبط" الذي استعمله كثيرا في قراراته
الارتباط  أشكالالمرتبطين بالمستهدفين بالعقوبات ولا يحدث احتجاج أو تهرب بسبب غموض في 

، ويشمل مصطلح الأفرادفي القائمة الذي يمس بصفة مباشرة حقوق  الإدراجالمقصودة خاصة بعد نظام 
 3"كيان مرتبط" الأفعال التالية:

  بان أو حركة طال ،بن لادن أسامةأو  ،يقوم بها تنظيم القاعدة أنشطةأو  أعمالالمشاركة في تمويل
و أ الأعمالطيط لهذه أو التخ ،أو جماعة منشقة أو متفرعة عنهم ،خلية أو جماعة مرتبط بهم أيأو 

نهم عنيابة لها أو ارتكابها أو المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بال عدادالإأو  ،تسيير القيام بها
 أو دعما لهم.
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  ان أو بن لادن أو حركة طالب أسامةتنظيم القاعدة أو  إلىوما يتصل بها من معدات  الأسلحةتوريد
 .إليهمبيعها لهم أو نقلها 

 بن لادن أو حركة طالبان. أسامةب تنظيم القاعدة أو التجنيد لحسا 
  أسامة أو ،أو النشاطات التي يقوم بها تنظيم القاعدة للأعمالمن الدعم  أخرى  أشكال أيتقديم منع 

 جماعة مرتبطة بهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.أو خلية  أيأو  ،بن لادن أو حركة طالبان
 الأفراد إدراجعملية من جهة ساهمت هذه التوضيحات في تسهيل عمل اللجنة والدول الأعضاء 

أو  ، وفي سبيل تعزيز التنفيذ أوصى لجنة العقوبات تقديم رسائل شفويةوالكيانات في قائمة العقوبات
 .نالأمن تنفيذ قرارات مجلس فسار عن مدى اتخاذهم للتدابير بشأللاست الأعضاءالخطية للدول 
ات بتقديم توصيتم يم القاعدة وحركة طالبان ات التهرب من العقوبات من قبل تنظجل سد ثغر ومن أ

ت وق أسرعجوازات ووثائق السفر المسروقة والمفقودة في  ضرورة إلغاءتمثلت في  الأعضاء،الدول  إلى
مال وقوع هذه عن طريق قاعدة الانتربول بهدف منع احت الأعضاءممكن وتبادل المعلومات مع الدول 

 الوثائق في يد الأفراد أو الكيانات المعاقبة واستعمالها في انتهاك حظر السفر.
حيث نص على الجوانب  ،منه عقابي أكثركان وقائي  بأنهمن خلال مضمون هذا القرار نجده 

نظري وتعليمات التي تقتصر على الجانب ال أوامر إعطاءمن  أكثر ،التنفيذ إجراءاتالعملية التي تسهل 
 فقط.
 5609جلسة رقم  23/12/2006المؤرخ في  1735/2006قرار رقم  .5

رويج للإيديولوجيات الإرهابية، لتخطر استعمال الانترنت  في اعلى  في مضمون هذا القرارأشار 
أن نظمها في القرارات هم ما جاء فيه هو النص على الجوانب التقنية في التنفيذ التي لم يسبق له وأ 

حث على حيث  ،في القائمة الموحدة إدراجهاالتي تريد  لأسماءلاقتراح الدول بإمكانية تي تتعلق السابقة، وال
الإدراج، تقديم بيان حالة  الأعضاءولتحقيق ذلك اقترح على الدول  ،عادلة جراءاتالإتكون  أنضرورة 

تدعم التي ددة محالمعلومات البما في ذلك  ،هأسبابيجب يتضمن وجوبا قدرا ممكنا من التفاصيل عن و 
ثباتو  ،الإدراجالحسم بالنسبة للفرد أو الكيان الذي يستوفي معايير  بوثائق تدعم صحة المعلومات،  هاا 

الكيان أو الفرد المدرج مسبقا في و  ،إدراجهواثبات وجوبا نوعية الصلة وتفاصيلها بين الاسم المقترح 
   1القائمة.
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التي تكون في و عملية الشطب من القائمة توضيحات بشأن نص على  الإدراجعملية على  إضافة
لا  أو أصبح الإدراج،يستوفي شروط  الاسم لا أنأو  ،في تحديد الهوية الخطأاسم عن طريق  إدراجحالة 

عبئ  أو تقررت وفاته وكلف لجنة العقوبات ،كقطع علاقاته مع الهيئات المستهدفة بشكل رسمي ،يستوفيها
ا تقديمهمهمة النظر في هذه المسائل مع تحديد حالات عدم الامتثال للتنفيذ و  أوكلو  ،إثبات هذه الحالات

 .الأمنمجلس  إلىفي شكل تقارير دورية 
انه نص على جوانب مهمة  إلا إضافية،من خلال مضمون القرار حتى وانه لم ينص على عقوبات 

 عقوباتفي القائمة والشطب منها، وهذا كان بمثابة التدرج في تنظيم تقنيات تنفيذ ال الإدراجفي كيفية 
ووضح هذا بوضع نموذج لصحيفة  في الإدراج،الاقتصادية الذكية خاصة في الجانب الحساس المتمثل 

 يدومرفقات تتعلق بكيفية تحد للإدراج أسماءالغلاف التي حث الدول على استخدامها في حالة اقتراح 
 الإدراج إجراءاتتكون  أنكرر في كثير من السطور على ضرورة و ، إدراجهمعلومات الشخص المراد 

 والكيانات. الأفرادعادلة لضمان حقوق 
 6557جلسة رقم  2011جوان  17المؤرخ في  1989/2011رقم  الأمنقرار مجلس  .6

خطرا على  الأخرى ي المستحدثة التي تعد ه الإرهابمن وسائل دعم  آخرعالج هذا القرار جانب 
والتجارة في المخدرات  ،خطف الرهائن وطلب الفديةالإرهاب وعمليات وهي تمويل  ،الدوليين والأمنالسلم 

ولهذا حث على ضرورة تشديد العقوبات المالية وتعزيز  ،واستعمال العائدات المتأتية من الجريمة المنظمة
جل تسهيل عملية التنفيذ وسد منافذ إقليمية وعالمية، من أت من منظمات وتبادل المعلوما ،التعاون الدولي

 1التهرب من العقوبات وللتسهيل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل.
ضافةاسم حركة طالبان من جدول العقوبات  إلغاءوفي هذا القرار تم  تجد مس آخر إرهابياسم تنظيم  وا 

 سيتم دراسته في فرع مستقل.
عد ن العقوبات لازالت مستمرة ولم ترفع العقوبات برارات مجلس الأمن بشأالأخير نجد بأن قفي 

خططاته وتغيير وجهة م الإرهابزيادة تنامي  إلىويتم تحديثها في كل مرة هذا راجع  ،على تنظيم القاعدة
طبقة العقوبات الاقتصادية الذكية الم أنواععكس مسار العقوبات، ومن خلال القرارات السابقة نستخلص 

 القاعدة وحركة طالبان في ما يلي. لى تنظيمع
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 عاليتهافقييم وت العقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان أنواعثانيا: 
من العقوبات تمثلت في حظر  أنواعمن خلال قرارات مجلس الأمن السابق ذكرها تم فرض ثلاثة 

نة، كما أن هذه العقوبات خلفت آثار أدت إلى تحقيق نتائج معي سفر والحظر المالي وحظر على السلاح،
 :الآتيفي وسيتم التطرق إلى مضمونها وتقييم فعاليتها 

I. أنواع العقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على حركة الطالبان وتنظيم القاعدة 
عدة وحركة سيتم التطرق إلى مضمون العقوبات الاقتصادية الذكية التي فرضت على تنظيم القا

الطالبان من خلال بنود قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وتصنف أنواع هذه العقوبات 
 :كالأتي

 على تنظيم القاعدة وحركة طالبانالمطبقة العقوبات المالية  (1
 القرارات اللاحقة التي صدرت فيو  1267/1999تم تطبيق عقوبات اقتصادية ذكية بموجب القرار 

منظمة القاعدة وجماعة  وأعضاءبن لادن  أسامةفرض حظر مالي على كل من عن طريق  ،نهاشأ
ة من والمشاريع والكيانات المرتبطة بهم، وشملت هذه العقوبات جمل والأفرادوسائر الجماعات  ،طالبان
 :كانت على النحو التالي التدابير
  ا أو ة من الممتلكات التي تحوزهالمستمد ،المالية والموارد الاقتصادية والأصول الأموالتجميد

ر أو غي بصورة مباشرة فيها الأفراد والكيانات التابعة للتنظيم القاعدة وحركة الطالبان، يتحكمون 
 يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم. أشخاصمباشرة، أو عن طريق 

   لمنفعة هؤلاء  أخرى أو موارد اقتصادية  ،مالية أصول أيأو  الأموال،من هذه  أي إتاحةضمان عدم
لفائدة  أراضيها،داخل  أشخاص أيبصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق رعاياها أو  الأشخاص،

بشكل مباشر أو غير مباشر من  ،أو كيانات يملكها أو يسيطر عليها ،بن لادن أو شركائه أسامة
 1قبلهم أو من الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.

 لبانلى تنظيم القاعدة وحركة الطاالمطبقة ع حظر السفرعقوبة  (2
عن طريق منع  ،والكيانات المستهدفة بالعقوبات الأفرادالسفر على حظر تم تسليط العقوبات 

ن تنظيم القاعدة بشأ 2008وكان حظر السفر قبل سنة  الدول أو العبور منها،بقية  أراضي إلىدخولهم 
 لأفرادالرتب المقابلة  وأصحابالتابعين لهم،  والأعيانوحركة طالبان يقتصر على كبار المستشارين 

 القوات المسلحة الخاضعة لسلطة طالبان.
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كن ل ،المرتبطة بهم دون استثناء والأفرادالحظر يشمل جميع الكيانات  أصبحبعد تلك السنة  أما
لك ذ بما في إنسانية لأغراضقضائية أو  بإجراءاتكان ضروريا للوفاء  إذاأو العبور يستثنى من الحظر 
  .فريضة الحج، أو حسب ما تقتضيه اللجنة من مبررات لاستثناء الحظر كأداءالالتزامات الدينية 

 لى تنظيم القاعدة وحركة الطالبانالمطبقة ع حظر توريد السلاحعقوبة  (3
عن طريق منع التوريد والبيع يتم  الإرهابية،يعتبر السلاح عصب محرك التنظيمات والكيانات 

من جانب رعاياها  ،طالبانالالواقعة تحت سيطرة  الأفغانية الأراضي إلى ،أو غير المباشروالنقل المباشر 
والعتاد المتصل بجميع  ،للسلاح أعلامهاباستخدام السفن أو الطائرات التي تحمل  أراضيها،أو انطلاقا من 

 1طع الغيار اللازمة.شبه العسكرية وقو المركبات والمعدات العسكرية و  الأسلحة والذخيرةبما فيه  أنواعه،
نمالم يقتصر حظر السلاح على العتاد فقط  شمل الجانب الفني العسكري حيث تم منع بيع  وا 

الواقعة تحت سيطرة طالبان من جانب  الأفغانية الأراضي إلىوتوريد والنقل المباشر أو غير المباشر 
العسكرية  بالأنشطةللمشورة الفنية أو المساعدة أو توفير التدريب المتصل  أراضيهارعاياها أو انطلاقا من 

بسحب موظفيها ووكلائها  الأعضاءالمسلحين الذين يخضعون للسلطة طالبان، وقيام جمح الدول  للأفراد
ين المتواجد أخرى،وغيرهم من الرعايا العاملين بموجب عقودا أو ترتيبات  ،العسكريين وأفرادهاومستشاريها 
 2.أمنيةوكل ما يتصل بها من شؤون  ،المشورة لطالبان في الشؤون العسكرية لإسداء بأفغانستان
فانه يختلف في مرحلتين حيث كان من قبل يشمل  ،فيما يخص الاستثناءات على حظر السلاح أما

 ا فيهاية بمالوقائ الإنسانية الأغراضلوازم ومعدات العسكرية غير الفتاكة المقصود استخدامها قصرا في 
تعديل  تم 1333/2000السترات الواقية والخوذ العسكرية، بينما في ظل العقوبات الحالية وبموجب القرار 

 استثناء. أيالحظر ليصبح شاملا دون 
 المطبقة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان حظر الطيرانعقوبة  (4

غلق جميع مفاده جوي الحظر الكان من تطبيق العقوبات على حركة طالبان  الأولىفي المرحلة 
 أيأو  ،حركة طالبان تستأجرهاأو  ،التي تمتلكها أو تشغلها، و "أريانا" الأفغانيةمكاتب الخطوط الجوية 

تي تقع ال الأماكن إلىمنها أو كانت متوجهة  أقلعتكانت  إذا ،أو التحليق فوقها أراضيهاطرف منها،داخل 
 .بأفغانستانتحت سيطرة طالبان 
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بما فيها الالتزامات الدينية أو بسبب العلاج أو من اجل  الإنسانيةمن الحظر الجوي الدواعي  استثنىو  
ضروري بموجب  بأنهحل ينهي المسالة، وكل ما تنص عليه اللجنة  إلىمفاوضات سلمية للتوصل  إقامة

 1مبررات مفسرة.
الخطوط الجوية أريانا لا تقع تحت سيطرت حركة طالبان،  أصبحتتم رفع الحظر الجوي بعدما ثم 

 .آنفاالثلاثة المذكورة  الأنواعلتصبح العقوبات السارية على حركة طالبان وتنظيم القاعدة تشمل 
من خلال ما سبق نرى بان العقوبات الاقتصادية الذكية تم تشديدها تدريجيا على كل من طالبان 

ر تذكي إعادةمعظم القرارات كانت مجرد  أنمتتالية، وعلى الرغم من  وتنظيم القاعدة وفقا للقرارات
ذكية تصادية الوالتنفيذية للعقوبات الاق الإجرائيةالجوانب  إثراءكانت مهمة في  أنها إلابالعقوبات المقررة 

 طبيقن تمن تطبيقها والتي تزامنت من حركة طالبان وتنظيم القاعدة، لتكو  الأولى الحالاتكانت في  لأنها
 .الأخرى اسبق من الحالات  الإرهابالعقوبات الذكية في مجال 

استمر طويلا بداية  الإرهابلكن من مما نلاحظه بان هذا النموذج من العقوبات لمكافحة 
ة تصاديات والى غاية وقتنا الحالي، ما يجدر بنا طرح التساؤل التالي هل ساهمت العقوبات الاقيفينلالا

 رهاب؟الذكية في الحد من الإ
م ا تقسيوللإجابة على هذا التساؤل سنقوم بالتطرق إلى دراسة الآثار المترتبة عليها حتى يتسنى لن

 مدى نجاحها من فشلها.
II. مدى و  طالبانالعقوبات الاقتصادية الذكية على تنظيم القاعدة وحركة الالناجمة عن تطبيق ثار الآ

 فاعليتها
ا ما ، دومالدوليين والأمنلردع حالة معينة مهددة للسلم كلما يتم تطبيق عقوبات اقتصادية ذكية 

 سلبية إحداث آثارعن طريق  إزالتهايجابية تعمل على  إماتكون والتي تمس الهدف،  تكون هناك آثار
توصل تم ال محدثا بذلك جانبا ايجابيا في الحالة، فهل أعمالها،للكيانات المستهدفة بالعقوبات للتراجع عن 

 ؟إليها
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 البانطالآثار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية الدولية الذكية على تنظيم القاعدة وحركة  (1
تابعة من بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بشأ العام ولجنة العقوبات المعنية الأمينمن خلال تقارير 

ستخلص محددة، نفي دورات ال الأمنمجلس  إلىالمترتبة عليها والتي تم تقديمها  والآثارتنفيذ العقوبات 
 الآثار في شتى القطاعات.جملة من 

 أفغانستانبات الاقتصادية الذكية على التجارة الدولية والاستثمار في آثار العقو -أ
 الأمينالعقوبات الاقتصادية الذكية على التجارة الدولية لافغانستان من خلال تقرير  آثارانعكست 

تصدير هو بصفة بالغة  جانب تأثركبر وأ الأفغانية،الحظر الجوي على حركة الصادرات بسبب العام 
كان يتم  1999و 1998بين عامي  بأنهدبي، حيث تشير الدراسات وفقا للتقرير  إلىالفواكه الطازجة 
بي، د إلىالخليج عن طريق الشحن الجوي التي توفرها شركة الطيران "اريانا"  أسواق إلىتصدير الفواكه 

هم ، وأ دولار 264000قدره  أوليطن مقابل استثمار  45وقدرت نسبة التصدير قبل تطبيق العقوبات ب 
وهو ما  ،التفاحو البطيخ، و العنب، و ، الأخضر والرمانالمشمش واللوز هو ما كان يتم تصديره من الفواكه 

بق الحظر الجوي خاصة، شغل توسعا كبيرا في التجارة، لكن سرعان ما توقفت بعد  فرض العقوبات وتط
حقيقية في  خسارة إلى أدىجد بخسة ما  وبأسعارالمحلية  الأسواقالتجارة مقتصرة على  وأصبحت
 1فرص العمل.في المحلية و  الإيرادات

 آثار العقوبات الاقتصادية الذكية على الاستثمار بأفغانستان -ب
الأجنبي في كلتا الجانبين  بالعقوبات الأخيرهذا  وتأثر أفغانستانيعد الاستثمار من دعائم عائدات 

بسبب  الأجانبخاصة و  في اقتصاد أفغانستان، ثقة المستثمريناهتزاز  العقوبات إلى أدت، حيث والمحلي
توقعهم لعدم الاستقرار السياسي فيها مع احتمال زيادة تشديد العقوبات، هذا ما جعل جل المستثمرين 

بصدد مباحث مع  كانوا بأنهم بأفغانستانمسؤولون  أكدها يسحبون مشاريعهم وعدم المجازفة، وهو م
المستثمر  أنمليون دولار، غير  500مصرف استثمار في دبي بغرض وضع محفظة استثمار بمبلغ 

 2انسحب بمجرد تطبيق العقوبات.
 إقليميكذلك تم سحب مشروع استثمار المتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز للشركة اليونانية في و 

، حيث استثمر المشروع 1333/2000رقم  الأمنوتم تعليقه بعد صدور القرار مجلس  ،هيلماد وقندهار
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 التقرير الأمين العام السابق الذكر. من 41فقرة  -2
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في مرحلته  أماشهرا،  18مسح تمهيدي استغرق  إجراءباستثمار قدره مليون دولار بعد  الأولىفي المرحلة 
 18مليار دولار على  12ه باستثمار قدر  إجراءهاالثانية وهي مرحلة المسح الزلزالي التي كان من المقرر 

يعتمد على طائرات خفيفة وهو ما  همشروعح صاحب المشروع بأن وسحب الشروع، وصر  إلغائهاشهرا تم 
 أفغانستان.في  أجانبصعوبة تشغيل مستخدمين  إلى بالإضافة ،يصعب تطبيقه في ظل الحظر الجوي 
ك فيه مستثمرون مصنع اسمنت هيرات الذي شار  بإصلاحيتعلق كما تم سحب مشروع آخر 

 1بسبب تخوفهم من العقوبات. 2001انسحبوا من المفاوضات في جانفي  أنهم إلا ،تشيكيون 
 1015ما يقارب  الأفغانيةسجل مكتب استثمارات القطاع الخاص التابع لوزارة التعدين والصناعة و 

 توسحب فقط ريعمن المشا 3،5مشروع استثماري ممكن على الصعيد الوطني، ومن مجملها تم البدء في 
 البقية.

استمرت ولم  الأنشطةهناك بعض  ، إلا أنهعلى الرغم من العقوبات وانسحاب جل المستثمرين
لكنها كانت جد محدودة، لاسيما في مجال الاستثمارات السلكية  ،تسحب وبقية سارية رغما عن العقوبات

من انعدام خدمات الشحن الجوي وصعوبة الحصول على وثائق تصدير  تأثرت أنها إلاواللاسلكية 
 2المعدات من بلدان المنشأ وانعدام تسهيلات الرسمية للتحويل الأموال.

 آثار العقوبات الاقتصادية الذكية على سعر العملة والقطاع المصرفي بأفغانستان -ج
 الأنشطةوقف  إلى الأموال أصولد تجمي أدت العقوبات المالية المفروضة على طالبان بما فيها

لحساباتهم في الخارج وحظر التعاملات  الأعضاءوتم تجميد الدول  الأفغاني،المصرفية للقطاع العام 
 أدىو، بالدرجة الأولى ثر في تسوية المدفوعات الدولية الذي يعتمد على القطاع المصرفي، مما أالمالية
المعاملات المالية غير الموثوقة أو السرية أو معاملات  ا زاد في تشجيعممّ رأسمال، حرمانه من  إلى

 3القطاع غير النظامي.
من قيمته  %18فقد  2001و 2000بين سنة  الأمرففي بداية  الأفغاني العملةبالنسبة للسعر  أما

شهريا  % 6 انخفاضالذي يعادل  الأولي،وبلغ مستوى الانخفاض في سعر العملة ضعف  ،مقابل الدولار
، وبعد نهاية هذه الفترة زادت قيمة العملة أقصىكحد  % 3،5بـ ن يقدر قبل فرض العقوبات الذي كا

                                                           
 من تقرير الأمين العام سابق الذكر.       40، 39، 38فقرة  -1
ة المترتبة على التدابير المفروضة على حركة طالبان، الوثيقة رقم تقرير الأمين العام عن الآثار الإنساني من 46فقرة  -2

695/2001/S. 
 المذكورة سابقا. S/695/2001من الوثيقة رقم  37و 36فقرة رقم  -3
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 إلى، هذا ما يرجح 2000في الفترة بين مارس وجوان سنة  ،من قيمته مقابل الدولار %9نحو  الأفغانية
 1العقوبات على سعر العملة كانت بسيطة. آثار أن
 على قطاع النقلآثار العقوبات الاقتصادية الذكية  -د

 الأعمالعلى  أولها كانت ،سلبية على النقل الجوي  إلى آثارالحظر الجوي على شركة "اريانا"  أدى
المساس بسلامة  إلىوالذي يؤدي بطبيعة الحال  ،التجارية وثانيا على صيانة الطائرات لهذه الشركة

تقوم بتشغيل خمسة طائرات في  أرياناشركة  أنالركاب الذين يسافرون داخليا وتعريضهم للخطر، حيث 
خضاعها 1800ا بعد والتي يجب صيانته ،الرحلات الداخلية للفحص الشامل، ونظرا  ساعة من الطيران وا 

كانت لها  أريانان مأزق لأفان هذا جعل عمل الصيانة في  ،للحظر الجوي وغياب مرافق صيانة داخلية
 وأدىدولار،  100000اتشي الذي يقدر بمبلغ ترتيبات عمليات الصيانة مع مؤسسة زاساف الجوية بكر 

مين على الطائرات بإلغاء بويصلة التأ أرياناتوقفها بسبب الحظر، كما قامت الشركة المؤمنة على  إلى
من  لوكيل لا يستطيع تسوية ما قد ينشأا أن أساسالبوينغ الثلاث المستخدمة في الرحلات الدولية على 

 2مطالب بحسابات مجمدة.
ضة على لمفرو ر الاجتماعية والإنسانية والصحية الناجمة على العقوبات الاقتصادية الذكية االآثا -ه

 حركة طالبان
الوضع  أن إلى أفغانستانفي  الإنسانالعقوبات على حقوق  آثارن الأمين العام بشأيشير تقرير 

صعوبات بسبب الصراع الذي  أفغانستانواجه سكان تطبيق العقوبات، حيث قبل  متدهوراكان  الإنساني
حيث انتشرت البطالة  الإنسانيةحرمان العديد من الحاجات  إلى أدىما  ،تفاقمت حدته بعد حالة الجفاف

 ،الغذائي الأمنالحقيقية مقابل القدرة الشرائية وزاد تدهور الحالة الصحية وانعدام  الأجوروانخفاض 
ة وانهيار القدرة الشرائية للسكان، والارتفاع المفرط في وانخفاض حاد في كمية المواد الغذائية المتناول

البيع الاضطراري للمواشي وظهور حالات المجاعة وزيادة  إلى أدىما  ،وخاصة الحبوب الغذائية الأسعار
 3عدد المعوزين واللاجئين والمتشردين.

                                                           
المتضمنة تقرير الأمين العام بشان الآثار الإنسانية في أفغانستان المذكورة  S/241/2001من الوثيقة رقم  27فقرة رقم  -1

 سابقا.
 . المذكورة سابقا. S/695/2000من الوثيقة  30إلى  22فقرة من  -2
 سابقة الذكر. 695/2001فقرة "ب" و"ج" من الوثيقة  -3
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حيث لم تؤثر بقدر الحالة الطبيعية  ،ختلفينجده تطبيقيها  فرض العقوبات وبعدبمقارنة الوضع قبل 
على الصحة نتيجة لصعوبة توفر  آثار، لكن كانت هناك آنذاكأفغانستان التي كانت عليها  المزرية
، وحتى محاولة الأفغانيةوتم ارتفاع بسيط لسعرها بقيمة العملة  ،بسبب الحظر الجوي  الأساسية الأدوية
التي  والإجراءات في وصولها بسبب طول المدة  التأخر إلىأدى  الأدويةالنقل البري لنقل  إلىاللجوء 

 1مقارنة مع الاستيراد المباشر عن طريق الجو. باهظةيتطلبها النقل البري التي تفرض تكاليف 
ؤثر لقاعدة لم تن العقوبات الاقتصادية الذكية على حركة طالبان وتنظيم اوفقا لما سبق نستخلص بأ

نماو حقوق شعبها بصفة بالغة على   الوضع كان مضطربا قبل تطبيقها. ا 
 فعالية العقوبات الاقتصادية الذكية على حركة طالبان وتنظيم القاعدةتقييم  (2

قوبات في الع هلاموضع المجتمع الدولي آ ،الإرهابالعالمية على والحرب  الإرهابيةبعد التفجيرات 
بصفة هذا لكن هذا لم تتحقق وحلول السلام العالمي،  الإرهابصوت  إخمادالاقتصادية الذكية في 

جل غضبها من العقوبات على  تصبحيث طالبان  به حركة قامتالذي مطلقة، من خلال الواقع العملي 
 ، وزاد حقدها على هيئةالإنسانيةة على المنظمات قوانين تعسفية عليهم خاص وفرضت أفغانستانشعب 
ليها مطبق عانوني المعاندة النظام القالأعمال عشوائية غير القانونية لة كثر  إلىالمتحدة الذي تحول  الأمم

ائم رغم تطبيق حظر السلاح وزاد معه الصراع بشكل د أفغانستانزادت حدة القتال في والتصدي له، كما 
الدخول و امتنعت عن حل سلمي  إلىالصراع من موقفها العسكري ولم تصل  أطرافولم تغير  ،ومستمر

 عمليات السلام.في 
ة أو من خلال الحالة الأولى والثانية نلاحظ بأنه دوما هناك محاولة من المستهدف سواء كان دول

كيان في التصدي للعقوبات المفروضة أو الصمود أمامها، غير انه هناك اختلاف في كيفية التصدي 
 ى عكسيق الاكتفاء الذاتي، علتقوية النظام واللجوء إلى محاولة تحق حيث في الحالة الأولى لإيران تم

 كانت تتصدى لها عن طريق زيادة العنف والسعي نحو توفير اكبر قدر منالتي  الإرهابيةالتنظيمات 
     السلاح، والتحرك بصفة عشوائية وتحول عدائها إلى بحر من دم، وهذا ما يزيد الطين بلة. 

 أخرى الدوليين بوسائل  والأمنلسلم تهدد ا أخرى  إرهابيةذلك تم بروز عدة تنظيمات  إلى إضافة
 .لاحقا إليهالتي سيتم التطرق  الإسلاميةتختلف عن تلك التي كانت قائمة، من بينها تنظيم الدولة 

  

                                                           
 سابقة الذكر. 695/2001من الوثيقة  06فقرة  -1
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 الفرع الثاني: العقوبات الاقتصادية الذكية المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية
 لاقتصاديةابموجب العقوبات  الأمنجلس الأخرى التي تصدى لها م الإرهابيةالتنظيمات  بين من
خرا ضجة عالمية مؤ  أثارتوالتي  ،الدوليين والأمنلم ضي إلى خرق السالمف الإرهابتهمة سبب الذكية ب

 طأنماتطوير  إلى أدت الإرهاب، الذي يعتبر تحدي جديد في مجال مكافحة الإسلاميةهي تنظيم الدولة 
  العقوبات المطبقة وتحيينها.

جلس قرارات م إلىظيم ثم نلمحة تعريفية عن الت إلقاء إلى أولاومن هذا المنطلق سنقوم بالتطرق 
 الناجمة عن الآثار، لنتمكن من دراسة بشأنهالدولي التي تتضمن عقوبات اقتصادية وتفعيلها  الأمن

 :يلي العقوبات ومدى فعاليتها في تحقيق الهدف في ما
 نهبشأوالقرارات الدولية الصادرة  الدولة الإسلاميةأولا: لمحة تعريفية عن تنظيم 

بت استوج أن تنظيم الدولة الإسلامية يعتبر من قبيل الحالات المهددة للسلم والأمن الدوليين، التي
يفية تطبيق العقوبات الدولية الاقتصادية عليه وعلى كل كيان مرتبط به، ومنه سنقوم بإعطاء لمحة تعر 

جلس بتهديد السلم والأمن الدوليين، ثم إلى مضمون القرارات التي أصدرها م عن هذا التنظيم وعلاقته
 الأمن بشأنه.

I. تنظيم الدولة الإسلامية وعلاقته بتهديد السلم والأمن الدوليين 
في الشام والعراق ويلقب  الإسلاميةالذي كان يعرف فيما قبل بالتنظيم الدولة  الإسلاميةتنظيم الدولة 

السلفية الجهادية يتزعمه  الأفكارمسلح يتبع  إرهابي حسب رأي مجلس الأمنبمختصر" داعش" هو تنظيم 
بشكل  نشأتهتمركز في بداية  الإسلاميةوتطبيق الشريعة  الإسلاميةالخلافة  إعادةبكر البغدادي، هدفه  أبو

 1مثل اليمن، السودان. الأخرى لدول بعض ا إلىظاهر في كل من العراق وسوريا وامتد 
مصعب  وبناه أسسهالعراق الذي بثق من تنظيم القاعدة في نوم النشأةكما يعتبر هذا التنظيم حديث 

 أعقاب الأمريكيةعندما كان مشاركا في قوات المقاومة العراقية ضد الولايات المتحدة  2004الزرقاوي عام 
بكر البغدادي وساعدت  أبوتحت زعامة  2014، وزاد انتشاره بكثرة ابتداء من 2003غزو العراق سنة 

فما  2الطائفية في العراق على تعزيزه وتقوية والربيع العربي في سوريا ساعد في التمكن في التمركز بها،

                                                           
ص  ،2016 دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولىعايدة العلي سري الدين، الدولة الإسلامية جذورها ومستقبلها،  -1

13. 
 .232هالتالي احمد، المرجع سابق، ص  - 2
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الجرائم المرتكب ومن الناحية الدولي من الناحية العملية التي تعرف من  والأمنهي علاقة بتهديد السلمي 
 الدولي؟ الأمنبالشكل الرسمي من قبل قرارات مجلس  الأعمالالقانونية التي تجرم هذه 

الدوليين طبقا للتصريح  والأمنفانه بطبيعة الحال يهدد السلم  إرهابيةالتنظيم كمنظمة  إلىبالنظر 
 والأمنالتي تهدد السلم  الأخطارد شالأشكال والمظاهر يشكل أحد أبجميع  الإرهابن الأمن بأمجلس 

لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، أو  إجراميهو عمل  الإرهاب أعمالعمل من  أين لدوليين وأا
وما تقوم به من قتل  الإسلاميةهذا التصريح تنظيم الدولة  مكانته أو هويته، وخص بالذكر في عن

وبذلك فيكون هذا التنظيم خطر على  1وتدمير الممتلكات وتقويض دعائم الاستقرار، الأبرياءالمدنيين 
 .الدوليين بشكل رسمي ووفقا للقانون الدولي والأمنالسلم 

، حيث قام بخمسة أبرياءودت بحياة مدنيين  إرهابيةة هجمات عدّ ب الإسلاميةقام تنظيم الدولة كما 
مدينة الكويت صلاة الجمعة في كل من  أداء أثناءلشيعة عمليات تفجير انتحارية لمساجد يحضرها ا

 إلى إضافةوالدمام، وتم تفجير انتحاري في نقطة تفتيش في السعودية مستهدفا شرطة السعودية،  والقطيف
محافظة ديالي العراقية التي نجم عنها قتل  أسواق إحدىالمنتجعات التونسية، وتفجير  إحدىقتل سياح في 

 والأمنعن الرعب الذي سببه في العالم ككل وهو ما يمكن اعتباره خرق حقيقي للسلم  مدنيا، ناهيك 190
 2 .الإنسانيالدوليين وانتهاك لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي 

 بتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية على تنظيم الدولة الأمنقام مجلس  لجرائما نظرا لهذه
لتطرق ابموجب قرارات صدرها في فترات متباينة، وقبل  ،به المرتبطةوالكيانات  الأفرادعلى الإسلامية و 

 الأمنجلس والتي تتمثل في قرارات ملتطبيقها القانوني  الأساسالعقوبات المطبقة سنقوم بدراسة  أنواع إلى
 :فيما يلي

II.  بشأن تنظيم الدولة الإسلاميةالصادرة مضمون قرارات مجلس الأمن 
والتي كانت في  2014في سنة  الإسلاميةمسار العقوبات الاقتصادية الذكية على الدولة  بدأ

وتم تغيير اسم  ،) تنظيم القاعدة وحركة طالبان(إرهابية الحقيقة عقوبات تابعة لما سبقتها من تنظيمات 
 1267/1999لجنة العقوبات المنشاة عملا بالقرار  إلىلجنة العقوبات التي تختص بتنظيم القاعدة 

في العراق والشام وتنظيم القاعدة وما  الإسلاميةن تنظيم الدولة بشأ 2253/2015و 1989/2011و
قرارات التنظيم الجديد بالقرارات  الأمنوكيانات ومؤسسات وجماعات، ليشمل مجلس  أفراديرتبط بهما من 

                                                           
 .8007جلسة رقم  2017جويلية  20الصادر بتاريخ  2368/2017الفقرة الأولى من ديباجة القرار رقم  - 1
 .15ص المرجع السابق، ، عايدة العلي سري الدين - 2
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في قضية واحدة،  الإرهاب قضاياالبعض ولمعاملته لجميع  ببعضهمااعتبار بان كلاهما مرتبطان  الأخرى 
 ما يلي: الإسلاميةالقرارات الصادرة في حق تنظيم الدولة  أهمومن 

 8242جلسة رقم  2014 أوت 15الصادر بتاريخ  2170/2014القرار رقم  .1
م للتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية على تنظي الأولىالانطلاقة  2170/2014يعتبر القرار 

وسائر  القاعدةالقرارات السابقة الخاصة بتنظيم  أحكامتم تطبيق  الأمنمجلس  أن، ولو الإسلاميةالدولة 
 ،الإنسانالدوليين وعلى حقوق  والأمنبعد الخطر الحقيقي الذي شكله على السلم  الأخرى التنظيمات 

 واضطهادالرهائن وعمليات القتل  بشدة حوادث الاختطاف وخطف أدانخاصة في العراق وسوريا، حيث 
 عداموالإين انتمائها الديني أو العقائدي، وعمليات القتل العشوائي للمدني أساسعلى  ،بأسرهاطوائف و  أفراد

العنف  أشكالجميع  واستعمال ،في التجنيد الأطفالواستخدام  ،الأقليات أعضاءالجماعي وتشريد 
 ريمة ضدكلها تعد ج الأعمالم، وهذه يومنع التعل والأثريةتدمير المواقع الدينية  إلى بالإضافة الجسدي،
 الذكية.الاقتصادية تم تطبيق الفصل السابع المتمثلة في العقوبات  الأساسوعلى هذا  ،الإنسانية
التمويل الذي يتلقاه تنظيم الدولة  إلى أشار ،على العقوبات المقررة الأمنينص مجلس  أنقبل و 

الصدد حث على ضرورة مكافحة جريمة تمويل ه ودعمه، وفي هذا الإسلامية والذي يعتبر سببا في استمرار 
جملة من التوصيات من على ونص  الإرهاب،لمكافحة تمويل  1373/2001والالتزام بالقرار  الإرهاب
 1بينها:
 ة يم الدوللية أو موارد اقتصادية لفائدة تنظما أصولأو  أموال أي إتاحةن الأعضاء مع الدول من

 بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة. أكانسواء  الإسلامية
  بات.المدرجين في قائمة العقو  الأفرادفي تقديم تبرعات للكيانات أو  الأعضاءعدم السعي الدول 
  رتبطةالموالكيانات والمؤسسات  والأفراد الإسلاميةتنظيم الدولة التجارية مع  الأعمالحظر جميع 

 .ايعد دعما مالي الأعمالمباشرة في هذه  وأي ،بهم
  يينالإرهابتدفق المقاتلين  إيقافجل تدابير على المستوى الوطني من أ الأعضاءاتخاذ جميع الدول 

 فقا لقواعد القانون الدولي.إلى العدالة و وتقديمهم  الإسلامية،تنظيم الدولة  إلى
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 8272 جلسة رقم 2014سبتمبر  24الصادر بتاريخ  2178/2014القرار رقم  .2
 إلىوالتطرف العنيف المفضي  الأجانبالمقاتلون  الإرهابيون لة القرار مسأعالج مضمون هذا 

دولة  ىإلالذين يسافرون  الأفراد أنهموعرفهم على  الإسلامية،تنظيم الدولة ل االذي يعتبر دعم الإرهاب
أو  ،لها الإعدادتدبير أو الأو  إرهابية أعمالغير التي يقيمون فيها ويحملون جنسيتها بغرض ارتكاب 

ت أو تلقي ذلك التدريب، بما في ذلك النزاعا الإرهاب أعمالالمشاركة فيها أو توفير التدريب على 
 المسلحة.

الدوليين وعلى جميع المناطق والدول حيث تعمل على  والأمنوشكلت هذه الفئة خطرا على السلم 
جنيدهم من قبل كيانات حل سلمي في وجودها، ويتم ت إلىزيادة حدة النزاعات ومدتها، وعدم التوصل 

وجبهة النصرة وغيرها من خلال تنظيم القاعدة والجماعات المنشقة عنهم،  الإسلاميةتنظيم الدولة 
 أن بإمكانهاعلى معالجة شاملة لمجموعة من العوامل التي  الأمنمجلس  أشاروللتصدي لهذا التهديد 

 1وضرورة توقيفها وهي: الإرهاب إلىتفضي 
 الإرهاب إلىطرف الذي يفضي منع نشر الفكر المت. 
  محاربةو  ،والحيلولة دون وصول الدعم المالي لهم ،المقاتلين الأفرادوقف التجنيد ومنع سفر 

 افع التطرف أو التعصب.إرهابية بد أعمالالتحريض على ارتكاب 
 .تعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية والتلاحم الاجتماعي 

ربط بين هذه الظاهرة  الأمنس الإرهاب، فان مجل إلىبخصوص التطرف العنيف المفضي  أما
ذلك حث ل، الإرهابلشيوع  الأولى الأساسية، واعتبره النقطة الإرهابيينوالمقاتلين  الإرهابيةوالجماعات 

 عن طريق وضع استراتيجيات لمناهضة الخطاب الأفرادالدول على ضرورة منع نشر الفكر المتطرف بين 
مثل تمكين  ،سبل مختلفة إتباعشيوعه عن طريق  إلىلظروف المؤدية لوالتصدي  ،المتطرف العنيف

 لأخرى المعنية الدينية والثقافية والتعليمية، وكافة الجماعات ا الأوساطفي  ،والنساء والقادة والأسرالشباب 
هوض ج مكيفة حسب الحالة في مكافحة اعتناق هذا التطرف العنيف، والنبنه والأخذفي المجتمع المدني، 

 والتلاحم الاجتماعي. بالإدماج
، حيث منه عقابي أكثركان ذو مضمون توجيهي للدول  بأنهمن خلال مضمون هذا القرار نستخلص 

ة الحد منها وكيفي الإسلاميةوبالخصوص تنظيم الدولة  الإرهاب،تفاقم  إلىتفضي  نص على الجوانب التي
 وحسمها قبل تفاقمها.
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 7379جلسة رقم  2015فبراير  12الصادر بتاريخ  2199/2015القرار رقم  .3
وعالج في مضمونه مصادر تمويل تنظيم  7379هذا القرار في جلسته رقم  الأمنتبنى مجلس 

ثلاثة مصادر تشملها العقوبات الاقتصادية الذكية المفروضة عليه  إلىوالتي صنفها  الإسلامية،الدولة 
 1تتمثل فيما يلي:

 تجارة النفط -أ
ل من كمصافي تكرير البترول في الإسلامية بالاستيلاء على مواقع النفط و ام تنظيم الدولة يقبعد 

ين الأمن بعمجلس  اوأخذه، إيراداتهمورد هام لزيادة  هاتحت سيطرته وتعتبر  وأخضعها ،العراق وسوريا
ليها عالنفط الذي يقع تحت سيطرة "داعش" يعتبر من الموارد الاقتصادية وتطبق  أن إلى الاعتبار وأشار

 العقوبات الاقتصادية الذكية من فئة العقوبات المالية، ونص على جملة من التوصيات للحد من هذا
 تتمركز حول الحظر التجاري على النفط ومن بينها ما المصدر والتي يجب على الدول عدم خرقها وهي

 يلي:
 لمواد ووحدات المصافي وا ،وقف المعاملات التجارية في تجارة النفط والمنتجات النفطية المكررة

 ."داعش"ذات الصلة لصالح تنظيم 
 لة دو النفط ومنتجاته والمواد ذات الصلة لتنظيم ال إتاحةجل عدم أخذ الاحتياطات اللازمة من أ

 .الإسلامية
  من طائرات وسيارات وشاحنات ،وسائل النقل التي تستخدم في نقل النفط ومنتجاته إتاحةعدم 

 وكيانات. أفرادلصالح تنظيم الدولة الإسلامية وما يرتبط به من 
  الإسلاميةتعزيز التعاون الدولي لمنع تهريب النفط من قبل تنظيم الدولة. 

 نهب التراث الثقافي -ب
ل مصادر تموي مستجد يقع في المرتبة الثانية بعد النفط ضمن أسلوبيعتبر نهب التراث الثقافي 

فوظات والمكتبات والمح الأثرية،بنهب التراث الثقافي من المواقع الإسلامية، حيث تقوم تنظيم الدولة 
تهتم  التي الأسواق الخارج وتداولها في إلىليتم تهريبها  ،وغيرها من المواقع خاصة في سوريا والعراق

ى يات علوتعزيز قدرة العمل ،ديها من هذه التجارة في دعم التجنيالمتحصل عل الإيرادات، وتوجيه بالآثار
 .الإرهابيةتنظيم الهجمات 
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 ،وللحد من هذه التجارة حث على ضرورة اتخاذ مجموعة تدابير على المستوى الوطني لقمعها
 فةإضاية، الثقافية من الحدود الوطن الآثارالجمارك لمنع خروج  ارةإدكتشديد الرقابة على الحدود وتطوير 

 مية.لة الإسلاوالكيانات التي تقوم بالتعامل التجاري في هذه المواد مع تنظيم الدو  الأفراد أسماء إدراج إلى
 وجمع التبرعات الاختطاف طلبا للفدية -ج

خذ أفراد وكيانات، وأحوادث الاختطاف من  أن إلىفي مضمون هذا القرار  الأمنمجلس  أشار
ها لكان أو الحصول على تنازلات سياسية  الأموال،بهدف جمع  الإسلاميةالرهائن من قبل تنظيم الدولة 

 في ظهور التنظيم وبقائه.دور 
 لكن مع ضمان ،لفديةالابتزاز ومنحهم ل ث على عدم استجابة الدول لمثل هذاولمنع التمويل ح

 وتعزيز سراح الرهائن إطلاقمذكرة الجزائر في  إلى وأشار، آمنةائن بصورة هر صراح الإطلاق كفالة 
دم عفالة ة النظام المالي الدولي، لكتطاف وتبادل المعلومات وتعزيز يقظن حوادث الاخالتعاون الدولي بشأ

 تنظيم" داعش". إلىتحويل التدفقات المالية 
، لكن الإرهابمصادر رسمية في تمويل  الأمن،مجلس  رأيحسب  أعلاهتعتبر المصادر المذكورة 

وهي استخدام  تمويلالالأخرى من مستجدات يعتمد عليها والتي تعتبر هي  أصبح أخرى هناك مصادر 
 الانترنيت في التمويل والدعاية للتنظيم.

ظر تمثلت في حظر التجاري على النفط وح ،تضمن القرار مجموعة من العقوبات الاقتصادية الذكيةو 
جفيف في ت الأنسبتعتبر  لأنهاتوريد السلاح، كما حث على ضرورة استخدام العقوبات المالية المستهدفة 

 بصفة خاصة. الإسلاميةوتنظيم الدولة  ،بصفة عامة الإرهابمنابع تمويل 
 7587جلسة رقم  2015ديسمبر  17الصادر بتاريخ  2253/2015رقم  القرار .4

ور دالسابقة الصمن بين القرارات  وأطولهاشد صرامة من القرارات السابقة يعتبر هذا القرار أ
التذكير بالقرارات  إعادةبند نصت على  99، حيث تضمن ديباجة والإسلاميةبخصوص تنظيم الدولة 

والمصادر التي تعتبر  ،الدوليين والأمنعلى السلم  الإسلاميةالسابقة وبالمخاطر التي يشكلها تنظيم الدولة 
لجنة  إلىالقاعدة" تنظيم ما في تمويله، وفي هذا القرار تم تغيير اسم لجنة العقوبات المفروضة على "دع

 بقرارات وعقوبات التنظيمينوتنظيم القاعدة، ليتم شمل كل من  الإسلاميةالعقوبات المعنية بتنظيم الدولة 
في في هذا القرار كانت  الأمنمجلس  إليهاهم النقاط البارزة التي تطرق موحدة، وتوحيد لجنة العقوبات، وأ 
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والجوانب المتعلقة بتفعيل بتنفيذ العقوبات  ،قائمة العقوباتالإدراج في معايير شكل توجيهات بخصوص 
 1وتتمثل هذه التوجيهات في ما يلي:

 في قائمة العقوبات الإدراجن معايير توجيهات بشأ -أ
ك يكون هنا أنفي قائمة العقوبات، وهي  الإدراج أساسهاالقرار معايير التي يتم على هذا حدد 

هذا  وما يرتبط بهما، ويثبت الإسلاميةارتباط بين فرد أو كيان أو جماعة أو مؤسسة مع تنظيم الدولة 
يل الارتباط عند قيام المشتبه فيهم بممارسة نشاطات مع داعش والتي تشمل القيام بالمشاركة في تمو 

ل لحسابهم، وحدد وسائ أشخاصلهم أو تجنيد  أسلحةأو توريد أو بيع  وأنشطة هؤلاء التنظيمات أعمال
في  والاتجارمن الجريمة المنظمة  المتأتيةالتمويل على سبيل المثال لا الحصر في استعمال العائدات 

 المخدرات.
عادلة وواضحة بخصوص عملية  إجراءاتمين نة العقوبات المختصة على ضرورة تأوأكد على لج

 قرار.هذا ال أحكامفي القائمة الموحدة، والقيام باستعراض المبادئ التوجيهية لمراعاة  الأسماء إدراج
 الاقتصادية الذكية تنفيذ العقوباتبخصوص تفعيل  الأمنتوجيهات مجلس  -ب

 ملائمةال الإجراءاتحث القرار على ضرورة تنفيذ العقوبات تنفيذا كاملا بقيام جميع الدول بتحديد 
ة أو لجنائيان تبادل المعلومات التي تتعلق بالتحقيقات قتضاء، وتعزيز التعاون الدولي بشأعند الاوتحديثها 
انات والكي فرادالأ بأسماءيد لجنة العقوبات و ، وتز الإرهابية الأعمالالمتعلقة بتمويل أو دعم وتلك  الإجرائية،

جلس ارات مالحظر التي اتخذتها للتنفيذ قر  بأشكال لتبليغاو تمويلها، المرتبطة بتنظيم داعش أو يساهمون في
 .الأمن

جميع  إلزام تم ،الإرهابسارية المفعول لردع تمويل الولحسن تفعيل العقوبات الاقتصادية الذكية  
لية ل الماالصادرة عن فرقة العم ،الأربعون الدول بتنفيذ المعايير الدولية الشاملة المجسدة في التوصيات 

" 6" سيما التوصية رقم الإرهاب،وتمويل  الأموالمالية المتعلقة بمكافحة غسل ال بالإجراءاتالمعنية 
 .الإرهابالمتصلة بالعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل 

بضرورة تجريم الانتهاك المتعمد للحظر المالي في قوانينها  الأعضاءطالب جميع الدول كما 
المدرجين في قائمة  للأفرادالمالية  الأصولوغيرها من  الأموالومنع تدفق  ،المحلية وأنظمتهاالوطنية 

ات وتبادل المعلومات مع المؤسس الإرهابالعقوبات، وتعزيز علاقات القطاع الخاص في مجال مكافحة 
جراء مناقشات مع ،ضوعو ن هذا المالمالية بشأ  المسائل ذات الصلة.مقة مع لجنة العقوبات بخصوص وا 
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حو قائمة التسجيل على النالمدرجين في ال الأفرادلوثائق سفر  إصدارهاعند  الأعضاءحث الدول 
لى السفر يجب الرجوع ا تأشيرةن حاملها يخضع للحظر المفروض على السفر، وقبل منح المناسب بأ

 وكيانات، وتبادل أفرادوما يتصل بها من  الإسلاميةقائمة العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة 
مدرجين في قائمة العقوبات  أفرادبسرعة لجنة العقوبات حالة استكشاف سفر  الإبلاغو المعلومات 

 وبالعقبات التي تحول دون تنفيذ العقوبات.
 8007جلسة رقم  2017جويلية  20الصادر بتاريخ  1368/2017القرار رقم  .5

ك اعدة لذلمنبثق من تنظيم الق الإسلاميةتنظيم الدولة  أنفي هذا القرار على  الأمننص مجلس 
ي تمثل فتالتذكير بضرورة تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية التي  إعادةت، وتم اتسري عليه جميع القرار 

ي جارة فوحظر تجارة النفط التي تشمل على سبيل المثال الت ،المالية والموارد الاقتصادية الأصولتجميد 
 ارالآث أو الأسلحةأو  ،أو الزراعية ،كيميائيةأو المنتجات ال ،أو الموارد الطبيعية ،المنتجات النفطية
وفير تالمواد المستخدمة في  ذلك على إضافةبما فيها الاختطاف طلبا للفدية،  الأخرى وعائدات الجرائم 

 .بكات الانترنت وما يتصل بهاخدمات المواقع على ش
تخلص ، نسالمذكورة فيهامن خلال مجمل القرارات السابقة الذكر والتدابير والتوصيات والتوجيهات 

سواء من حيث طرق وسبل  ،طالباناليختلف عن تنظيم القاعدة وحركة  الإسلاميةن تنظيم الدولة بأ
ة العقوبات الاقتصادية الذكي أنواعيخضع لنفس  تحتى وان كانأو العقوبات المطبقة عليه مكافحته، 

لغة يعتبر خطير بصفة با الأمنمجلس  يرأالدوليين حسب  والأمنتهديدها على السلم  أنالمذكورة، كما 
 عالميا. أصبحوان تهديده 

 ميةالإسلاالعقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على تنظيم الدولة  أنواعومما سبق يمكننا استخلاص 
 :في ما يلي

  والآثار الناجمة عنها : أنواع العقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على تنظيم الدولة الإسلاميةثانيا
 الأمنبناء على قرارات مجلس  الإسلاميةتم تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية على تنظيم الدولة 

، على 2014غاية  إلى 1999وتلك المطبقة على تنظيم القاعدة وحركة طالبان منذ بداية  ،المذكورة سابقا
في القرارات  تأكيدها وأعاد 1لهم بنفس العقوبات،تنظيم داعش منبثق من تنظيم القاعدة لذلك شم أن أساس
 الأصول، وتتمثل هذه العقوبات في: حظر السفر، حظر السلاح، تجميد 1368/2017و 2253/2015

                                                           
 .2014أوت  15الصادر بتاريخ  2170/2014رقم من قرار مجلس الأمن الدولي  18فقرة  - 1
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المدرجين في قائمة  تنظيم داعشالمرتبطة بوالكيانات  الأفرادوالموارد الاقتصادية، وتطبق على جميع 
 ما يلي:العقوبات، وسيتم شرح هذه الأنواع في 

I. أنواع العقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على تنظيم الدولة الإسلامية 
قوبات بالرجوع إلى مضمون قرارات مجلس الأمن التي تم التطرق إليها سابقا، نجد بأنه تم تطبيق ع
 أوان اقتصادية تجارية وعقوبات مالية وحظر السفر والسلاح على كل من تنظيم الدولة الإسلامية وكل كي

 فرد تابع له أو يعمل على دعمه أو تمويله فيما يلي:
 مضمون العقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على تنظيم الدولة الإسلامية .1

 تضمنت العقوبات الاقتصادية المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية التدابير التالية:
 الإسلاميةالمطبقة على تنظيم الدولة  ماليةالعقوبات ال -أ

وغيرها  الأموالعن طريق تجميد  الإسلامية،عقوبات مالية على تنظيم الدولة  الأمنفرض مجلس 
تعود ملكيتها  التي من الممتلكات المتأتية الأموالالمالية أو الموارد الاقتصادية، بما في ذلك  الأصول من
يرتبطون  أفراد إلىأو  الإسلامية،تنظيم الدولة  إلىفيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة التصرف  أو

 أصولأو  أخرى  أموال أيأو  الأموالتلك  إتاحةمع كفالة عدم  ،يتصرفون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم
 أشخاص أيطريق رعاياها أو  بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء هم،مالية أو موارد اقتصادية لصالح

 1.أراضيهاموجودين على 
 الإسلاميةالمطبقة على تنظيم الدولة  عقوبة حظر السفر -ب

الدول  أراضي إلىبمنع دخولهم  الإسلامية،تنظيم الدولة  جميع أعضاء تم تطبيق حظر سفر على
جنة له فاء بالتزامات قضائية وكل ما تقرر و رها، باستثناء العبور أو الدخول للالمرور عبأو  الأعضاء

ق المرفو حظر في قائمة المحددة الالمشمولين ب فرادالأ أسماءوتحدد  ،ضروري  بأنهالعقوبات المختصة 
 .الأمنالمحدد لمجلس 

 المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية حظر السلاحعقوبة  -ج
بما في ذلك السلاح والذخيرة  ،العتاد أنواعفرض حظر على السلاح وكل ما يتصل به من شتى 

و أ ،رةوقطع الغيار اللازمة بصورة مباشرة أو غير مباش ،وشبه العسكرية ،والمركبات والمعدات العسكرية
 المرتبطة بهم. والكيانات والأفراد الإسلاميةتنظيم الدولة  إلىبيعها أو نقلها 

                                                           
 .2015فبراير  12الصادر بتاريخ  2199/2015من القرار  03فقرة  - 1
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 الأفراد أولئك إلىالعسكرية  الأنشطةحظر تقديم المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب بخصوص 
باستخدام السفن أو الطائرات  ها ى يد رعاياها الموجودين خارجأو عل أراضيهامن  ،والكيانات المرتبطة بهم

 1.أعلامهاالتي تحمل 
 فروض على تنظيم الدولة الإسلاميةالم تجاري الحظر ال -د

دولة المشروعة أو غير المشروعة مع تنظيم السواء في التجارة من الدخول  الأعضاءتم منع الدول 
ة العلمي الأهميةالثقافية ذات  الممتلكاتوخاصة التجارة في  ،وكيانات أفرادوما يتصل بها من  الإسلامية،

                                                                                                                                                                 .أو الطابع الديني
 المشمولين بالعقوبات الاقتصادية الذكيةوالكيانات  الأفراد .2

وكيانات في قائمة المدرجة من قبل لجنة العقوبات والذين تسري عليهم نفس  أفراد أسماءتم تحديد 
كيان،  81شخص و 257، وتتضمن هذه القائمة حاليا الإسلاميةالتي تسري على تنظيم الدولة  الأحكام

السابقة، ويتم تغييرها مع كل  الإدراجاتالذي يحل محل كافة  2018مارس  06تحديث لها في  آخروتم 
 2والكيانات المدرجة ما يلي: الأفراد أسماءلها ذلك، ومن بين  تبينتحديث للحنة العقوبات وكلما 

 الإسلاميةالمشمولين بالعقوبات المطبقة على تنظيم الدولة  الأفراد -أ
المقررة في  الأحكاموتسري عليهم نفس  الإسلاميةالدولة  بتنظيملهم ارتباط  أسماءعدة  إدراجتم 

 3ما يلي:، ومن بين هذه الأسماء الأمنقرارات مجلس 
 نظمي صالح خليل أياد 

 ، 2016 إياد نظمي قائد جبهة النصرة لأهل الشام للمنطقة الساحلية من الجمهورية العربية السورية منذ
 شاركته فيلارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية، ولم 2017فبراير  22وتم إدراجه في قائمة العقوبات بتاريخ 

 والتخطيط لها أو التسهيل لارتكابها. إرهابية وأنشطة أعمالتمويل 
 عبد المالك محمد يوسف عثمان عبد السلام 

الشام، تم  لأهليوفر الدعم المالي والمادي والتكنولوجي للتنظيم القاعدة وجبهة النصرة  أردنيمسير 
 إحدى إلىالدولارات والدعم المالي  آلاف، حيث قام بتقديم 2015جانفي  23في القائمة بتاريخ  إدراجه

                                                           
 المذكور أعلاه. 2199/2015من قرار مجلس الأمن الدولي  24فقرة  -1
تاريخ  http://www.un.org/fr/index.htmlقائمة الموحدة منشورة على لموقع الالكتروني لهيئة الأمم المتحدة: -2

 .11:22على الساعة  2018مارس  18الدخول: 
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جبهة النصرة في الجمهورية العربية  إلىتنظيم القاعدة في سوريا، وساعد في سفر المتطرفين  أفراد
 السورية.

 تركي مبارك عبد الله احمد البنعلي 
 في الإسلاميةفي صفوف تنظيم الدولة  الأجانب الإرهابيين رئيس شرطة دينية ومجند المقاتلين

باعتباره مرتبطا بتنظيم داعش من حيث  2016 ريلاب 20في القائمة في  إدراجهالعراق والشام، تم 
 المشاركة في تمويله والتخطيط له وتقديم محاضرات دعائية لولاء تنظيم داعش.

 ابو محمد العدناني 
لدولة اعتباره الناطق باسم تنظيم ا أساسعلى  2014 أوت 15في قائمة العقوبات بتاريخ  إدراجهتم 
 والمشاركة في تمويل والتخطيط ودعم تنظيم داعش.  الإسلامية

 المؤسسات والكيانات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية الذكية -ب
ومن  يةالإسلامتعمل لصالح تنظيم الدولة  بأنهاأو تم ثبوتها بها وكيانات اشتبه  مؤسساتتم تحديد 

 بين هذه المؤسسات ما يلي:
 عبد الله عزام بريحاديس 

 اإدراجهتم ، والخطف للحصول على فدية والمخدرات بالأسلحةوالاتجار  الإرهابنشاطها الرئيسي 
 .2014نوفمبر  23ضمن قائمة العقوبات في 

  الأجنبيةشركة الكوثر للتوسط بيع وشراء العملات 
لكها ، وهي شركة صرافة يم2018مارس  06في  إدراجهاتقع في مدينة القائم محافظة الانبار بالعراق تم 

 ويقوم بتيسير عمليات مالية نيابة عن شركات مرتبطة بداعش. ،2016محمود عمر ارحيم منذ منتصف 
 مكتب حنيفة للصرافة 

نظيم للت الأموالتسهيل تحويل بكمال تقوم وهي شركة تحويل المالي في ببو  ،بسوريامقرها ببوكمال 
 .2017جويلية  20ضمن قائمة العقوبات في  إدراجهاوتم  الإسلاميةالدولة 
  الأحرارجماعة 

 أوتفي  تأسست الإسلاميةمرتبطة بتنظيم الدولة  بأفغانستانهي جماعة منشقة عن حركة طالبان 
 في مقاطعة مهمند بباكستان. 2014
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 سلسة الذهب للصرافة 
 حيث ية،الإسلامللتنظيم الدولة  الأموالشركة للتحويل المالي ببغداد في العراق تقوم بتسهيل حركة 

ي وحدة ففي القائمة الم إدراجهاوتم  ،ما يزيد عن مائة معاملة تحويلات مالية لصالح هذا التنظيم أجريت
 .2017جويلية  20

II.  الدولة الإسلاميةآثار وفعالية العقوبات الاقتصادية الذكية على تنظيم 
 ولتحقيق ،الهدف المتوخي من العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية هو الحد من توسع داعشإن 

 وباتبإبراز دور العقسنقوم  هنا يتم شل حركته، ومنذلك ذلك ركز على تجفيف منابع التمويل، وبعد 
ى دير مدقلنتمكن من تلتمويل على مصادر االقضاء في على تنظيم الدولة الإسلامية الذكية المفروضة 

 نجاح العقوبات في هذه الحالة فيما يلي:
 الآثار الناجمة عن تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية على تنظيم الدولة الإسلامية .1

يل أن العقوبات التي تم تطبيقها كانت أغلبها تهدف إلى قطع التمويل عن التنظيم، سواء التمو 
التمويل الخارجي الذي تتلقاه من مساندة بعض تعتمد عليه من الخطف والنهب، أو  الذاتي الذي

 تتطرق س، العقوبات مست هذه الجوانب فالآثارالمؤسسات المالية أو الأفراد والكيانات ذات النفوذ، لذلك 
 إليها فيما يلي: 

  الإرهابالعقوبات الاقتصادية الذكية على مصادر تمويل  آثار -أ
الدوليين، تم  والأمنعلى السلم  الإرهابيةتم تزايد خطر المنظمات  2001سبتمبر  11 أحداثبعد 

تجفيف منابع تمويله، وهذا  إلىالدولي من الاعتماد على القوة العسكرية  الإرهابمكافحة  إستراتيجيةتغيير 
 هكن، حيث من دون المال لا يمإرهابيتنظيم  لأين التمويل هو العصب المحرك ضح بأبعدما ات

في نهج العقوبات الاقتصادية الذكية على  إتباعهيحدث عوائق جمة بداخلة، وهذا ما تم  لأنهالاستمرار 
المالية، والحد من  الأصولداعش كتجميد تسليطها على شتى مصادر التمويل لتنظيم داعش، حيث تم 

 1 ما يلي:في الآثار ق بالتنظيم، وتتمثل هذهالأجانب من الالتحاتوسع التنظيم مثل منع المقاتلين 
  

                                                           
، رسالة من رئيس لجنة العقوبات بشأن 06/04/2016الصادرة عن مجلس الأمن بتاريخ  S/213/2016وثيقة رقم  -1

 أفراد وجماعات ومؤسسات موجهة إلى رئيس مجلس الأمن. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وما يرتبط بهما من 
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 الدولة  تنظيم من قبل الاتجار غير المشروع بالنفط ومنتجاتهالعقوبات الاقتصادية الذكية على  آثار
 الإسلامية

لدولة اي على التجارة في النفط والمنتجات النفطية وكل ما يتصل بها على تنظيم ر الحظر التجا أدى
 إلى للنفط الأساسيةحظر تجارة المعدات وقطع غيار للصيانة الهياكل  أدى، حيث إضعافها إلى الإسلامية

البنزين  نتاجلإاعتماد التنظيم على الطرق البدائية للتكرير التي يستخدم فيها الحفر و براميل النفط القديمة 
تحصيل العائدات المالية من  إضعافانخفاض الجودة وصعوبة توفير الاحتياط،لذلك تم  إلى أدىما 
 .هقالتي تعد المدخل الرئيسي في تحقينفط ال

  لبا طالخطف و الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية آثار العقوبات الاقتصادية الذكية على
 للفدية

والسلع  الأثريةالذكية تم تعطيل الاستفادة من تهريب القطع الاقتصادية نه وبموجب العقوبات إ
التنظيم الرئيسي لداعش،  إيراداتانخفاض كبير في  إلى وأدتوالحد من الاختطاف طلبا للفدية،  ،الثقافية

بصورة غير مشروعة من العراق تم إزالتها التي  الأثريةتقدم كبير في وقف تدفق التحف  إحرازحيث تم 
على  الأعضاءوزادت تبليغات الدول  1،الأصنافوسوريا، وتم شل طرق الاتجار غير المشروع بهذه 

المسروقة حيث تلقى فريق الرصد شكوى من عديد من الدول عن مصادرة مدنية تتعلق بحلقة من  الآثار
بتهريبها والتي يعتقد بأن  الإسلاميةقام تنظيم الدولة  ،من ذهب وحجر منحوت ،ذهب وقطعتين نقديتين
الفنية  الأعماللمشددة على تجارة تعزيز الرقابة ا أدىكما  2من الدولارات، الآلافقيمتها تساوي مئات 

وانخفاض مستوى المبالغ المتحصل  ،نقص حظوظ تنظيم داعش من هذه التجارة إلىالتاريخية  والآثار
 عليها منها.
الناجمة عنها انخفضت عن المستويات  الإيراداتلة الاختطاف طلبا للفدية فان فيما يتعلق بمسأ أما

 4مستمرة.اللني للرهائن انخفض بسبب تعرض التنظيم للضغوط القتل الع وأعمال 2014،3المسجلة في 

                                                           
 .22ص  ،رسالة من رئيس مجلس لجنة العقوبات المنشأة بخصوص تنظيم الدولة الإسلامية S/573/2017وثيقة رقم -1
بشأن تنظيم  ، المتضمنة رسالة من رئيس لجنة العقوبات2007جانفي  13الصادرة بتاريخ  S/35/2017وثيقة رقم  -2

  30، ص الدولة الإسلامية في العراق والشام وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات موجهة إلى رئيس مجلس الأمن
تقرير لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن تنظيم  29/07/2016بتاريخ  صادرة S/629/2016وثيقة رقم  -3

 .24الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات المقدم إلى مجلس الأمن، ص 
، رسالة من رئيس لجنة العقوبات بشأن تنظيم القاعدة وما 25/09/2015صادرة بتاريخ  S/739/2015وثيقة رقم  -4

 .  04ص  يرتبط بهما من أفراد وكيانات موجهة إلى رئيس مجلس الأمن،
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 القطاع المالي للتنظيم الدولة الإسلامية  آثار العقوبات الاقتصادية الذكية على -ب
عن القطاع المالي  الإسلاميةاتخذت العقوبات الاقتصادية الذكية منحى ايجابي لعزل تنظيم الدولة 

 أدى العملكما  ،عن حرمان التنظيم من تمويل قدره ملايين الدولارات بصفة بالغة وأسفرالدولي، وتضرر 
التي قامت بها  الإجراءاتمثل  ،زيادة الجهود في تطبيقها إلىن تفعيل التنفيذ الأمن بشأ سبالتوصيات مجل

في العراق مرتبطة  الأمواللتحويل مكتب صرافة وشركة  100قائمة تضم حكومة العراق في نشر 
 الأعضاءيام المصرف المركزي بمنعها من المشاركة في مزادات العملة،، وزيادة بعض الدول بالتنظيم، وق

النظام المالي وحرمانه من  إلىالسيطرة على القطاعات المالية للحيلولة دون وصول التنظيم  أحكام إلى
 1وبالتالي تعسر عملية نقل الأموال أو تحويلها. ،السيولة

في تضييق  الأمنوالتوصيات الصادرة عن مجلس  توالعقوبا تالإجراءاكل هذه لذلك ساهمت 
 الدائرة المالية على تنظيم الدولة الإسلامية.

 آثار العقوبات الاقتصادية الذكية على توسع تنظيم الدولة الإسلامية -ج
من الجانب العملي لها،  الإرهابيةفقد تم شل القدرة  الإسلاميةعلى الانخفاض لعام للدولة  إضافة 
حباط ، بما في ذلك مخطط مكة إرهابيامخططا  30من  أكثر، حيث تم فشل الإرهابيةمخططاتها جل  وا 

، وتم فرار 2017كان يستهدف المسجد الحرام في جويلية ، الذي وجدة بالمملكة العربية السعودية
، الأجانب يينالإرهابتعطيل تدفق المقاتلين  إلى أدىكما  الآمن،اليمن لالتماس الملاذ  إلىالمطلوبين 

 2 .الأفرادمن  تباطأ ولا يشكل عدد كبيرفي  أصبحن تدفقهم يق الرصد بأحيث يشير تقرير فر 
 الإسلاميةتقييم فعالية العقوبات الاقتصادية الذكية على تنظيم الدولة  .2

 الإسلاميةولم تضعف تنظيم الدولة  ،لم تكن سلبية بصفة بالغة ومطلقة الآثارن مما سبق يتضح بأ
القيام قدرته في ظهر شكل تحديا لها وا إلا أنه من العقوباتلرغم بالصفة المرغوب فيها، حيث على ا

ستراتيجيةبهجمات معقدة ومتعددة المراحل، كما قام باستحداث مجموعة من الابتكارات  جديدة لتفعيل  وا 
 أساليباستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسفر باستخدام  إلىجوء نشاط التنظيم، وتم اللّ 

مع استعمال وثائق سفر مزورة تم  ،الوجهة المقصودة إلىمختلفة للنقل وطرق غير مباشرة للوصول 

                                                           
رسالة من رئيس مجلس لجنة العقوبات المنشأة المتضمنة  07/08/2017الصادرة في  S/573/2017وثيقة رقم  -1

  .30، ص لإسلاميةبخصوص تنظيم الدولة ا
 .17ص  التقرير سابق الذكر، S/573/2017الوثيقة رقم  -2
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 إلى الأموال إرسالكما قام بمواجهة العقوبات المالية عن طريق  1الحصول عليها عن طريق الاحتيال،
أو نقل  الأموالالعالم باستخدام خليط من خدمات تحويل  أنحاءة للتنظيم في جميع الجهات المنتسب

لا تتواجد فيها جماعات  أماكن إلى الأموال، ونقل المبالغ النقدية الضخمة، وتحويل ذات القيمة الأشياء
شافها، مبالغ صغيرة مما يصعب اكت إلى الأمواللتمويه مصدرها، كما قام بتجزئة تحويلات  إليهتنتسب 
 ،مقابل خدماتهم أجرااستخدام مقدمي خدمات توصيل المبالغ النقدية للمحترفين الذين يتلقون  إلىوعمد 

 الأعضاءحث يعتمدون على طرق المرور العابر، كما بلدان محددة و  إلىوالذين لهم القدرة على السفر 
مع العقبات الجديدة الناجمة  وتأقلمهم على قدرتهم على الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية إليهالمنتسبين 

 2عن العقوبات الاقتصادية الذكية.
حيث  الإسلاميةنسبيا على تنظيم الدولة  أثرتن العقوبات الذكية ل ما سبق نستخلص بأومن خلا

مستمرا ولا زال يطرح مجموعة كبيرة من التحديات الجديدة في وجه العقوبات الاقتصادية التنظيم زال  لا
 3:الآتية الأسباب إلى أن يرجع هذا الإخفاقويمكن  ،عليه المطبقة

على  * هشاشة الرقابة في الدول النامية: لكي تكون العقوبات المالية المستهدفة فعالة يجب الاعتماد
لسرية والتخلي عن ا ،الشفافية على عمليات البنوك إضفاءوسرعة التنفيذ مع  ،تقنيات تكنولوجية متطورة

المسروقة والمؤسسات  الآثارمثل عدم وجود متخصصين في كشف  ،رقابة الجمركيةال أجهزةوتطوير 
 ، ولاراطيةبيروقوالالمالية، وهذا ما تفتقر له البلدان النامية والسائرة في طريق النمو التي تعاني من الفساد 

ريا في نيجي بوكوحرامتنظيم فيها مثل  الإرهابتمركز  إلى أدىما م ت لم تواكب بعد هذه العمليات،زال
 مية.الدول النا إلىوحركة تنظيم الشباب في الصومال، لذا كان من الضروري نقل خبرات الدول المتقدمة 

 الإرهابومحاربتها، حيث هناك دول تدين  الإرهابيةن الجرائم * صعوبة تحقيق التعاون الدولي بشأ
يله، بل وتشكل ممرات عبور معه وتساهم في تمو  تتواطأبشدة، على عكس بعض الدول التي  وأعماله

 العقوبات الذكية عرض الحائط. للأموال، هذا ما يرمي بأحكام
التدابير الفعالة في العقوبات الاقتصادية الذكية  أنواع إحدى* العقوبات المالية المستهدفة التي تعتبر 

نمالمكافحة التمويل، لكن الجانب الفعال الذي يحقق الانضباط المالي ليس العقوبة الأنسب العقوبة   وا 
                                                           

 التقرير سابق الذكر. S/629/2016وثيقة رقم  -1
 .05، من التقرير السابق الذكر، ص  573/2017وثيقة رقم  -2
إبراهيم نور، من القاعدة إلى داعش، الحرب على تمويل الإرهاب، المركز العربي للبحوث والدراسات، مقال منشور على  -3

على  2018مارس  19، تاريخ الدخول  http://www.acrseg.org/40493شبكة الانترنت، الموقع الالكتروني: 
 .16:09الساعة 

http://www.acrseg.org/40493
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وبذلك يمكن  الآمرة،عن طريق تعديل التشريعات القائمة وليس القرارات الذي يتحقق  ،الانضباط المصرفي
ة أو غير ة مباشر قسواء بطري الإرهابالاقتصادية والمالية غير المشروعة التي تمول  الأنشطةمحاصرة 
 مباشرة.

ذات الطابع  المرتبطة بالنزاعات المسلحة: العقوبات الاقتصادية الذكية المطلب الثالث
 الدولي

 نموذجا(أزمة دارفور بالسودان )
في سنة  الإرهابوكانت بسبب تهمة  دارفور أزمةبات اقتصادية شاملة قبل و قشهدت السودان ع

 أديس لمصري حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية، حيث جرت محاولة اغتيال فاشلة للرئيسي ا1995
، وبعد تلك الحادثة عاد الرئيس حسني مبارك الإفريقيةالذي كان قد جاء لحضور مؤتمر القمة الوحدة  أبابا
نفى الرئيس السوداني في حين ، تلك العمليةالقاهرة وعقد مؤتمر صحفي حمل فيه السودان مسؤولية  إلى

 الأراضيمتواجدين داخل  أشخاصتم الاشتباه في تورط ثلاثة  أجريتوبعد التحقيقات التي ارتباطه بها، 
وبموجب  ،كلهم من جنسية مصرية طفى حمزة، وعزت ياسين ومحمد سراجمص إبراهيموهم  ،السودانية

 ،المتحدة الأممهيئة  إلىالملف  إحالةطلبات تم لن لاتفاقية تسليم المجرمين الثلاثة ولعدم استجابة السودا
وطبقت عليها عقوبات  ،المتحدة الأممالسودان بموجب الفصل السابع للميثاق هيئة  إدانةومن تم 

الدوليين الناجم عن دعم السودان  والأمنبسبب تهديد السلم  1044/1996اقتصادية كانت بداية بالقرار 
 1حسب الادعاءات. للإرهاب

لسلم الكرة مرة ثانية على السودان بموجب الحالة الجديدة من حالات خرق ا أعادت أخرى فترة  وفي
ا حدته توزاد الأزمة التي عرفتهاوهي النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، بسبب  ،الدوليين والأمن

قوق هاك لححالة انت إلى أدىدارفور"، لكن هذا النزاع في خلفيته يعتبر قديما  أزمةمع الربيع العربي وهي "
 لأمماهيئة  إطار أروقةذات طابع دولي لتدخل  الأزمةما جعل  ،الدوليين والأمنوتهديد السلم  الإنسان

 إطار العقوبات الاقتصادية الذكية.المتحدة ثم 
 لدوليةومن هذا المنطلق سنقوم بدراسة خلفية فرض العقوبات الاقتصادية على السودان والقرارات ا 

 :الناجمة عنها في ما يلي الآثاردراسة  إلىثم نتطرق  الشأنصادرة في هذا ال
                                                           

جمال حمود الضمور، مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا، السودان، الصومال، الشركة الجديدة  -1
 .387،  291، ص ص 2004للطباعة والنشر، عمان، الأردن، الطبعة الأولى 
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والقرارات الدولية الصادرة في  دارفور أزمةخلفية العقوبات المفروضة على السودان بسبب الفرع الأول: 
 هذا الشأن

في  الصادرةأسباب قيام أزمة دارفور أولا، ثم التطرق إلى قرارات مجلس الأمن سيتم التطرق إلى 
 هذا الشأن فيما يلي:

 أولا: خلفية وأسباب قيام أزمة دارفور بالسودان
 ، دارفور بأزمةعليه  أطلقما على خلفية تم تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية على السودان 

 أن إلىت موتفاق ،2003عام  الإقليمالهجمات التي قامت بها مجموعات مسلحة في والتي ترجع إلى 
 أبعادذات  وأصبحتحيز التدويل  إلىداخلية  أزمةلحكومة السودانية وانتقلت من االسيطرة  خرجت عن

 1الدوليين. والأمنخرق السلم  أساسالمتحدة على  الأمم أروقة إلىوهو ما دفع بالقضية  ،ودولية إقليمية
هي التهميش الذي عاناه سكانه من قبل  الإقليم،الكامنة وراء نشوب النزاع في  ومن أهم الأسباب

الكبير في الدخل القومي السوداني  إسهامهرغم  ،الحكومات المركزية على مدى تاريخ السودان المستقل
 الأصولإلى نشوب صراع قبلي بين القبائل الرعوية المتنقلة ذات  أدىبثرواته الحيوانية والنقدية، هذا ما 

 تأزمإلى  أدىتطور هذا الصراع إلى أن و عليه صراع الهوية،  وأطلقستقرة العربية، والقبائل الزراعية الم
المنطقة من  سكان معاناةإلى  الأسبابود مجمل دارفور، وتع إقليمالسياسية والاجتماعية في  الأوضاع

 أوضاعتهيئة إلى  مما أدىوتزايد عدد حالات الوفاة،  ،ونقص الغذاء ،بسبب الجفاف منيتدهور بيئي وأ
 2الصراع.

الذي تحول الصراع  إلىالتي عرضت على مجلس الأمن  الحقيقية المباشرة لدارفور الأزمةوتعود 
وحركة العدالة  ،مختلفة من بينها حركة تحرير السودانأطراف ذو الأطراف، إلى نزاع مسلح متعدد 

وبذلك تحدد  الذين انضموا لاحقا إلى الحكومة، القبائل العربية أبناءمن ومجموعات متمردة  ،والمساواة
 3الجنجويد.كات المعارضة والحكومة السودانية ضمت معها جماعة حر النزاع إلى طرفين وهم 

                                                           
جستير في العلوم السياسية ، مذكرة ما2003عتيقة بن يحي، التدخل الإنساني في ظل عولمة السودان، درافور السودان  -1

 .58، ص 2008والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، كلية العلوم سنة 
 .158، 147عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع سابق، ص ص  -2
تعاظم الجانجويد هي ميليشات مسلحة من الفرسان المسلحين من قبائل الدولة العربية، ومع اندلاع الأحداث في دارفور  -3

دورها وأصبح لها طابعا سياسيا من خلال مهاجمة القرى الإفريقية ونهبها وقتل سكانها وحرق مساكنهم ليتم احتلال 
 أراضيهم.
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 2003اندلع في فبراير  ،حول نزاع مسلح في منطقة دارفورتدور زمة لأل الأخيرةالأحداث بينما 
 اضطهادبالسودان وحركة العدل والمساواة بقتال الحكومة السودانية بعد اتهامها عندما قامت حركة تحرير 

 يم،الإقلسكان دارفور غير العرب، حيث قامت القوات المسلحة الجندجويد بتنفيذ عمليات قمع دموية في 
ث تم حي ،ةلات عقب غارات جوية مكثفة تقوم الطائرات القتالية التابعة للقوات الحكومياوكانت تتم هذه الح

على  الأزمةالدول المجاورة كلاجئين، وعرف هذه  إلى الآلافشخص ونزوح مئات  ألف 50من  أكثرقتل 
بق السا الأمريكيوصفها وزير الخارجية ، حيث في العالم إنسانية أزمة أسوءالمتحدة  الأمم ف هيئةوص

ي بع الدولزاعات المسلحة ذات الطامن قبيل الن الأمناعتبره مجلس  ما بالإبادة الجماعية، وهوكولين باول 
 .الدوليين التي تستوجب تطبيق الفصل السابع من الميثاق والأمنالمهددة للسلم  الأعمالومن 

من على هذا الأساس وبعد تكييف الحالة الموجبة للتطبيق العقوبات الاقتصادية، قام مجلس الأو  
عقوبات إلى  بالإضافة الأزمة،حل  ن المساعدة فيوتوجيهات بشأقرارات تتضمن توصيات  بإصدار

ارات لإعادة الوضع إلى الحالة التي كان عليها، ومن هذا المنطلق سنقوم بالتطرق إلى مضمون هذه القر 
 فيما يلي:
 دارفور أزمةن الصادرة بشأ الأمن مضمون قرارات مجلسثانيا: 

حيث تم عقد  2004يونيو  11ي بدأت قضية دارفور مسارها في أروقة هيئة الأمم المتحدة ف
الذي أهاب فيه  1547القرار تمخض عنها صدور لب الولايات المتحدة الأمريكية ، بناء على طجلسة

وأشار فيه  1556القرار رقم  إصدارطرفا النزاع بوقف إطلاق النار المبرم بينهما في بانجامينا، ثم تم 
 الإنسانية والأزمةفي دارفور حول خطورة الوضع  2004ماي  25بيان المجلس في  إلىوبشكل محدد 

خاصة ، النزاع أطرافمن جانب جميع  الإنسانالعنف وانتهاكات حقوق  أعمالجميع  وأدانرية، المز 
ل القرار الحكومة السودانية المسؤولية الرئيسية وحث تفاصيل هذه الانتهاكات، وحمّ  إلى االجنجويد ومشير 

سلسلة من بعد و  ،بموجب الفصل السابع من الميثاقوتصرف تحقيق الجرائم ومحاسبة مرتكبيها،  على
 عضوا، وحث 16بحيث صوت لصالحه  2006 أوتفي  1706الضغوط الخارجية صدر القرار رقم 

جندي وفق الفصل السابع وتحل هذه القوات محل قوات  17300المتحدة قوامها  الأممعلى نشر قوات 
 1ستة آلاف جندي فقط. إلىالاتحاد الإفريقي 

  

                                                           
 .166عمر عبد الحفيظ شنان، المرجع السابق، ص  -1
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 5015جلسة رقم  2004جويلية  30الصادر بتاريخ  1556/2004رقم  قرار .1
أعرب عن قلقه المتزايد ، حيث ردارفو  أزمةن وفقا إلى الفصل السابع بشأقرار صدر  أوليعتبر 

وخاصة الجنجويد بما في ذلك شن  ،الأزمة أطرافدارفور من قبل جميع  إقليمفي  الإنسانية الأزمةن بشأ
 الإنسانوهو ما يعد انتهاكا لحقوق  ،العنف والتشريد القسري  وأعمالالهجمات العشوائية على المدنيين 

للدوليين، وطالب الحكومة السودانية  والأمنبالسلم  الإخلالوبالتالي  ،الإنسانيوقواعد القانون الدولي 
ارضة بما فيها حركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان مفاوضات سياسية مع حركات المع بإجراء

واقرانهم الذين قاموا بتحريضهم على ارتكاب  قادتهموجبهة السودان، ونزع السلاح من الجنجويد واعتقال 
تكون  فإنهاالعدالة، كما هدد السودان في حالة عدم الامتثال لهذه الطلبات  إلىهذه الجرائم وتقديمهم 

 والأفرادالتي شملت حظر السلاح على الكيانات الحكومية و  ،تشديد العقوبات المفروضة إلىعرضة 
 1دارفور. إقليمالعاملين في 

وفضل  ،لم يتشدد في العقوبات ولم يكن حاسما في تطبيقها بأنهمن مضمون هذا القرار نجد 
باء  العقاب، وترك هذا الخيار للحكومة السودانية لكنه إلىالحلول الدبلوماسية السلمية على اللجوء 

 ادةإع إلى أدىدارفور خلال تلك الفترة مما  إقليمفي  الإنسانولم تتوقف عن انتهاكات حقوق  ،بالفشل
 صدور قرار جديد بمضامين وتدابير جديدة.

 5153جلسة رقم  2005مارس  29الصادر بتاريخ  1591/2005القرار رقم  .2
 والأمنن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم من في هذا القرار بأالأقر مجلس أ
بسبب عدم امتثال حكومة السودان والقوات المتمردة وسائر الجماعات المسلحة في دارفور  ،الدوليين

قصف الجوي على قرى دافرور الوالقيام بهجمات ضد المدنيين، حيث قامت الحكومة السودانية بعمليات 
ض على زعمائهم، كما قام مات المتمردين، وعدم نزع السلاح من ميليشات الجنجويد والقبإلى هج فةإضا

تم و  ،على حظر السلاح والسفر المنصوص عليهما في القرار السابق إضافةبات اقتصادية و قبتشديد الع
جب بمو  أنشاتالمحددين من قبل اللجنة التي  والأشخاص الأموال أصولفرض حظر مالي على تجميد 

 2تنفيذها ومتابعة تطورها.هذا القرار وطالبها بمراقبة 
  

                                                           
 .2004جويلية  30الصادر بتاريخ  1556/2004قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 1
 .2005مارس  29الصادر بتاريخ  1591/2005الدولي رقم قرار مجلس الأمن  - 2
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 7111جلسة رقم  2014فيفري  13الصادر بتاريخ  2138/2014القرار رقم  .3
في مناطق  الأمنوانعدام  ،العنف في السودان أعمالن تزايد الأمن عن قلقه بشأمجلس  أعرب

دانته ،المدنيين الأشخاص إلى الإنسانيةدارفور وتقييد وصول المساعدة  للهجمات التي تعرضت لها  وا 
انتهاكات العقوبات المفروضة  إلى إضافةالمتحدة في دارفور،  والأمم الإفريقيالعملية المختلطة للاتحاد 

 أن إلى أشارسيما حظر السلاح وخرق التنفيذ وعدم تعزيز التعاون الدولي، حيث  ،في القرارات السابقة
استخدامها  بإمكانوتوفير قطع الغيار  ،بما في ذلك التدريب والمساعدة الماليةدعم التقنيين في السودان 
عدم قيام جميع الدول  إلى إضافة ،دارفور إلىوتحويل بعض المواد ونقلها  ،في دعم الطائرات العسكرية

نص على  الشأنالمحددين في القائمة، وفي هذا  الأشخاصبتنفيذ العقوبات المستهدفة ضد  الأعضاء
تكديسها شروعة ولالأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المالتصدي لنقل  أهمها ،عقبات التنفيذ لإزالةيات توص

لغاءاستعمالها في دارفور،  المخل بالاستقرار ولإساءة فريق  لأعضاء التأشيرةشرط الحصول على  وا 
 1دارفور. إلىر فسالخبراء المعني بال

 7878 جلسة رقم 2017فيفري  08الصادر بتاريخ  2340/2017رقم  الأمنقرار مجلس  .4
السلم  التي لا زال يشكلها الجماعات المسلحة على للأخطار الإشارة إلىهذا القرار في ديباجة  نص

ات وعلى السودان بصفة خاصة بسبب الدعم العسكري الذي تتلقاه من جماع ،الدوليين بصفة عامة والأمن
ساءة استعمالها ضد الصغيرة  إلى النقل غير المشروع للأسلحة إضافة ،وررفإقليم داخارج  أخرى  وا 

 النزاع المسلح بالتوقف عن الهجمات المتعددة والعشوائية. أطرافجميع  المدنيين، وطالبت
فانه قام بالتصرف وفقا للفصل السابع من  ،ولما جاء في بنوده فيما يخص مضمون هذا القرار أما

ونص على مجموعة من التوصيات تخص التنفيذ العقوبات عن طريق معرفة مصدر تمويل  ،من الميثاق
فيما يخص حظر السلاح  ومتابعة الخروقات التي تعترض تنفيذ العقوبة خاصة،الجماعات المسلحة 

دراجوالسفر،   2.في قائمة العقوبات كل فرد أو كيان يساهم في التمويل وا 

ن هذه القرارات كانت ضئيلة مقارنة مع الدراسات نستخلص بأالسابقة من خلال مجمل القرارات 
وكانت مجرد تكرار الدول  2005ولم تكن صارمة في تطبيق العقوبات منذ بداية فرضها في  السابقة،

 صيغة عقابية جديدة. أيبالعقوبات السابقة، ولم تضفي 

                                                           
 .2014فبراير  13الصادر بتاريخ  2138/2014قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 1
 .2017فبراير  08الصادر بتاريخ  2340/2017قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 2
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 والآثار الناجمة عنها انأنواع العقوبات الاقتصادية الذكية المطبقة على السودالفرع الثاني: 
 نجدا، ن قضية دارفور ووفقا للعقوبات المذكورة فيهمون القرارات السابقة الصادرة بشأمن خلال مض

ائمة قبأنه تطبيق عقوبات من نوع حظر السلاح والسفر والتجارة على كل الأفراد والكيانات المدرجة في 
انعكست آثارها على شعب السودان وعلى الحالة حيث خلفت هذه التدابير نتائج العقوبات المحددة، 

 المعروضة بسببه، وتتمثل هذه الأنواع والآثار فيما يلي:
 ن أزمة دارفورالصادرة المطبقة على السودان بشأ العقوبات أنواع أولا: 

 حظر السلاح والسفر والحظر التجاري على إقليمن أزمة دارفور التدابير لعقوبات بشأتضمنت ا
يما وعلى الأشخاص والكيانات المرتبطة بهم، ويتمثل مضمون هذه العقوبات والأسماء المدرجة فدارفور 

 يلي:
I. مضمون العقوبات الاقتصادية الصادرة بشان أزمة دارفور 

 تتمثل التدابير المفروضة على السودان على النحو التالي:
 المطبقة على السودان حظر السلاحعقوبة  (1

حيث على جميع الدول  1556/2004تم تطبيق حظر السلاح بموجب الفقرة السابعة من القرار 
ها مل علمأو باستخدام السفن والطائرات التي تح إقليمهاع مواطنيها القيام من الأعضاء على الالتزام بمن

املين في الع لأفراداالكيانات غير الحكومية وجميع  إلى الأنواعمن جميع  ،صلةالأو مواد ذات  أسلحةبيع ب
 ةبالأسلح إمدادهمالجندجويد أو جماعات بمن فيهم  ،ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور

ها شئلغيار اللازمة لها، سواء كان منوقطع ا ،والمعدات شبه العسكرية ،ت العسكريةاوالذخيرة والمركب
 لا. أم أراضيها

يتصل بخصوص كل ما ة بما فيها مساعدة التقنيين كما تم فرض حظر على تقديم المشورة الفني
 1599/2005بتزويد السلاح أو بتصنيفها أو استخدامها، وتم توسيع نطاق تطبيق هذه العقوبات بالقرار 

وسائر المقاتلين في شمال  ،النار إطلاقاتفاق نجامينا لوقف  أطرافتسري على جميع  أصبحت أن إلى
على سبيل  الأمندها مجلس وغرب دارفور، لكن هناك استثناءات تسري على هذا الحظر والتي حدّ 

 1الحصر وهي:
أو رصد حقوق  الإنسانية الأغراض* لوازم المعدات العسكرية غير القتالية المزمع قصرها على 

 ساعدة الفنية المتصلان بها.أو المستخدمات الوقائية والتدريب الفني والم الإنسان
                                                           

 السابق الذكر. 1556/2004من القرار  09فقرة  -1
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 ،للاستخدام الشخصي المستعملة العسكرية والخوذ* لوازم الملابس الواقية بما في ذلك السترات 
جالات والعاملين في الم الإعلام،وممثلي وسائط  الإنسان،ومراقبي حقوق  ،المتحدة الأممبواسطة موظفي 

 والموظفين المرتبطين بهم. الإنسانية
 بالسودان المطبق على إقليم دارفور حظر الماليال (2

، حيث دارفور إقليمتم توسيع العقوبات الذكية على السودان بسبب تزايد حدة النزاعات المسلحة في 
ا أو والتي يملكه الأعضاءالدول  أراضيالمالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل  الأصولتم تجميد 

أو تلك التي  ،قائمة العقوباتالأشخاص المحددين في  يتحكم فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
وعدم  أو يعملون لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، الأشخاصتحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها هؤلاء 

 أو الكيانات أو لصالحهم. الأشخاصهؤلاء  إلىمن قبل رعايا هذه الدول  أموال أي إتاحة
مثل سداد  الأساسية اريفلازمة للمص بأنهاقررت الدول المعنية  إذكما قام باستثناء الحظر المالي 

أقساط أو  ،أو الضرائب ،أو العلاج الطبي الأدويةأو القروض أو  الإيجاراتأو  ،دين المواد الغذائية
 إخطاربعد  إلاأو سداد رسوم مهنية، ولا يتم منح هذه الاستثناءات  ،مين أو بيع رسوم النافع العامةالتأ

 1وموافقة لجنة العقوبات المعنية.
 المطبق على الأفراد المرتبطة بأزمة دارفور  حظر السفر (3

من قبل لجنة  ،أو الكيانات المحددين في القائمة الأشخاصتم فرض حظر سفر على جميع 
كان السفر  إذاأو عبورها في حالة ما  أراضيهاالعقوبات المعنية بامتناع جميع الدول من دخولهم 

عملية  إرساء بإمكانهن هذا السفر الواجبات الدينية أو كلما تبين للجنة العقوبات بأك الإنسانية،ياجات للاحت
 2السلام والاستقرار في السودان.

II. الكيانات والأفراد المفروضة ضدهم العقوبات الاقتصادية الذكية 
بوضع قائمة  1591/2005ة بموجب القرار قامت لجنة العقوبات المعنية بشأن السودان المنشأ

والكيانات التي تسري عليهم التدابير العقوبات الاقتصادية الذكية المذكورة  الأفراد أسماءتضم  ،موحدة

                                                           
 السالف الذكر. 2340/2017الدولي رقم قرار مجلس الأمن  -1
 السابق الذكر. 1673/2006قرار مجلس الأمن الدولي رقم  -2
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فقط  أفراد أربعة، وتضم حاليا 2018مارس  14تحديث لها كان في  وأخرويتم تحديثها كل مرة  أعلاه،
 1في ما يلي: أسمائهموتتمثل 

 عضو سابق في المجلس الوطني السوداني والمستشار الخاص  مموسى هلال عبد الله نسي
قائمة العقوبات  في إدراجهالسابق لديوان الحكم الاتحادي وناظر قيادة المحاميد في شمال دارفور، وتم 

ميليشات عربية  400لتورطه في الهجوم على مخيم اروشار للنازحين من قبل  2006ريل اب 25بتاريخ 
 2لقبيلة في شمال دارفور.ولاعتباره كرئيس 

 لواء وقائد القوات المسلحة السودانية في منطقة العسكرية الغربية ومتقاعد من  جعفر الحسن محمد
من  07لفقرة لأحكام ابسبب انتهاكه  2006ريل اب 25إدراجه في القائمة بتاريخ الجيش السوداني، تم 

كانت لديه قيادة عملية  بأنهالحسن صرح لهم  ن الجنرال محمدفريق الخبراء بأ أفادحيث ،  1591القرار 
توليه قيادة المنطقة الغربية العسكرية،  أثناءمباشرة لجميع عناصر القوات المسلحة السودانية في دارفور 

 بأنهدارفور دون موافقة مسبقة من لجنة العقوبات، كما اعترف بنفسه  إلىوانه قام بنقل المعدات العسكرية 
دارفور في  إقليمخارجة عن  ،في السودان أخرى ت ومعدات العسكرية من مناطق جلب محركات الطائرا

حلقت  24Miالهجومية من طراز  الهيلكوبترطائرات  2بلغ بان ، وأ2005ما بين مارس وديسمبر الفترة 
 أبومن لجنة العقوبات، كما قام بترخيص رحلات جوية هجومية من منطقة  إذندارفور دون  إقليمفي 
 3 ومنطقة جبل مون في دارفور.حمراء ال

في  اجالإدر ن هذه الانتهاكات جعلت اللواء حسن مستوفي لمعايير العقوبات بأ عتبرت اللجنةا ولهذا 
  العقوبات المطبقة. أنواعقائمة العقوبات وتسري عليه جميع 

  إبراهيمجبريل عبد الكريم 
ففي قائمة العقوبات  أدرج ،والتنمية للإصلاحيعتبر جبريل عبد الكريم قائد ميداني بالحركة الوطنية 

حيث  ،من قبل الحركة وخرقها 1591 الأمنقرار مجلس لأحكام  انتهاكهبسبب  2006ريل اب 25بتاريخ 
في السودان، وحاولت علنا التهديد  الإفريقيالاتحاد  بعثتهعن اختطاف موظفي  الأولتعتبر المسؤول 

التابعة لها في جبل مون، وكان هذا  الهليكوبترطائرات  بإسقاط تم التهديدحيث  ،عملها لإحباطالبعثة 

                                                           
 www.sanction.un.org قائمة العقوبات منشورة على الموقع الالكتروني للجنة العقوبات في هيئة الأمم المتحدة  -1

 .07. انظر الملحق رقم 11:26، على الساعة 2018مارس  28تاريخ الدخول 
 .11:36على الساعة  2018مارس  28تاريخ الدخول  www.interpol.int:  الموقع الالكتروني للانتربول -2
 .12:14على الساعة  2018مارس  28ل تاريخ الدخو الموقع الالكتروني للانتربول السابق الذكر،  -3

http://www.sanction.un.org/
http://www.sanction.un.org/
http://www.interpol.int/


 دوليينمن الالاقتصادية الذكية على السلم والأالباب الثاني/الفصل الثاني: تقييم فاعلية العقوبات 
 

 

290 

في القائمة لاعتباره قائد الحركة والمسؤول عنها وبالتالي سريان تنفيذ  الإدراجالسبب كافيا لاستيفاء شروط 
 العقوبات الاقتصادية الذكية عليه.

 ادم شريف 
بموجب  2006ريل اب 25ية بتاريخ مة العقوبات المعنفي قائ أدرجقائد في جيش تحرير السودان 

وبسبب انتهاك جنود هذه  ،بوصفه قائد جيش تحرير السودان ،1672/2006من القرار  الأولىالفقرة 
كانت ترافق  ،النار من خلال مهاجمته وحدة عسكرية تابعة لحكومة السودان إطلاقالحركة لاتفاقية وقف 

تل ثلاثة جنود وبعد الهجوم تم نهب أسفر عن مقحمرة شمال دارفور، مما  أبوموكب شاحنات بالقرب من 
ن الهجوم تم تنظيمه والتخطيط له بوضوح، وأشار فريق الخبراء بأالعسكرية الحكومية والذخيرة،  الأسلحة

 1في القائمة. الإدراجلذلك تم تحميله المسؤولية المباشرة عن الهجوم وبالتالي يستوفي كافة معايير 
يفترض شطب اسمه من  2012ونظرا لان فريق جيش تحرير السودان صرح بوفاة ادم شريف في 

ه الى وفاته من حكومة السودان لم يتم شطبه ولازال قائمة العقوبات تضم اسم تأكيدالقائمة، لكن لعدم 
 .الآن

 أنما ك 2006جديدة منذ  أسماءلها  إضافةن قائمة العقوبات لم يتم من خلال ما سبق يتضح بأ
ل مستمرا الدوليين لا زا والأمنخرق السلم  أنفي نفس اليوم، على الرغم من  إدراجهاتم  الأربعة الأسماء

ائة م أكثرالتي تضم  الإسلاميةة لاليوم، على عكس قائمة العقوبات الخاصة بتنظيم القاعدة والدو  إلى
نتهاكات كثيرة ومتشعبة يصعب الا أن أمتقاعس حول جدية تنفيذ العقوبات  إلىاسم، فهل هذا يفسر 

 ؟.الإدراجبها كعدم تلقي اللجنة لطلبات  الإلمام
وم ن العقوبات على السودان سنقالأمن بشأقرارات مجلس  أحكام إلىوالتطرق  الأنواعبعد دراسة 

ان ي السودالدوليين ف والأمنم مدى نسبة فعاليتها في تحقيق السلالناجمة عنها و  الآثاردراسة  إلىبالتطرق 
قليم  دارفور. وا 

 وفعالية العقوبات الاقتصادية الذكية على السودان آثارالفرع الثاني: 
القطاع الاقتصادي نتيجة  رأسهامست العقوبات الاقتصادية مختلف قطاعات السودان وعلى 

 2 للالتزام بتنفيذ العقوبات، ومن بين هذه الآثار ما يلي:

                                                           
 .12:50على الساعة  2018مارس  28السابق ذكره، تاريخ الدخول  الموقع الالكتروني للانتربول -1
على الساعة  2018مارس  28تاريخ الدخول  www.sudaneonlines.dz مقال منشور على الموقع الالكتروني  -2
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 آثار العقوبات الاقتصادية الذكية على السودان ثانيا:
من بين الآثار التي لحقت مختلف القطاعات بالسودان بسبب العقوبات التي طبقت على خلفية 

 1:السودان ما يلي
I. الاقتصادية الذكية على القطاع الزراعي آثار العقوبات 

ثل من سكان دارفور ويم % 70من  أكثرالغذائي ويعتمد عليه  الأمنيعتبر القطاع الزراعي محور 
 دانية.السو  انخفاض الصادرات الحيوانية والنباتية إلىالعقوبات  وأدت، الإجماليالمحلي من الناتج  30%

II. على القطاع المالي في السودانالعقوبات  أثار 
ة أدت عقوبات تجميد الأصول إلى المساس باقتصاد السودان ما أدى إلى تدهور العلاقات المالي

ل ما جع ،الأمريكيحرمان السودان من التحولات المالية بالدولار  إلى أدتالخارجية والسياسة العامة، كما 
 رؤوس تآكل إلىدي غير الدولار هذا ما يعرف بعملية التحويل ويؤ  أخرى عملات  إلىكل التحولات تتم 

لغ ب المباتنفيذ الالتزامات المالية لتجن تأخيرزيادة على  الأجنبيةبسبب المبادلة بين العملات  الأموال
 المحولة للمصادرة والتجميد.

لدول اوالبنوك الخليجية التي لها مصالح مع  الأوروبيةلهذا انقطعت صلة السودان بمعظم البنوك و 
 ة العملةتدهور قيم إلى وأدىسلبا بعد فرض العقوبات الاقتصادية  تأثرلسوداني الاقتصاد ا أما، الأوروبية

تي وارتفاع معدل التضخم وزيادة الديون الخارجية ال % 3 إلى % 7الوطنية وانخفاض مستوى النمو من 
 ندوق مليار دولار وحرمانها من الدعم المالي الذي تقدمه المؤسسات المالية الدولية مثل ص 40تجاوزت 

 والتعمير. للإنشاءالنقد الدولي والبنك الدولي 
III. العقوبات على قطاع النقل والطيران آثار 

ها حرمان سكان إلى أدىدارفور  إقليمفرض حظر على توريد قطاع الغيار لتحليق الطائرات فوق  إن
نقل ال إلىمن الحصول على السلع والخدمات التي تحصل عليها بوسائل نقل الطيران، حتى وان تم اللجوء 

بات اعتداءات المتكررة من الحركات المسلحة ونهب البضائع والاستيلاء على العر  إلىبالشاحنات تعرض 
 سكان دارفور. إلىفي تهريبها خارج السودان، ما جعلها تحول دون الوصول 

  

                                                           
على الساعة  2018مارس  28تاريخ الدخول  www.sudaneonlines.dz مقال منشور على الموقع الالكتروني  - 1

19:13. 

http://www.sudaneonlines.dz/
http://www.sudaneonlines.dz/
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 ت الاقتصادية الذكية على السودانفعالية العقوباثانيا: 
 والآثارن دارفور والعقوبات المطبقة عليها الصادرة بشأ الأمنقرارات مجلس  أحكاممن خلال 

ت، في تفعيل العقوبا الأمنكانت هشة ولم تكن هناك صرامة من قبل مجلس  بأنهاالمترتبة عليها يتضح 
في  يدهتأكالعقوبات الاقتصادية الذكية بصفة بالغة وهو ما تم  ولأحكام الإنسانواستمرت انتهاكات حقوق 

 .الأمنمجلس  إلىالذي قدمه  الأخيراء تقرير فريق الخبر 
دارفور يجب النظر في مستوى الحد من نشاط  أزمةولمعرف مدى فعالية العقوبات في حل 

 1وعلى مدى تنفيذ العقوبات من قبل الدول في ما يلي: الإنسانالجماعات المسلحة الهمجية على حقوق 
 إلى أن أشاردات الحالة في دارفور ن تنفيذ العقوبات ومستجمن خلال تقرير فريق الخبراء بشأ
في  زالت الجماعات المتمردة نشطة تقدم ولا أي إحرازولم يتم  ،الوضع لا يزال غير مستقر في دارفور

تمردة، الحكومية والجماعات الم الأمنالانتهاكات قائمة والاشتباكات مستمرة بين قوات و  ،جنوب السودان
وبين  ،حيث زاد تصعيد التوتر بين "موسى هلال" ابرز قادة الجماعات المسلحة العرب في دارفور

قبائل من قبل الحكومة السودانية، وزادت عمليات العنف المسلح بين ال الأسلحةالحكومة بسبب حملة جمع 
 المدنيين.لى ، مما زاد معه الخطر عالنهب وأعمالفي دارفور 

يادة ز  إلى أدىكما زاد توغل الجماعات المتمردة في دارفور القادمة من ليبيا وجنوب السودان ما 
 الأسلحةتم جلب كميات كبيرة من مركبات  بأنهانتهاك حظر السلاح حيث بلغت الحكومة السودانية 

على  إضافة ،الحدود ونشاطات غير مشروعة عبر الإجراميمعها العمل تنامى دارفور، و  إلىوالذخيرة 
 ذلك عدة انتهاكات للعقوبات الذكية المطبق من بينها:

 انتهاك حظر السلاح .1
ن السودان عدة حالات انتهاك لحظر السلاح من قبل ليبيا فريق الرصد المعني بالعقوبات بشأ سجل

، إقليمهاعلى  أنشطتهابعد ممارسة حركات جيش تحرر السودان وحركة العدل والمساواة  ،وجنوب السودان
أو من قبل لجنة  الأمندارفور دون موافقة مسبقة لا من قبل مجلس  إقليموتم تحليق طائرات في 

 2العقوبات.

                                                           
المتضمن رسالة من فريق الخبراء  2017 ديسمبر 28الصادر بتاريخ  1125/2017قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 1

 بخصوص وضع العقوبات في السودان. 1591/2005المعني بالسودان المنشأ عملا بالقرار 
 1125/2017تقرير فريق الخبراء متابعة تنفيذ العقوبات في السودان المذكور في قرار مجلس الأمن الدولي رقم  - 2

 .21المذكور أعلاه، ص 
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 وحظر السفر الأصولانتهاكات تجميد  .2
نه تم انتهاك الحظر المالي من قبل الحكومة السودانية حيث لم يتم تجميد أشار فريق الرصد إلى أ

ه أن جعفر محمد الحسن تم صرف معاشتوصلت إلى إذ  ،في قائمة العقوباتالمحددين  الأشخاص أموال
ميا بصفة عادية من حكومة السودان، كذلك تم كان يتلقى مرتبا حكو  بأنهوموسى هلال صرح للفريق  ،نقدا

يتم منعه من قبل الحكومة  أندون  2015جويلية  15القاهرة في  إلىمن الخرطوم تسجيل حالة لخروجه 
، 2012العربية المتحدة في نوفمبر الإمارات إلىالسودانية أو الحكومة المصرية، وكذلك اشتبه في سفره 

 التأكدتم  بأنهن السفر، ثم تبين فيما بعد أي سجلات رسمية بشأتحقيق لم يتم العثور على  إجراءاتوبعد 
ن اسمه في جواز السفر الدبلوماسي انتهاك الحظر بأ بابأس يربر تم تو  ،ماسيمن دخوله بجواز سفر دبلو 

 1فر الدبلوماسي مدرجا في القائمة.ولم يكن جواز س ،يختلف عن اسمه المدرج في القائمة
تنفيذ العقوبات عدم في  الأعضاءالحكومة السودانية والدول  وهذا ما يدل على تواني كل من
 الاقتصاد الذكية المطبقة على السودان.

 في دارفور الإنساناستمرار انتهاك حقوق  .3
 ر خاصة فئة النساء، حيث ثبت بأنهلا زال العنف الجنسي والجسمي مستمرا بين المدنيين في دارفو 

وبلغت هذه الاعتداءات  ،جل كسب العيشأثناء تنقلهم من أدائما ما يقعن فريسة للرجال المسلحين سيما 
عي، حيث تم حرمان النساء من التنقل والعمل في المجال مع بداية الموسم الزرا  2017ذروتها سنة 

الزراعي لكسب الرزق من الجماعات المسلحة عن طريق التهديد بالاغتصاب، كما تم استخدام فئة 
 2في التجنيد. الأطفال

لسودان ان العقوبات الاقتصادية الذكية على إليه، يمكننا القول بأومن خلال ما توصلنا  الأخيرفي 
 لأمنامتعلقة بقرارات مجلس  أولها أسبابوهذا راجع لعدة  ،عالة ولم تحقق الهدف المرجو منهالم تكن ف

ا التي تضمنتها لم تكن ردعية وصارمة ولم يستعمل فيه الأحكامن التي لم تكن سوى حبر على ورق، لأ
 ."يهيب" أو كثيرا ما كان يستعمل مصطلحات" يطلب"  الإلزامعنصر 
سوى  إدراجلم يتم  2008غاية  إلى 2006في القائمة منذ سنة  الأسماء إدراجمن خلال عمليات و 
، على الرغم من أن الجماعات المسلحة تعتمد في التمويل التمويل على النهب والسرقة أسماء فقط أربعة

                                                           
 .54راء بشأن تنفيذ العقوبات في السودان السالف الذكر، ص تقرير فريق الخب -1
 .39، 37تقرير فريق الخبراء بشأن تنفيذ العقوبات في السودان السالف الذكر، ص ص   -2



 دوليينمن الالاقتصادية الذكية على السلم والأالباب الثاني/الفصل الثاني: تقييم فاعلية العقوبات 
 

 

294 

كما أن أزمة ذات طابع دولي لم يحصي فيها سوى أربعة  ،إضافة إلى وجود شركات تساهم في ذلك
 بين في النزاع.أشخاص متسب

ات على الرغم من انه تم مرور مدة عشرة سنو  ،نه لم يتم تلقي طلبات بالشطب من القائمةكما أ 
م أنهم ما دا يتأثروالم  ذا دليل على أنهم وه مما يوحي بعدم تضرر المدرجين من العقوبات، على الإدراج

 .رأينا سابق بالنسبة لمحمد هلال منعهم كمايتلقون راتبهم بشكل عادي ويتنقلون بين البلدان دون 

ا وأحيانة ن العقوبات تكون فعالنستخلص بأ ة، سابقا في الحالات التطبيقية الثلاث رأينامن خلال ما 
بحيث  والإرهاب،ل الانتشار النووي والأمن الدوليين مثالحالة تهدد السلم  إذا كانتفي حالة ما  صارمة

تتلقى استجابة دولية  فإنها ،الشرائع ومصالح الدول العظمىتكون للتهديد صدى عالمي تمس جميع 
جماع  تنفيذ الذي يعتبر القاعدة الأساسية في تحقيق الهدف.في الصرامة وال وا 

بع ات الطاكانت تتعلق بالنزاعات المسلحة الداخلية ذ إذاوأحيانا تكون نسبية أو منعدمة في حالة ما 
ولية، دالقضية تكون  أنذي يمس محيط النزاع فقط على الرغم من طابع التهديد ال إلىوهذا راجع  الدولي،

 الشؤون يتعلق ب الأمرن أجدى نفعا من العقوبات الاقتصادية لأففي هذه الحالة تكون الحلول الدبلوماسية 
 ديد من الدول مثل سوريا.الداخلية، كما هو الحال في الع

والتحديات التي  لعقوبات الاقتصادية الذكيةالتصورات النظرية لنجاح تقييم المبحث الثاني: 
 تواجهها

سلم المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الذكية في مجال حفظ ال الأجزاء أهم إلىبعدما تم التطرق 
د حلة على ن الفعالية تختلف حسب كل حانا بأظلها، لاحالحالات التطبيقية  إلىالدوليين وبدراستنا  والأمن

ا وهذ ، المترتبة عنها سواء كانت ايجابية أو سلبية الآثارسواء من خلال نجاحها في تحقيق الهدف أو في 
يق سيرها لتحول دون تحق تعرقلما كانت مساعدة على نجاحها ومنها ما  ة عوامل منهالتداخل عدّ نظرا 
سياسة عدالة الالالدولية في تكريس  الآمالبات الذكية عقدت عليها ن العقو منها، وعلى اعتبار بأ الهدف

ومن  الوخيمة التي ترتبت عليها، ذات النمط الشامل والآثارخاصة بعد فشل العقوبات  ،العقابية للدول
دور  ن لهاكاات الاقتصادية الذكية ه في الفروع السابقة نطرح التساؤل التالي: هل العقوباستدر  تم خلال ما

 الدوليين؟ والأمنالسلم  حفظ
 التساؤلات الفرعية:الإشكالية يجب علينا طرح على هذه  وللإجابة 
 المحدد لنجاح وفعالية العقوبات الاقتصادية الذكية؟ الإطارما هو 
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 ذلك؟ هي العوامل المساعدة على وما ؟الدوليين والأمنايجابية على السلم  ثارآما لهذه العقوبات من و 
 وما هي العوامل التي تعيقها؟ ؟الدوليين والأمنقوبات من سلبيات على السلم وما لهذه الع

 الآتيينفي المطلبين  الأسئلةعلى هذه  الإجابةسيتم 

حفظ  معومدى تطابقه لعقوبات الاقتصادية الذكية التصور النظري لتقييم المطلب الأول: 
 السلم والأمن الدوليين

 في أولابحث الوخيمة التي خلفتها العقوبات الشاملة، وقبل اعتماد العقوبات الذكية تم ال الآثاربسبب 
ية السلب الآثارمن خلال دراسة مدى تحقيقها للهدف المنشود وتجنب  ،لة فعاليتها وكيفية تقييمهامسأ

مل عليها ، وفي هذا الصدد تم وضع مقترحات ومعايير للعالإنسانللعقوبات الذكية وخاصة على حقوق 
 آلية لحل مشاكلالمتحدة بطرس بطرس غالي  للأممالعام  الأمينالفعالية، حيث اقترح  إطارلتحديد 

ة لمجاور االمحتمل للعقوبات على الدولة المستهدفة والدول  التأثير، عن طريق تقييم الناجمة عن العقوبات
دول دقة، ودراسة وسائل مساعدة الالسلبية الناجمة عنها وتحديدها ب الآثار، وحساب تطبيقهالها قبل 
اح اقتر  هم ما جاء من مقترحات لتقييم العقوبات الذكية هيمتضررة بصورة مباشرة وتقييمها، وأ ال الأعضاء
ور ط، ثم الأركانعليه تسمية الاختبار سداسي  أطلقالذي قدم في شكل ورقة عمل  مارك بوسوي"الفقيه "
 .الأركانختبار ثماني جعله ا الذيخليل  أبيروديريك اليا  الأستاذمن قبل 

مضمون المعايير التي يتم  إلىالعقوبات الذكية سيتم التطرق  أسلوبتقييم نجاح  إلىوقبل التطرق 
 1 التقييم في ما يلي: أساسهاعلى 
 الذكية الاقتصادية لعقوباتاكيفية تطبيق المتبع في  الحديث الأسلوب: تقييم مدى نجاح الأولالفرع 

هيئة ب الإنساناللجنة الفرعية لترقية وحماية حقوق  إلى أعدهاقدم الخبير مارك بوسوي ورقة عمل 
 يمكن تطبيقه الأركاناختبار سداسي  1999 أوت 26بتاريخ  111/1999مقرر رقم الفي  ،المتحدة الأمم

 فرض عقوبات.  إلىاللجوء  الأمنفيها مجلس  في كل مرة يعزم
ات كانت العقوب إذاعليها يمكن تحديد ما  بالإجابةالتي  الأسئلةمن  ويتضمن الاختبار مجموعة

 فيما يلي: الأسئلةلا، وتتمثل هذه  أمالموجهة ذكية  الأهدافذات 

                                                           
، 2016محمد سعادي، العقوبات الدولية الاقتصادية الذكية، مجلة القانون، العدد السادس، صادرة بتاريخ جوان  -1

 .61ص
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كورة في المذ 39إحدى حالات المادة وجيهة؟ بحيث يجب ذكر  لأسبابهل فرضت هذه العقوبات  -1
 المتحدة. الأممميثاق هيئة 

قوبات غير المعنية بالع الأخرى الجهات المناسبة؟ يجب تحديد المدنيين والدول  هل تستهدف العقوبات -2
 السلبية. الآثارتمسها  حتى لا

 ة.العقوب بشأنهاهل تستهدف البضائع والمواد المحددة؟ تحديد السلع المتعلقة بالحالة المفروضة  -3
ع مفرض العقوبات حتى لا تتنافى هل المدة التي فرضت فيها العقوبات محددة ومعقولة؟ تقدير مدة  -4

 الشرعية الدولية.
 .الدوليين والأمنهل للعقوبات مفعول؟ تقدير نسبة فعالية العقوبات في الحالات المهددة للسلم  -5
م؟  وما يمليه الضمير العا الإنسانيةاحتجاجات بسبب انتهاك مبادئ إلى العقوبات  عمالأ تؤدي هل  -6

 في الدولة المستهدفة بالعقوبات الاقتصادية الذكية. الإنسانبمدى المساس حقوق  أوليوضع تقييم 
 سؤالين لهذا الاختبار وهما: بإضافة رأيهالستة قام روديريك حسب  الأسئلةعلى  إضافة

 ؟بما مدى مقدار الضرر على التنمية في البلد المعاق -7
 ؟هل تداعيات العقوبات تتعدى الحاضر لتضر بالمستقبل -8

 المحدد لنجاح من فشل العقوبات الاقتصادية الذكية الإطارأولا: 
ورة على التساؤلات المذك الإجابةلتحديد مدى نجاح العقوبات الاقتصادية الذكية يكون عن طريق 

 الأمنو ، والتي تتراوح عموما بين تحقيق الهدف المرجو من العقوبة عن طريق حفظ حالة تهديد السلم آنفا
لحاق إجمالا الإنسانن المساس بحقوق الدوليين، دو   بالمدنيين للدولة المستهدفة. أضرار وا 

 تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكيةلالقانونية التي تستدعي  الأسبابتحديد  .1
وهي تواجد  ،تحديد السبب المشروع لفرضهاتكمن في لنجاح العقوبات الذكية  الأساسيةالقاعدة إن 

 لأسبابتفرض عقوبات  أنولا يجوز ق له من قبل الدولة المستهدفة، أو خر  والأمنحالة تهديد السلم 
بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، أو  السياسيةضغائن شخصية مثل الصراعات وجود سياسية ك

 لتدابيرهاعلى حساب الدولة المعاقبة بعدم لاستجابة  ،أو مجموعة دول ما لتحقيق مصلحة اقتصادية لدولة
تحاول امتلاك  بأن إيرانر قرّ  الأمنفان مجلس  إيرانروضة على فمثل العقوبات الم1برفعها، والمطالبة 

إيران فندت ذلك وترى العكس في حين  ،الدوليين والأمنسلاح نووي وبالتالي فالحالة تشكل تهديدا للسلم 
ن العقوبات والأمن، وأن برنامجها النووي سلمي ولا يشكل لا خرق ولا تهديد للسلم حيث بررت بأ

                                                           
 .120ايليا ابي خليل، المرجع السابق، ص رودريك  -1
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قرارات لعلى عدم الاستجابة  توأصر برنامجها النووي بمما جعلها تتمسك  ،المفروضة عليها غير مشروعة
 .الأمنمجلس 

  والأمن الدوليينالمسؤولة عن الحالة المشكلة للخرق السلم  الأطرافتحديد  .2
المسؤولة عن  الأهدافيجب تحديد  ،بعد تحديد السبب المشروع لتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية
الأبرياء عن المساس بالمدنيين  الإمكانالفعل غير المشروع وتوجيه العقوبة عليهم، كما يجب الابتعاد قدر 

 إلى أدتوالتي  ،نقطة التحول البارزة في منهج العقوبات الذكيةما يعتبر ذا في الدولة المستهدفة، وه
ن المساس بحقوق هذه الفئة يمنح الإنسان، لأمرة لحقوق تلاشي العقوبات الشاملة بسبب الانتهاكات المست

زوالها دون تحقيق  إلىوعدم جديتها ويؤدي  ،بعدم مشروعية العقوبات للإقراردليل كافي  ةللدولة المستهدف
التحديد  إلى إضافةمثل العقوبات المفروضة على العراق  ،بعدم نجاحها الإقرارمما ينجم عنه  ،الهدف
 1جانبية. إحداث آثارلمسؤولة دون ا للأهدافالدقيق 

 استهداف المواد والسلع التي لا تطال حقوق الإنسان .3
ي يساهم فها، حيث تحديد نوعية العقوبة ونوعية الجانب الذي ستطبق عليه مهما جدا في نجاح إن

مثل تطبيق حظر على تجارة البترول أو حظر على  ،ضعف المركز الذي يعتمد عليه الدولة المستهدفة
قف حركة الإرهابية وو التنظيمات  إضعاففي  تساهم ، كلهاوقطع التمويل ،المالية الأصولتجميد 

ل يين مثالحظر التجاري على السلع المختارة يجنب المساس بالسلع التي يستهلكها المدنأن  امتدادها، كما
 والغذاء. الأدوية

 معقولة للتطبيق العقوباتالمنية لز تحديد المدة ا .4
 ما  دائمالتطبيقها مدة الطول نجد بأن الحالات المطبقة للعقوبات الاقتصادية الذكية في أغلب 

ملائمة الدولة المستهدفة وشعبها  إلىحيث يؤدي  ،عدم تحقيق النتيجة إلىول ح  إلى فشلها، وت  يؤدي 
الذي  ،وعدم قانونية العقوبات إلى المجال غير المشروعينحرف  أنللعقوبات والتعايش معها، كما يمكن 

سابقا في العقوبات على  رأيناهومثال ذلك ما  ،يمكن الدولة المستهدفة من الاستفادة من حالة رفعها
يصدر قرارات  الأمنلا زال الوضع غير مستقر ولا زال مجلس  الآنالسودان في قضية دارفور حيث لحد 

 إلى، ويرجع تحديد المدة أي اثردون تحقيق  الآن إلىولا زالت مستمرة  2002ودامت مدة العقوبات منذ 
 2مدى صرامة العقوبات المطبقة من حيث الدقة في الاستهداف والانتقاء.

                                                           
 .123رودريك ايليا ابي خليل، المرجع السابق، ص  -1
 .98الباشير عاشور، المرجع السابق، ص  -2
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 الاقتصادية الذكية العقوباتلمدى فعالية  الأوليتقييم ال .5
 ،الدوليين والأمنمثل لا بد منه للتحقيق السلم لعقوبات الاقتصادية الذكية خيار أا أنعلى الرغم من 

أنه  إلا، في إصلاح الوضع بعد فشل مساعي الدبلوماسيةة وخاصة العسكري اتالخيار  إلىاللجوء يجنب 
عدم نجاحها قبل الخوض في تطبيقها، الأول ويتبين من  ،مجدياغير ا هكون تطبيقيبعض الحالات  في

ذا اتضح بأنهابات المطبقة قبل فرضها، نجاح العقو  إمكانيةلذلك يتم تحديد  تعطي نتائج ايجابية وتؤثر  وا 
بمصداقية العقوبات وفعاليتها كوسيلة لتحقيق السلم  الإخلالفي الوضعية يتم تطبيقها، وهذا حتى لا يتم 

ن مجلس الأزمة، مثال ذلك نجد بأمماثل لحل  آخروان كان العكس فيتم البحث عن حل  ،الدوليين والأمن
وتطبيق عليها عقوبات اقتصادية  2012تردد في التدخل في العقوبات المفروضة على سوريا في  نالأم

 1ذكية.
 الإنسانحقوق الاقتصادية الذكية لعدم المساس العقوبات  .6

 الإنسان،ى مساسها بحقوق الأخذ بعين الاعتبار مدعقوبة اقتصادية ذكية يجب  أيقبل تطبيق 
وقواعد القانون الدولي  ،بقواعد القانون الدولي بصفة عامة الإخلال إلىفعدم احترام هذه الحقوق يؤدي 

 2العام والسير على ما سارت عليه العقوبات التقليدية. الرأيسخط  إلىبصفة خاصة، ويؤدي  الإنساني
 الجديد المتبع في العقوبات الاقتصادية الذكية)المنهج الذكي( الأسلوبنجاح مدى تقييم  ثانيا:

 هما، و الإجاباتن يعتبران العامل المشترك في كل تلك يالإجابات التي تم شملها في هدفووفقا لهذه 
الي الانتقاء والاستهداف، وبالت إستراتيجيةإتباع عن طريق  الإنسانتحقيق الهدف دون المساس بحقوق 

 الذكي. الأسلوباعتماد 
طار إالمفروضة في المتبع في العقوبات  الجديد الأسلوبهل نجح  :ومن هنا نطرح التساؤل التالي 

 الدوليين؟ والأمنالفصل السابع من الميثاق في تحقيق الهدف وحفظ السلم 
الجديد ساهم بشكل جدي في نجاح العقوبات الاقتصادية الذكية  الأسلوباعتماد هذا  نأنظريا نرى ب

تجنب المساس  معتحقيق الهدف يساوي  النجاحبأن  وفقا لمعيار سداسي الأركان وتحقيق معادلة وهي
الأمم المتحدة من ميثاق هيئة  41نظام العقوبات الاقتصادية والمادة  إنقاذ إلى بالإضافة بحقوق المدنيين

جملة من  ت، وشكلت الناجمة عن العقوبات التقليديةساهمت في تفادي المشكلامن الزوال، كما 
نهاالايجابيات التي حتى  ست مبادئ وقوانين دولية عادلة كانت غائبة كرّ  أنها إلالم تخلو من نقائص  وا 

                                                           
 .100البشير عاشور، المرجع السابق، ص  -1
 .63محمد سعادي، المرجع السابق، ص  -2
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شخصية العقوبة عن طريق توجيه  بمبدأفي النظام القديم، حيث باعتماد المنهج الذكي تم تكريس العمل 
الدوليين، بدلا من معاقبة الجميع  والأمنالمسؤولين مباشرة عن تهديد السلم  والأفرادالعقوبة للكيانات 
لا دخل لهم في الانتهاك المزعوم، وبذلك فهي تشكل سياسة ذكية بفصل القادة  الأشخاصوانتهاك حقوق 
 عن طرق الاستهداف الدقيق والانتقاء الاستراتيجي. الأبرياءعن السكان 

الذين تطبق عليهم  الأشخاصساهم منهج العقوبات في التصميم الجيد لها عن طريق تحديد و 
انهم م في تمتع شعوب الدولة المستهدفة بحقوقهم الكاملة وعدم حرمالعقوبات المثالية ضدهم والذي ساه

 والضرورية لمتطلبات الحياة. الأساسيةمن المواد 
العقوبات  أسلوبمنهاج أو ن التصور النظري لنرى بأمن وجهة نظرنا ومن خلال ما سبق 

دون الهدف وحده ن على تحقيق مكالنجاح لا ي أنالاقتصادية الذكية يضرب في صميم نجاحها، بحيث 
 لأخذه الجديد هو فعلا ذكي فالأسلوب ،كان يعمل به في ظل العقوبات التقليدية المبالاة بالشعب وهو ما

 في الدولة المستهدفة.المدنيين حقوق لبعين الاعتبار 
الة حمن حد ال إلىلا تصل أحيانا لكنها  ،تخلو نهائيا من سلبيات بأنهالا يعني لكن هذا الطرح  

لقاعدة اوتنظيم  في الدراسات التطبيقية السابقة لكل من السودان رأيناكما  ،التقليل منها الأقلالنزاع أو على 
در ما للعقوبات السلبية بق آثارها سفئة الشعوب لم يمس أن إلىوالتي تشير  الإسلامية،وتنظيم الدولة 

منه  الذي يعاني الإرهابوخاصة في حالة  ،قوباتالناجمة عن الحالة المفروضة بسببها الع الآثارها تمس
 تشكل انتهاكا صارخا لهذه الحقوق. والنزاعات المسلحة التي ،جل شعوب العالم

ي فالأسلوب الذكي ناجح في تجسيد المعادلة لكن هل التقنيات المتبعة ونظريا فان مبدئيا إذن 
 التساؤل فيما يليالإجابة على هذه سيتم و  كانت ناجحة؟  الأخرى تطبيقه هي 

 التقنيات العملية للعقوبات الاقتصادية الذكية في حفظ السلم والأمن الدوليين تقييم فعاليةالفرع الثاني: 
تي تقوم وال ،اتتمثل العوامل التقنية للعقوبات الاقتصادية الذكية في الاستراتيجيات المتبعة في تنفيذه

على الاستهداف والانتقائية، ويتضمن كل منهما على نوعين من العقوبات كما تم تقسيمه في الباب 
ة تشكل سلبي وأخرى ايجابية  بأنه لكل نوع منها لها جوانبقية نجد يمن خلال الممارسات التطب أما، الأول

 كل تقنية على حدا فيما يلي:للتهرب العقوبات لتحول دون فعاليتها، لذلك سنقوم بدراسة ثغرات 
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 الدوليين  والأمنتقنية الاستهداف في حفظ السلم  أولا: مدى فعالية
 أن الجانب المستهدف الذي يتبع في تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية والذي يعتبر المحور

 لأشخاصا، والذي يتمثل في استهداف لها، والواجهة البارزة التي تتميز بها العقوبات الحديثة،  الأساسي
ن ا يكو موالكيانات التي يكون لها دور مباشر أو مرتبط بالعنصر المخل بالسلم والأمن الدوليين، وغالبا 

،  وتم التطرق إلى تعريفها وشرح كيفية تطبيقها في الباب الأولعلى شكل حظر السفر والحظر المالي 
ا خلاف ا التصنيف إلى وله ايجابيات، لكون الواقع دوما ما يكون فدوما نجد أن التصور الذي بني عليه هذ

 لذك، ومن هنا سنقوم بدراسة فعالية كل منهما فيما يلي:
I. مدى فعالية حظر السفر والطيران 

جانب حظر  إلىمعينين  الأفرادمن خلال الدراسات التطبيقية السابقة غالبا ما يتم حظر السفر على 
، وحظر السفر تعتبر فعاليته الأمنجاح العقوبة التي يقررها مجلس حسب مقتضيات ن شركات معينة
يتنافى مع الواقع التطبيقي، فمن الناحية  لأنه 1، إليه آراء الفقهاء وهو خيار ضعيف يلجأمحدودة حسب 

مساومات ومفاوضات بشان كسب  إجراءالنظرية يساهم في تقييد المستهدفين من التنقل الحر بمنعهم من 
جل توريدها سلعة المحظورة أو الشراء منها، خاصة شراء السلاح، ة أو شخصيات ذات نفوذ من أدول تأييد

 بحقوق المدنيين. والإضرارالمساس  إمكانيةويمتاز ببساطة التنفيذ ولا يستبعد 
يسهل خرقه والتهرب منه هذا ما تم  لأنهلكن من الناحية العملية فانه غير ناجح وله مساوئ عديدة 

دارفور، حيث تم الذين شملتهم العقوبة في أزمة  عضاءالأاستخلاصه من عقوبات السفر المفروضة على 
هم العراقيل التي تجعل لأكثر من مرة، وأ الدول المجاورة  إلىمن السودان  الأعضاءدخول وخروج بعض 

تشابه في  أحيانايكون  إذالمستهدفين،  الأشخاصة حظر السفر غير فعال هي الصعوبة في تحديد هوي
، أو تكون المعلومات بالإرهابالذين لهم علاقة  الأفرادمستعارة مثل  أسماءأو تكون لدى البعض  الأسماء

القادة المشهورين يسهل التعرف عليهم، كما  أماغير المعروفين،  للأفرادضئيلة كعدم تواجد صورة خاصة 
 ،انتهاك للحقوق الشخصية إلىفرد ضمن قائمة المحظورين في السفر يؤدي  إدراجغلط في  أيانه 
ت السفر ستعمال جوازالاجوء اللّ  إلى إضافة، آخر لا علاقة فردلتالي يترتب عليه المساس بحرية وبا

 2.الإرهابيةمات ينظتالمزورة وخاصة من قبل ال
                                                           

1- David Cortright, George,A, Lopez, Smart Sanctions : Targeting Economic Statecraft, & 

Littlefield Publishers, New York, 2002, P13.  
كوسة جميلة، العقوبات الاقتصادية الدولية وآثارها على التنمية الإنسانية، جامعة الجزائر، أطروحة دكتوراه في الحقوق  -2

 .225، ص 2016/2017والعلوم السياسية، سنة 
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نجاحه أو  تقدير سواء من حيث ،تعقيدا من حظر السفر أكثربالنسبة لحظر الطريان فانه يعتبر  اأمّ 
ويساهم في  ،الاتصال المادية نجاحه لاعتباره يسد عمليات بإمكانية الإنكار، لكن دون آثارهمن حيث 

بحقوق دوما يصطدم  لأنهالمنهج الذكي  مبدألحظر التجاري المطبق، لكنه يصعب تطبيقه الزيادة فعالية 
أو لشركات معينة لأن الحظر الجوي على طائرات ملك للدولة المستهدفة بطريقة غير مباشرة،  الإنسان

وهذا ما  1،والأغذيةوالعلاج  كالأدويةللحياة العامة  الأساسيةتستعمل في نقل المواد  أنن خاصة يمك
العلاج أدوات وصول الذي أعاق و  ،الخاصة بتنظيم حركة طالبان "بانا"حالة حظر طائرات  حصل في
تتطلب السرعة في   الأدويةن بعض استعمال النقل البري، خاصة وأجوء إلى اللّ  بسبب أفغانستانلسكان 

حيث منعت معظم الطائرات من الصيانة من قبل الشركات  إيرانالوصول، كذلك الحظر الجوي على 
 صيانة الطائراتاع الدول عن بيع معدات نتمابسبب  إلى زيادة حوادث الطيران أدىما  ،عاقدة معهاتالم
والتي تعتبر أقل جودة من سابقيها  الصيانة شراء معداتتلجأ إلى الصين ل إيران وهذا ما جعل لها،
 .بالركاب معها إمكانية إلحاق الأخطارل تمحوي

قامت لجنة العقوبات بوضع  ،في حالة تطبيق حظر الطيران الإنسانلتفادي المساس بحقوق و 
ستثناء الشعائر الدينية أو بسبب العلاج وتم تطبيق هذا الا أداءجل من أكالسفر  تطبيقهاستثناءات عند 

ية إلى السعودمن جولة طيران تمتلكها حركة طالبان بالسفر  لأكثرحيث تم السماح  أفغانستانفي حالة 
 جل مناسك الحج.من أ

عملية خرق  تسهلن كافية لتفادي عمليات انتهاك العقوبات لأنها لم تكهذه الاستثناءات لكن 
 .العقوبات والتهرب منها واستخدامها في المصالح الشخصية

مثل  حظر السفر تتراوح فعاليته بين النجاح والفشل حيث سهل تطبيقه بالنسبة للقادة والمسؤولين
لى عس بحقوق الغير، لكنه صعب الرقابة الذين لديهم شهرة معروفة ولا يتطلب المسا والأشخاصالوزراء 

 منه بسهولة دون عناية مكلفة. والإفلاتتنفيذه وسهل اختراقه 
يكتسي الدقة في تصميمها لعدم  أنالفشل بحيث يجب  إلىيميل  الآخرحظر الطيران فهو  أما
 بمعادلة نجاح العقوبات الاقتصادية الذكية. الإخلال

II. مدى فعالية العقوبات المالية 
 إعطائهاتم  إذالدولي والدراسات التي قام بها الخبراء تعتبر العقوبات المالية ناجحة،  الإجماعحسب 

لجانب الرئيسي والحساس للمسؤولين الأخرى، خاصة من حيث استهدافها ل الأنواعمهمة على باقي  أولوية
                                                           

 .246قردوح رضا، المرجع السابق، ص  - 1
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، بسبب ية المعاقبعلى نفس آثارشريان للعيش وله  أهموهو الجانب المالي الذي يعتبر ، عن المخالفة
كما يصعب عليه خرق  ،معاملات مالية مع الغير إجراء، وتمنعه من تقييد حريته في التصرف في أمواله

 أصولهوبمجرد تحديد الهدف يسهل التعرف على  ،مرونة تنفيذها إلى إضافةباقي العقوبات المفروضة، 
 المالية وموارده الاقتصادية.

لها مساوئ  فإنهاوالعقوبات المالية كغيرها  ،نه لكل عقوبة منفذأ إلاوعلى الرغم من هذه المزايا 
شكالات لمجلس  الأولية الإجراءاتبسبب  الإفلاتالسيطرة عليها، فهي سهلة عملية تصعب و في التنفيذ  وا 
للتهرب منها،  تعتبر الفترة الزمنية الفاصلة بين اتخاذ القرار وتنفيذ العقوبة مجالا   إذ، إقرارهان الأمن بشأ

لشخص الأقارب اصدقاء أو أخرى، كالأجهات  إلىالمالية والموارد الخاصة  الأصولحيث يتم تحويل 
حين قامت  إيرانفي حالة  لاة من سجل النشاطات التنظيمية، مثالمتداول الأموال إخفاءويتم  ،المستهدف
لحملة عقوبات من  بعد تعرضها أخرى بنوك  إلى الأوروبيةالمالية المتواجدة في البنوك  أصولهابتحويل 

  1.الأوروبيوالاتحاد  يةالأمريكلولايات المتحدة ا قبل
على ذلك فان العقوبات المالية لا تتفق مع القواعد التنظيمية للبنوك المصرفية التي تتطلب  إضافة

ى خرق ويجبرها عل ،وهذا ما يتنافى مع مبادئ المعاملات المالية في البنوك ،التخلي عن السرية المصرفية
لالتزامات العملاء، كذلك التطورات التكنولوجية الحديثة  اويشكل انتهاك العقوبات للحفاظ على زبائنها
المجال الالكتروني في تحويل  إدخالخاصة بعد  ،من العقوبات الإفلاتللجهاز المصرفي ساعدت في 

جاح العقوبات في الدول الفقيرة ذات وبهذا يقتصر ن2تومض عبر الشاشات،  أرقام إلىالمادية  الأصول
 الدول المتطورة. إليهالذي توصلت  التكنولوجيالتطور  إلىالنظام المصرفي الهش التي لم تتوصل بعد 

نا له الذي تطرق الإسلاميةمثل تنظيم الدولة  الإرهابوبخصوص العقوبات المالية المطبقة في حالة 
ي ة التهذه العقوبة بسهولة بل وتخلت عن التحويلات المالي سابقا، فان هذه الفئات تمكنت من التهرب من

 فةإضاتتم عبر البنوك عن طريق تحصيلها على التمويل الذاتي عن طريق النهب وسرقة التراث الثقافي، 
 أسماءنظرا لاستخدامهم  ،الجماعات وعدم الحصول على صورهم أفرادعلى صعوبة التعرف على 

كافحة الدولية للم الجهود أنعلى الرغم من  ،المالية مجرد حبر على ورق  وباتقمستعارة، هذا ما جعل الع
 لم تكن مجدية. أنهاغير  الإرهابركزت جلها على العقوبات المالية لمكافحة تمويل  الإرهاب

                                                           
 . 63، 62تزمان، المرجع السابق، صكينث كا -1
 .240قردوح رضا، المرجع السابق، ص  -2



 دوليينمن الالاقتصادية الذكية على السلم والأالباب الثاني/الفصل الثاني: تقييم فاعلية العقوبات 
 

 

303 

تساهم و  ،ها والدقة في التحقيققتطبيالمالية فعالة نظريا، لكنها تتطلب وقت طويل ل العقوباتكذلك 
 .والكيانات المعروفة في الدول المستهدفة الأفرادفرضت على  إنبنجاح في حالة 

 ثانيا: مدى فعالية الإستراتيجية الانتقائية في حفظ السلم والأمن الدوليين
عد بالذي غالبا ما يكون الانتقاء،  أسلوبفي الذكي يتمثل الجانب الثاني المعتمد ضمن المنهج 

لإرغام الهدف على أو  ،الوضع مسؤولين لتفادي تفاقمال والأشخاص والأمنتحديد حالة خرق السلم 
 دتهإعاأو  والأمنوكل منهما له علاقة بحفظ السلم  ،مطالب مثل حظر التجارة الماسالاستجابة لبعض ال

 ؟طبيقيةة، فهل تم تحقيقها في الممارسات التفعالنصابه، ومن الناحية النظرية ودوافع المنهج تبدو  إلى
I. الدوليين والأمنح في حفظ السلم مدى فعالية حظر السلا 

في تطبيق منهج العقوبات الاقتصادية الذكية بل  الأمثلهي العقوبة السلاح عقوبة حظر  إن
والنزاعات المسلحة، ففي  والإرهابالانتشار النووي  ، مثلالمستجدة والأمنتتناسب مع حالات تهديد السلم 

توجه  أنهاالسلاح أو المعدات العسكرية التابعة له، كما  إلىكل هذه الحالات تكون هناك الحاجة الماسة 
ومن يستخدمه أو  الهدف المسؤول مباشرة والى العامل المادي المساعد في تفاقم الوضع وهو السلاح إلى

تتناسب مع ، كما أنها تمنع تفاقم الحروب والنزاعات فإنهاح تسللحد من الل، وهي النظرية العامة يروج له
 الأدواتالسلاح يساهم في تحقيق الهدف والحرمان من الوصول على ر ، فمنطق الحظالإنسانحقوق 

 1.الإنسانالقمع دون المساس بحقوق 
ولم تساهم في  ،ن فعالية حظر السلاح لازالت بعيدة المبتغىن بألكن فقهاء وخبراء في المجال يقرو 

مشاكل التنفيذ دوما والى ثغرات  إلىالحد من تنامي النزاعات والصراعات المسلحة، ويرجع هذا المقصود 
مثل  ،ن فرضها، فحظر السلاح يتم فرضه بعد حدوث حالة الانتهاك وتفاقمهافي البنود القانونية بشأ

، ففي هذه الحالة تكون الجهات المستهدفة مؤمنة الإرهابيةالصراعات المسلحة أو حدوث الهجمات 
مرحلة العلاج، وهذا  إلىتخطي مرحلة الوقاية والانتقال  بالسلاح أو المعدات التي تحتاجها، وبالتالي يتم

يتعاقب مع مشاكل التنفيذ والثغرات المتواجدة فيه، ففي هذه الحالة يتم خلق حالة تحدي في التجارة غير 
الناجمة  الأرباحوزيادة  توريد السلاح مع ازدياد الطلب عليه المشروعة في السلاح ويزداد نشاط شبكات 

البلد المستهدف سواء بالتسليم أو تسهيل  إلىلتسويقه لق جو من التنافس غير المشروع ممّا يخ ،عنه
 2العبور.

                                                           
 .236قردوح رضا، المرجع السابق، ص  -1

2- David Lopez, Op.Cit, P 02.  



 دوليينمن الالاقتصادية الذكية على السلم والأالباب الثاني/الفصل الثاني: تقييم فاعلية العقوبات 
 

 

304 

 لأشخاصكذلك يكون  ،تجارة السلاح تحظى دوما بالرقابة سواء قبل فرض الحظر أو بعده أنكما 
 سلوببالأ ه ليسالعاملين في هذا المجال على دراية تامة بثغرات تهريبه ولديهم الخبرة المسبقة في ذلك لكن

 الجديد.
المحظورة  الأسلحة أنواعالثغرات القانونية التي ساهمت في شل فعالية العقوبات هي عدم تحديد  أما

المشتركة للسلع  الأوروبيوقائمة الاتحاد  ة،ر حيث شملت عدة قوائم مثل قائمة الذخي ،في قائمة موحدة
 الأسلحة أنواعبعض  إغفال، مع الأسلحةن عمليات نقل إطار مدونة قواعد السلوك بشأالعسكرية في 
الهجمات بسبب  بمختلفللقيام  إليها الإرهابيةخاصة مع لجوء التنظيمات دراج في الحظر، الإالخفيفة من 

 1 المحظورة. الأسلحةعدم تمكنهم من الحصول على 
، وضعف وسائل الرقابةلحظر المقررة إضافة على ذلك تشكل التشريعات الوطنية تحديات انتهاك ا

 وعدم التعاون في تبادل المعلومات وضعف الإجراءات الجمركية كإصدار التراخيص وشهادة الاستعمال
 النهائي.

واقع وال الإسلاميةتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة من فعالية فيما يخص كل له حظر السلاح لم تكن 
ح من الحصول على السلاهذه الأخيرة  وتمكنتت ة حالاتم خرقه في عدّ  إذالعملي لهما يشهد على ذلك، 

لصراع اواستمر  فيها لم يتم تنفيذ الأخرى ، كذلك في حالة السودان هي الإجرامية أعمالهاوالاستمرار في 
 حسبما تم ،نقله السلاح والمركبات التي تستعمل فيمن  أنواعة دخول عدّ  إحصاءكما تم  ،في دارفور

 .الأمنمجلس  إلىفي تقرير النهائي الصادر عن لجنة العقوبات المقدم  إليه الإشارة
بة بحيث تصميم عقو  ،فعالية دوما تنحرف عن مسارها في مرحلة التنفيذالن الأخير نستخلص بأفي 

 أي حظر السلاح يتفق تماما مع المنهج الذكي لكنه يصطدم بالواقع العملي التنفيذي مما يجعله دون 
 جدوى تذكر.

II. م فعالية الحظر التجاري الانتقائيتقيي 
 وم الجديديطلق عليه في المفه أصبحكما  الأساسيةيعتبر الحظر التجاري أو الحظر على السلع 

لأنها تضرب شريان النابض على الواقع الملموس بشكل واضح،  أثرهاظهر من بين العقوبات التي ي
طنية للسلع يساهم في خفض مستوى العملة الو  منع الاستيراد والتصديرلاقتصاد الدولة المستهدفة، إذ ي

 لب الأموال الصعبة وخاصة الدولار. ونقص وتراجع ج ،المحلية
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وتم اعتماده بشكل انتقائي في ظل ذات النمط الشامل حقق نتائج ايجابية في ظل العقوبات كما أنه 
لا من الناحية  الإنسانة المنهج الذكي الذي لا يمس بحقوق ت المستهدفة، لكنه لا يحقق بصفة تامالعقوبا
المنهج الشامل يمس بصفة مباشرة حقوق في أن ن الاختلاف بينهما فقط مكيرية ولا التطبيقية، و النظ

ن أوهذا راجع إلى  على عكس الحظر التجاري الانتقائي الذي يمس المدنيين بصفة غير مباشرة، الإنسان
مثل  هافالمقصود منها إضعاف اقتصاد ،رك بين الدولة وشعبها والجميع يستفاد منهاالتجارة هي عامل مشت

، مثل المساس بالقطاعات الأخرى بسبب ضعف الإنفاق الحكومي عليها إلىحظر النفط فان هذا يؤدي 
عدم تلقيها في وقتها المحدد، كذلك الحظر على القطاعات التجارية كحظر الاستثمار نقص الرواتب أو 

وهذا ما يزيد من معدل البطالة وصعوبة  ،ي إلى شل حركة بعض المؤسسات وبالتالي تسريح العماليؤد
 1توفر مناصب شغل.

حظر انتهاك اللم تفلت من الخروقات والتهرب و  الإنسانالانتهاكات القانونية لحقوق  على إضافة 
 سلعة لا لأنهالالتزام به  البترول لا تستطيع بعض الدولتجارة الحظر على من قبل بعض الدول، مثل 

سهل تبعض المواقع الجغرافية للدول التي  إلى إضافةكثيرة،  إليهيمكن الاستغناء عنها، وحاجة الدول 
 مع الدولة لعلاقاتهابعض الدول في تسهيل تهريبها نظرا  تتواطأعملية تهريب السلع المحظورة كما 

 المستهدفة.
لقضية جل تحويل االعقوبات التجارية على الشعب من أ آثارتم توجيه القادة والمسؤولين كثيرا ما ي

 ا.هتقضي بفشلها والمطالبة برفع الإنسانقضية حقوق  إلى
نها لأ ،فعالية العقوبات التجارية في تحقيق مستوى مقبول من النجاح إنكارلا يمكن  آخرمن جانب 

يات والولا الأوروبيبقطع تجارة البترول من قبل الاتحاد  يران،لإالقدرة الاقتصادية  إضعافساهمت في 
 لمستوردا الأوروبيةبديل عن الدول  إيجاد، لكنها استطاعت النفاذ منها بقدر ضئيل بعد الأمريكيةالمتحدة 

 لكن يةالإسلامالمسروقة من قبل تنظيم الدولة  الآثارللبترول بالصين والهند، كما ساهمت في منع تجارة 
 ى التنفيذ هو محور النجاح.يبق

 إلى ن الاستراتيجيات المتبعة في تطبيق المنهج الذكي لا زالت لم تصل بعدالأخير نستخلص بأفي 
 .حققت نسبة نوعية من النجاح مقارنة مع العقوبات الشاملة بأنها الإنكارالمرجو منها دون  الأمل
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ي فوالذي تحقق  ،ت الاقتصادية الذكيةجله العقوباالمبدأ والتصور الذي انشات من أوبذلك يكون 
ذكي ناجح وفعال نظريا، لكن تقنيات تنفيذه لا زالت تعاني من مشاكل وعوائق جعلتها  أسلوبشكل 

 تنحرف عن المسار المطلوب.
ها لا مطلقة، لكنكية لم تكن فعالة وناجحة بنسبة ومنه فان استراتيجيات العقوبات الاقتصادية الذ

على  ، والعملتفعيل الذي يستدعي معرفة نقاط الضعف والعوامل التي تعيقهاالتطوير و ال إلىزالت تحتاج 
ليل التق قلالأالتنفيذ أو على  إشكالاتوالقضاء على  وألمانيايتها مثل ما تم دراسته في ندوة انترلاكن تحد

 منها.

 تواجههاالمطلب الثاني: عوامل نجاح العقوبات الاقتصادية الذكية والتحديات التي 
نجد  النظري والتطبيقي،مدى نجاح العقوبات الاقتصادية الذكية في الواقع من خلال دراسة وتقيم 

لم تخلو من نقائص وعوائق شكلت حاجزا لنجاحها، ولم تحقق التصور الذي بنيت عليه فكرة  بأنها
ي هرب فلذي ينجم عنه تالعقوبات الذكية، ومن خلال استقراء العوائق التي هي غالبا مشاكل في التنفيذ ا

مجلس  صياغة قراراتسواء في  ،إغفالهاوالقانونية التي تم  الإجرائيةبعض العوائق  إلى إضافةالعقوبات 
 .جمة انتقادات لتصبح محلا الأمن أو عند التنفيذ

اني ومما سبق يمكننا استخلاص العوامل التي تساهم في نجاح العقوبات الذكية والنقائص التي تع
 :الآتيينمنها في الفرعين 

 نجاح العقوبات الاقتصادية الذكية : عواملالأولالفرع 
هم في العقوبات الاقتصادية الذكية هي نفسها العوامل التي تسا أمامالعوامل التي تشكل عائق  إن

 في نقطتين تضم جميع السلبيات والمعوقات إجمالاتم معالجتها بالشكل المطلوب، وتكمن  إنها نجاح
ي الدول الإجماعتنفيذها، فان حصل  والإجماع الدولي على ،ن تطبيق العقوبةالإجماع الدولي بشأوهي 

 ،قبل فرضهاعنصر هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها هذا الفانه يمكن توقع نجاحها، وزيادة على 
نقوم سوالتي تتمثل في نقاط ضعف الدولة المستهدفة والعوامل الطبيعية المحيطة بها، ومن هذا المنطلق 

 بشرح هذه النقاط في ما يلي:
 ن تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكيةالدولي بشأ الإجماع: أولا

هناك جانب  ،إليهومدى الالتزام به والثغرات المؤدية للعقوبات قبل الخوض في الجانب التنفيذي 
أهم من العقوبات الذكية على الدولة المستهدفة الذي يعتبر  إقراروهو  ألا أكثر أهمية إعطائهيجب  آخر

 .ولا يمكن توقعها لة الفعالية تعتبر منعدمةأولية مهمة فان لم تتحقق فان مسأمرحلة هو ، و نفسه التنفيذ
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ن تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمن بشأسات التطبيقية والواقع العملي للمجلس من خلال الدراو 
مدى وجود حالة تهديد السلم  إقرارله كامل السلطة في هذا الأخير  أنعلى الرغم من  بأنهنجد  ،الذكية
الممارسة العملية  أن إلاالمتحدة،  الأمممن ميثاق هيئة  41في تطبيق المادة وله السلطة التقديرية  والأمن
كان  فإذاالدول دائمة العضوية،  وأهدافيعتمد على مصالح  أصبحغير ذلك، حيث تطبيق العقوبة  أثبتت

كانت  إذا أما ،الآجاللها مصلحة في تمرير العقوبة توقع بصفة سريعة وتصبح سارية المفعول في اقرب 
ن الحالة في سوريا حيث تم حدث بشأ ض، كماتستخدم حق النق فإنهامصلحتها في عدم توقيع العقوبة 

كذلك في  1العقوبات الاقتصادية الذكية على سوريا،تطبيق  امفاده اتقرار  من خمسة أكثرنقض  إحصاء
 أولهان تطبيق العقوبات عليها، الأعضاء بشأالدول بين  الآراءكان هناك اختلاف في  الإيرانيةلة احال

الدولي الثالث اقر  الرأيقر بتشديد العقوبات عليها، بينما الثاني أ والرأيفاوضات مفضلت الاستمرار بال
 2.في تطبيق العقوبات لحين امتثالها بالاستمرار

رجة الدوليين ود والأمنالدولي في تطبيق العقوبات حسب الحالة المهددة للسلم  الإجماعويتحقق 
وكسبت  ،عام رأيدثة قضية احال جعل إلىسبتمبر  11 أحداث أدت، حيث الإرهابتهديده مثل في حالة 

بصفة عامة وعلى حركة طالبان وتنظيم  الإرهابحول ضرورة توقيع العقاب الدولي ضد  إجماعا دوليا
الإجماع وتم جدا في ظرف ساعات قليلة  الأمنقرار من قبل مجلس  إصدارالقاعدة بصفة خاصة، وتم 

 وتنفيذ العقوبة ضد مجرمي تلك الحادثة. على تطبيقه
غم ى الر عل ،في حالة النزاعات المسلحة الداخلية كثيرا ما يكون هناك تردد حول تطبيق العقوبات أما

لدول ذلك النزاع نظرا للعلاقات الصداقة التي تشكلها ا تترتب عنالمزرية التي  الإنسانيةمن الحالة 
 ن سوريا.شأالتي تحتويها كما اشرنا سابقا بوالموارد الطبيعية  الأخرى المستهدفة مع الدول 

 ن تنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكيةالدولي بشأ الإجماعثانيا: 
ن الأمن بشأبتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية وصدور قرار رسمي من مجلس  الإقراربعدما يتم 

والتي تظهر فيها الكثير من  التنفيذحلة الثانية وهي إلى المر ا على الدولة المخالفة، يتم الانتقال هتوقيع
الأحيان لا تحصل التعاون الدولي بشأن التنفيذ على الرغم من إلزامية القرارات، في اغلب  لأنها ،العوائق

والتي لها علاقات اقتصادية مشتركة وتجارية  ،من قبل الدول المجاورة للدولة المستهدفةوغالبا ما يكون 

                                                           
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تم رفضها بشأن سوريا، موسوعة وكيبيديا، الموقع الالكتروني،  -1
 https://ar.wikipedia.org  :12:40، على الساعة 2018ماي  28، تاريخ الدخول. 
 .132ص سوزان إسماعيل بن ديان، المرجع السابق،  -2
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بدلا من التنفيذ، وتسهل لها  العقوبة خرق لدائما تشكل حاجزا ناهيك عن علاقة الجوار والصداقة فهي 
بالمواد التي يمنع  إمدادهاعملية تهريب المواد المحظورة، أو تقوم بدعمها بالتعامل معها اقتصاديا أو 

 عليها استيرادها مثل تقديم المشورة الفنية في حالة حظر السلاح.
ن ، كأبسبب احتياجاتها الخاصة مع الدولة المستهدفةكما تقوم بعض الدول بالتقاعس في التنفيذ 

ن التبادل التجاري عسكرية، أو تكون بينهما علاقة بشأ أو إقليميةيكون هناك ارتباط بينهما بسبب تحالفات 
زعزعة استقرار اقتصادها، لذلك تقوم بخرق التنفيذ للحفاظ على مصالحها مثل وتضرر بسبب العقوبات 

يؤدي قطعها  ،كانت الدولة المستهدفة لها قوة اقتصادية أو لها مواقع جغرافية مهمة إذاالاقتصادية خاصة 
تتراجع في  الأمريكيةبغلق مضيق هارمز ما جعل الولايات المتحدة  إيرانمؤكدة مثل تهديد  أضرار إلى

 1اتخاذها لقرارها.
 تتعلق بالدولة المستهدفة أخرى ثالثا: عوامل 

 ت الدولةكان إذاالعقوبات وتنفيذها، هناك بعض العوامل الداخلية  قرارإن إرادة الدول بشأبعيدا عن 
قبل  المستهدفة تحتويها فان العقوبات الذكية تكون غير مجدية وتحول دون نجاحها والتي يجب مراعاتها

 نجاحها وتتمثل هذه العوامل فيما يلي: إمكانيةتطبيق العقوبة لتقرير مدى 
 هدفةعوامل طبيعية في الدولة المست .1

 اهموقعة عليها كتكون للدولة المستهدفة عوامل طبيعية تساهم في فشل العقوبات المطبق أحيانا
 فذ كثيرةا مناالجغرافي أو الموارد الطبيعية، فمثلا الدول التي لها حدود كثيرة وعدة دول جوار فانه يكون له

كانت الدولة لها علاقة صداقة وطيدة  إذا، خاصة يهاويستحيل تطويق الرقابة عل ،تسهل في خرق التنفيذ
كنها من التهرب من العقوبة بسهولة واستعمالها م  كانت مطلة على البحار فانه ي   إذامع دول الجوار، كذلك 

التي شهدت خروقات كثيرة للعقوبات بسبب الحدود مع  إيرانلشتى الموانئ مثل العقوبات المفروضة على 
 2منتجات الاستهلاكية عبرها.للإمارات العربية المتحدة وتهريبها للوالحدود البحرية  ،العراق وتركيا

كذلك الموارد الطبيعية غالبا ما تسهل فشل العقوبات مثل الدول الحائزة على النفط، فتنظيم الدولة 
استطاع السيطرة عليها في كل من سوريا والعراق وقام بتهريبها عبر الحدود، وبذلك اعتماده  الإسلامية
النفط  أن، كما إليهفشل العقوبات المالية التي لم تعد مجدية بالنسبة  إلى أدىمويل الذاتي، هذا ما على الت
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خاصة الدول التي لا تمتلك البترول فهي دائما ما تقوم  ،موردا هاما لا يمكن للدول الاستغناء عنهيعد 
 بالتعامل مع الدولة المعاقبة سواء بالتسويق أو الاستثمار.

 الدولة المستهدفةاقتصاد  .2
 توقعهويمكن  ،فشل العقوباتمن للدول المستهدفة مهم للتقدير نجاح  يعتبر الوضع الاقتصادي

 ،من سلعة واحدة أكثر ها علىتصدير في مبدئيا، حيث كلما كانت تتمتع بموارد اقتصادية مهمة وتعتمد 
وهو ما للعقوبات الذكية،  الأسلوب الانتقائي إتباعفانه يصعب فرض حظر شامل على صادراتها بسبب 
المحلي للتحقيق السلع  الإنتاجكانت تعتمد على  إذايترك لها منفذ لاستمرارية تجارتها الخارجية وخاصة 

 1والاحتياجات العامة، فهنا تصعب نجاحها.
 النظام السياسي للدولة المستهدفة .3

 إذايسمح بتمريرها  فإماالعقوبة، لنجاح  أوليةالنظام السياسي للدولة المستهدفة يعتبر نقطة تقدير  إن
الشعب اتجاه دولته، بحيث كلما كان  إرادةيرتكز على  لأنهكان مستقرا،  إذاكان نظاما فاشلا أو يعيقها 

 الرأينظام الحكم مستقرا سياسيا ومنسجما مع تطلعات شعبه ويتمتع بقدر كافي من الديمقراطية وحرية 
والتعبير، ففي هذه الحالة تكون العقوبات ايجابية بالنسبة لتلك الدولة، حيث تزيد من التحام الشعب 

ضافةكان النظام السياسي متفكك وهناك تعارض بين السلطة والشعب  إذا أماوتضامنه ويتوقع فشلها،   وا 
نجاحها بل وتزيد من  ،سهل اختراق النظاموأحزاب معارضة، ففي هذه الحالة توجود طوائف مختلفة  إلى

الحكم، مثل نظام الحكم في سوريا وحركات المعارضة في  لإسقاط وتمريرها، حيث يجد الشعب ضالته
 2.السودان

 الفرع الثاني: التحديات الخاصة التي تواجه تنفيذ العقوبات الاقتصادية الذكية
بصفة عامة والعقوبات الذكية ولية لقة بالتنفيذ وتطبيق العقوبات الدبغض النظر عن العوامل المتع

تنبع من جوهر العقوبات  أخرى هناك عوائق  ،والتي يمكن توقعها قبل الخوض في تطبيقها ،بصفة خاصة
نماالاقتصادية الذكية نفسها والتي لا تشكل عائق لنجاحها  فسحت المجال لأهدافها، حيث  اتعتبر تناقض وا 

ل متلقيها، فهي نقائص تتحدى التصورات الواقعية لخرق لانتقادها من قبل فقهاء القانون الدولي ومن قب
، لكن ومدى تكريسه لعقوبات عادلة تحقق الهدف ،لتنفيذالإجرائي لجانب الب أساساوالمتعلقة  ،العقوبات

                                                           
أبو عجيلة عامر سيف النصر، الجزاءات الاقتصادية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  -1
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وكيانات من غير الدول، لتجعل  أفرادن هذه العقوبات تفرض ضد ثبت غير ذلك خاصة وأواقع العملي أال
 وبالتالي ،لا تزال سارية والتي كانت قائمة في ظل العقوبات الشاملة الإنسانمشكلة الاصطدام بحقوق 

 .محل انتقاد الأخرى هي جعلت العقوبات الاقتصادية الذكية 
، من غير الدول يختلف كثيرا عن تطبيقها على الدول الأفرادتطبيق العقوبات الاقتصادية ضد  إن

 الأخيردفين ثم وضع اسمه ضمن قائمة العقوبات ليتم في دقيق للمستهالتحديد التتطلب  الأخيرةن هذه لأ
لها  الأفرادالعقوبات الاقتصادية الذكية عليه، وكل من الاتهام والعقاب المتعلقة بحياة  أحكامسريان نفاذ 

وتعتبر ضمن الحقوق المقدسة التي لا يجوز  مواثيق دولية، عنها في الإعلانتم  دوليةحماية قانونية 
العقوبات  أسلوبوانتهاكها تواجه  الإنسانتتعلق بالمساس بحقوق  أخرى هي بالتالي عقبة المساس بها، و 

 1:وتتمثل هذه النقائص فيما يلي أخرى الذكية، لكن بطريقة 
 انتهاك الحقوق القانونية للفرد أو الكيان المدرج في قائمة العقوباتأولا:  

 بجريمة فانه يكون بمثابة المتهم إدراجالفرد أو الكيان المدرج في القائمة أو الذي يكون محل  إن
ن تمتع بها وهي مقررة في كل محقوق ي حتى وان كانت عقوبات مجلس الأمن وقائية وليست عقابية، وله

مك إليهالمتهم بالوقائع المنسوبة  وأولها حق إعلامنون الداخلي أو الدولي، القا ي يب محامفي تنص انيتهوا 
دفاع في المحاكمة العادلة وحق ال كالحق اتهامه،بعد  التي تكون  حقوق ال إلى إضافة ،للدفاع عن حقوقه

 كية؟، فهل تم مراعاة هذه الحقوق في ظل العقوبات الاقتصادية الذإدانتهأو  براءتهغاية  إلىوالطعن 
 بعد ،هائيفي القائمة بشكل ن بإدراجهم الأفرادتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية على  إجراءاتتتم 

ي تزيد الت بأعمالفي القيام  ثبوتهمأو  بالأفرادوالتي تكون لهم ارتباط  الأمن،توفر شروط حددها مجلس 
 لأعمالاكالتزويد الجماعات المتصارعة بالسلاح، وتعود تحديد هذه  والأمن،من تفاقم عملية تهديد السلم 

 العقوبات المختصة بمعاونة فريق الخبراء. لجنةإلى حسب كل حالة 
الفرد وفقا للمعلومات  إدراجتنتهك عدة حقوق، حيث يتم  فإنهالكنه من خلال الممارسات التطبيقية  

ومصادر المخابرات، أو بناء على معلومات  الإعلاممن وسائل  مشتقاتغير كافية، وغالبا ما تكون 
حظنا هذا من خلال المعلومات يلة جدا وغير شفافة، ولاضئ الإدراج أسبابتكون  وأحيانا ،نتربولالأ

رفة معلومات إلى موقع الانتربول لمحاولة معالرجوع  إلى الإشارةبحيث تم  الإدراج،المتواجدة في قائمة 
بالقدر  معلوماتها غير كافيةهذه الأخيرة ، لكن حتى إدراجه أكثر عن الفرد أو الكيان المدرج وأسباب

هناك من يكون مقره سكناه غير موجود و  ،صورهم الشخصية إدراجلم يتم  الأفراداك بعض حيث هن الملزم،
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في بعض  الإدراج أسبابالاسم الكامل أو استعمال الكنية التي يلقب بها، وحتى  في ونقص ،أو ناقص
إلى عليها الاتهام بصفة نهائية، هذا يؤدي بطبيعة الحال  ون غير كافية وغير ثابتة حتى يبنىالحالات تك

أو تواريخ الميلاد وبالتالي  الأسماءبسبب التشابه في  ،بريئة لا دخل لها أشخاصمعة احتمال المساس بس
 خطأ في هذه الحالة؟بالحقوق المنتهكة الخاطئة، فما هو مصير  الإدراجتكون عملية 
 الأمرالذي كان في بداية حق طلب الشطب من القائمة، ح جل تدارك هذه الثغرات تم منومن أ

ق وتلقي تنسي مركز بإنشاءيقدم من قبل الدولة المتهم فيها المدرج بالقائمة أو تلك الحامل لجنسيتها، ثم قام 
هذا و ، وبأنفسهموالكيانات مباشرة  الأفرادمركز التنسيق من قبل  إلىالطلبات ومنح تقديم التماس شطب 

ورية لكنها غير كافية بحيث تقديم الطلب لا يعني الاستجابة الف ،ساهم في منح بعض الضمانةي الإجراء
نماله،   تبقى حرية المعني رهن استجابة أو رفض لجنة العقوبات. وا 

ه كيفية سير هذوبالاطلاع على  الطلب، الطلب للمركز التنسيق يتم تنسيق الدراسة إيداعبعد و 
صدار القرار نج نح مدوما الجانب السياسي يطغى على الجانب القانوني، ويتجلى ذلك في  دالإجراءات وا 

جنة دون منح حق الشخص في المشاركة في اللّ الدائمة العضوية  الأعضاءالاعتراض عن الشطب للدول 
 بتحقيق إيهاموهذا ما يجعله مجرد  الإجراءات،تقييم وضعه، مما ينتج عنه انعدام شفافية  إعادةفي عملية 
 رفض الشطب. قرار عادلة، ناهيك عن انعدام تسبيب إجراءات

وقائية وليست عقابية لاستبعاد  الإجراءاتهذه  أنينص دوما على  الأمنمجلس  أنعلى الرغم من 
والكيانات المدرجين في القائمة، لكن الواقع غير ذلك فتدابير منع السفر  للأشخاص التهمة الجنائية

على نفسيتهم والمساس  الأفراد، بحيث ترتب آثاروبات مساسا بحقوق شد العقأوالحظر المالي هي 
بالنسبة لرجل الأعمال ثقيلة جدا فان هذه التهمة  الإرهاببسبب مساندة  الإدراج كان إذاخاصة  ،بسمعتهم

وبالتالي خسارة في سمعته  ،خطأ الإدراجحتى وان كان هذا إلى مغادرة الشركاء وانعزاله تؤدي  فإنها
 1الإدراج والعقوبة.طالت مدة  إذاوماله، وتزداد المشكلة تفاقا في حالة 

  التنفيذ الفعال للعقوبات الاقتصادية الذكية إلزاميةفي القائمة مع  الإدراج إجراءاتتعارض ثانيا: 
وبذلك  ،لتنفيذ الفعال لهان تحقيق نجاح العقوبات الاقتصادية الذكية يتوقف على اكما اشرنا سابقا بأ

مع القوانين  الأمنطرق نجاح التنفيذ ضرورة توافق قرارات مجلس  أهمالدوليين، ومن  والأمنيتحقق السلم 
انتهاك  إمابين خيارين،  ولالعكس وتركت الد أثبتتتطبيق العقوبات الذكية  إجراءاتالداخلية للدول، لكن 

                                                           
1-  David Cortright & Erika de wet, Human Rights Standards for Targeted Sanctions, A 

Report of Sanctions and Researc Program « SSRP » , January, 2010, p 06,07.  
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، وحصل هذا التعارض في عدة حالات وعدة قضايا من نالأمأو تطبيق قرارات مجلس  الأفرادحقوق 
 1بينها:

 :قضية قاضي ياسين عبد الله -أ
دراج أصولهمن السعودية تم تجميد  أعمالياسين عبد الله رجل   أساساسمه في القائمة على  وا 

، 2005سنة محكمة الجنائية الدولية ال أمام، والذي رفع دعواه للشطب من القائمة الإرهابارتباطه بتمويل 
ن التدابير المتخذة في حق والتي قضت بأ 2008الأوروبية في  واستأنف هذا الحكم أمام محكمة العدل
ن عقوبات التي تتخذها مجلس سنوات ونظرا لأ 10ق الملكية لمدة المدعي تمس بحقوق الإنسان وهي ح

 2يها فيما يخص السيد قاضي.الأمن هي تدابير وقائية وليست عقابية، لذلك تم إلغاء اللائحة المطعون ف
 قضية محمد عثمان: -2

في قائمة العقوبات من قبل  إدراجهقتادة الذي تم  أبيمعروف باسم  أردنيمحمد عثمان مواطن 
التي الأوروبية  الأولىمحكمة الدرجة  أماموتم رفع دعواه  1999/1267تنفيذا للقرار رقم  الأمن،مجلس 
لحقه في الدفاع عن نفسه وقامت  إنكار، وفي هذا إليهالمتهم بالدلائل الموجهة  إعلاملم يتم  بأنهقضت 
 3بسبب خرق الضمانات القانونية. الأوروبيةفي اللائحة  الإدراجقرار  بإلغاء

موضوع القضية، ففي ا حكم مختلف على الرغم من وحدة لكل منهم بأنهمن خلال القضيتان نجد 
عدم جل الالتزام بالقرار دولي و الإنسان على الرغم بالاعتراف من أ تم انتهاك لحقوق  الأولىالقضية 

 .فرادالأق انتهاكه، وفي الحالة الثانية تم انتهاك نظام العقوبات الاقتصادية الذكية بسبب انتهاكها لحقو 
يل أو التنفيذ ليس بسبب الانتهاك أو التحا مأزق  أمامهذا ما يجعل العقوبات الاقتصادية الذكية 

نما ،بالتهر  عقوبات والتي تعتبر ثغرة تعرقل فعالية ال الأفرادمشروعة وهي انتهاك حقوق  أخرى لقضية  وا 
دية، لتقلياقم مستقبلا لتجعل العقوبات الاقتصادية الذكية في نفس الانتقاد التي وجه للعقوبات اوربما تتف

 لة ومعالجتها قبل تناميها.لذلك يجب ضبط هذه المسأ
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 الثانيخاتمة الباب 
بات وفي الأخير نستخلص بان السلم والأمن الدوليين يعتبر عاملا مشتركا للتوقيع وتنفيذ العقو 

رفا، طتكن  الاقتصادية الذكية، سواء بالنسبة للدول التي تكون طرفا في اتفاقية هيئة الأمم المتحدة ام لم
المهددة له خاصة الانتشار لان ضرورات حماية والحفاظ عليه تتطلب ذلك، خاصة مع تزايد العوامل 

 .والإرهابالنووي 
على الرغم أن العقوبات الاقتصادية الذكية تم اللجوء إليها لكونها عقوبة مثالية، ومن أجل تجنب  

الآثار السلبية وتحقيق أكبر قدر النتائج الايجابية، واستعادة الثقة في نظام العقوبات الدولية لكن من 
زالت تعاني من بعض المشاكل  والتي من الممكن تتفاقم لتجعلها في مأزق  الشعوب والأمم، إلا أنها لا

ومحل انتقاد، وهذا بسبب المساس بحقوق الإنسان دوما، لكن هذه المرة لم تكن حقوق الضحايا الذين لا 
نما حقوق المستهدفين أنفسهم.  علاقة لهم وا 
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 خاتمة
 الخوض في العديد من فروع القانون و وفي الأخير وبعد دراسة الموضوع والتفصيل في جزئياته، 

امة هعقابية  وسيلة قانونيةالعقوبات الاقتصادية الدولية الذكية وانطلاقا من الفكرة العامة وهي أن الدولي 
في هيئة الأمم المتحدة من أجل تحقيق هدفها الوحيد الذي تأسست من أجله وهو حفظ السلم والأمن 

 ة:النتائج التالي توصلنا إلى الدوليين،
 العقوبات الدولية المندرجة ضمن الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة وبمختلف إنّ  .1

تبر التطورات التي مرت بها، سواء كانت تقليدية أو حديثة، ذات المصطلح الشامل أو الذكي، تع
 لأخرى،ا حفظ السلم والأمن الدوليين مقارنة بأنواع العقوبات الدوليةمجال وسيلة عقابية هامة في 

رية ونظلأنها لعبت دورا بارزا في تطوير نظريات القانون الدولي، أهمها نظرية الجزاء الدولي 
يذها مع المحور الأساسي لتنف الأمن الجماعي وهذا راجع إلى طبيعتها الاقتصادية، التي تتلاءم

نم  قائيةو ا وسيلة وهي العلاقات الدولية، كما أنها لا تعد وسيلة عقاب تسلط على المخالف فقط، وا 
صفة تحمي السلم والأمن الدوليين من الانتهاكات، وتعمل على معالجة الوضع والتهديد القائم ب

 عامة من جذوره على الرغم من صعوبة ذلك.
لسلم العقوبات الاقتصادية الذكية تحديدا والتي تفرض ضد المسؤولين عن السلوك المخل با بينما .2

ون والأمن الدوليين، فإنها هي الأخرى  لها دور في تكريس نظرية الجزاءات الدولية في القان
خب بعد الصخاصة عسكرية الغير الدولي العام، لأنها أثبتت إمكانية استمرار العمل بالعقوبات 

 41دة ي أحدثته هذه الأخيرة في فترة التسعينيات، وبالتالي فهي ساهمت في بقاء العمل بالماالذ
 من الميثاق، التي تعد الأنسب على بقية العقوبات الأخرى وعلى رأسها العقوبات العسكرية،

 تحقيق الهدف الذي هو حفظفإنها تعد وسيلة عقابية توفيقية بحيث توفق بين  إضافة على ذلك
 وبين تجنب الانعكاسات الناجمة عنها، ولا تمس بحقوق شعب الدولة ،والأمن الدوليين السلم

 المستهدفة نتيجة للأسلوب الجديد الذي تنتهجه.
في  جديدةاستحداث عقوبة  عنيتالحديثة النشأة، لا  "العقوبات الاقتصادية الذكية"مصطلح  كما أنّ  .3

لغاء العمل بالعقوبات التي كانت قائمة قبل ا  من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، و  الفصل السابع
نما هياظهوره فكرة تمخضت عن الإصلاحات التي مرت بها عقوبات المادة و  أسلوب حديث ، وا 

، وبالتالي فهي عقوبات "بالذكية" تم وصفها، لذلك هاتطبيق طريقة وكيفيةتغيير  حيث تم 41
المصطلح "، غير أنه ية ذكيةعقوبات اقتصاد"اقتصادية تم إضافة لها أسلوب ذكي أصبحت 
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الأنسب لوصفها هو "العقوبات المستهدفة" لأنه يتناسق مع مضمون العقوبة الذي يقوم على 
 الاستهداف، ويدخل ضمن المصطلحات القانونية.

الطابع الاقتصادي لا يعني بأنها ذات طابع اقتصادي وصف العقوبات الاقتصادية الذكية ب .4
 تدخل في مضمون المقاطعة لكنها ليست اقتصادية مثللأنه تتخللها بعض التدابير التي محض، 

 حظر السفر وحظر السلاح.
من أجل من قبل مجلس الأمن  ات الاقتصادية الذكيةبأسلوب العقو  حرصا على تعزيز وتحسين .5

كان له تحقيق أقصى فعالية ممكنة عن طريق استحداث لجان العقوبات وفرق الرصد والخبراء، 
 وبة منأثر ايجابي في الرقابة المباشرة على الالتزام بالتنفيذ، ومكّن من تخمين مدى نجاع العق

 فشلها.
متفاوت دورها نسبي و  حيث لا زاللم تتوج به بعد  المطلق للعقوبات الاقتصادية الذكيةإن النجاح  .6

ح لق الأمر بنزاع مسلتكون فاشلة إذا تعإذ غالبا ما حسب كل حالة ووضع الدولة المستهدفة، 
ثل المي مإذا تعلق الأمر بحالة تؤدي إلى الإخلال بالسلام الع دولية داخلي، لكنها تتلقى استجابة

 الإرهاب الدولي أو الانتشار النووي. 
رادة الذكية التي فرضت من قبل الدول بالإ أثبتت الدراسات التطبيقية بأن العقوبات الاقتصادية .7

من حيث التأثير في الطرف  ثر بالغيكون لها أ ،تنظيمات الإقليميةل الالمنفردة أو من قب
ات أكثر من تلك التي تفرض في إطار هيئة الأمم المتحدة، وخاصة إذا كانت لها علاق المستهدف

 اقتصادية كثيرة مع الدولة الهدف.
م تساه في تحقيق أهداف غير مباشرة والتيساهمت العقوبات الاقتصادية الذكية كما أثبتت بأن  .8

رغامها على اللجوء إلى وض التفا في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وهي إكراه الدولة المستهدفة وا 
 والاستجابة له، مثلما تم العمل مع إيران.

لى العوامل المشتركة لإمكانية نجاح العقوبات الاقتصادية الذكية في الإجماع الدولي عتكمن  .9
 على تنفيذها.و تطبيقها ضد الدولة المخلة بالسلم والأمن الدوليين، 

العقوبات الدولية الاقتصادية هو تجنب المساس بحقوق الأسباب الخلفية لاعتماد إنّ  .10
 ا الهدف بالشكل النهائي، ويصعبنها لم تحقق هذالإنسان والشعوب للدولة المستهدفة، لك

فر لأنها وبطريقة غير مباشرة تمس بتلك الحقوق، كما أن هذا الأمر حتمي ولا م الوصول إليه،
 منه.
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ة إصلاح العقوبات الاقتصادية الذكية، تم التركيز على حقوق شعوب الدول المستهدف عند .11
ن لمعاقب بسبب انتهاك أو تهديد السلم والأموالدول المتضررة، لكنه تم إغفال حقوق الطرف ا

ن الدوليين، سواء فيما يخص إجراءات توقيع العقوبة أو عند تطبيقها، وتم حرمانهم للعديد م
ا مجلس من الإجراءات التي نص عليه وبالرغمالحقوق التي تعد حقوقا مقررة في المواثيق الدولية، 
اج هيئات التي استحدثها لجعل الإجراءات الإدر كحق تقديم طلب الشطب من قائمة العقوبات، وال

ر واقع غينداءاته المتكررة بضرورة تحقيق عدالة الإجراءات إلا أنها في الو شفافة كمركز التنسيق، 
ذلك، لأنه تم وضع عقبات أمام الطاعن في قرار الإدراج في القائمة، والتي يستحيل معها 

ن كان برئ، من بينها عدم تسبيب طلب الرفض مع تصميم  الحصول على حقه في الرفع، حتى وا 
رد مجلس الأمن على أن هذه التدابير وقائية وليست عقابية، وبذلك تبقى كل هذه الإجراءات مج

 إيهام بتحقيق بحقيق عدالة الإجراءات والعقوبات.
ني قانو  إطارعلى الرغم من كون هذه العقوبات مشروعة تم النص عليها في أسمى المواثيق، ولها  .12

تمتاز بثلاث جوانب جانب سياسي وجانب قانوني وجانب اقتصادي، حيث تصاغ  واضح، إلا أنها
و همستخدمة الجانب الاقتصادي، والجانب الطاغي بكثرة عليها  في طار قانوني وبخلفيات سياسية

 السياسي.  
ن مأكثر  سلبياتإن منح الترخيص القانوني للتنظيمات الإقليمية والدول بالإرادة المنفردة كانت له  .13

فردة دة المنتطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية بالإرا الايجابيات، لأن التطبيقات العملية أثبتت بأن
  ت تلجأ إليها الدول من أجل تحقيق مصالح ذاتية.كان

 المتعلقة أحكام المادةوتخرق  حقوق الإنساندوما متنادي بهذه التنظيمات الإقليمية والدول كما أن  .14
 أننا نجد غياب هذه ، إلاّ قبل فرض العقوبات مبررة ذلك بحماية حقوق هذه الفئة إذن ربإصدا

 العقوبات في إسرائيل على الرغم من الانتهاك الصارخ للحقوق الإنسان في فلسطين.

 بقى وسيلةت أنها إلالسلبيات والآثار المحدودة للعقوبات الاقتصادية الذكية، لرغما وفي هذا الصدد و 
 مثلى، لأنها أرحم من العقوبات العسكرية وأجدى نفعا من الحلول الدبلوماسية.عقابية 

ليين، ولهذا نفضل البقاء على العقوبات الاقتصادية الذكية في إطار نظام حفظ السلم والأمن الدو 
 تية:الآ اتالاقتراحقمنا بصياغة بعض لكن مع زيادة تفعيل إجراءاتها القانونية والتطبيقية، وفي هذا الصدد 

ضرورة تحديد السبب الأساسي من وراء تطبيق العقوبات الاقتصادية الذكية تحديدا دقيقا في قرار  .1
 واضح، ويجب أن يكون قانوني بعيدا عن السياسة.
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من  التي تطبق فيها العقوبات، كتقدير لمدى نجاحهاالقصوى ة الزمنية للمدّ  مسبقينبغي تحديد  .2
 .وللبحث عن حلول أخرى جدية أكثر بعد نفاذ تلك المدة فشلها على الحالة المعروضة أمامها،

علامهم فرصة للطعن وا   وا عطائهممنح ضمانات قانونية لحقوق المدرجين في قائمة العقوبات،  .3
 بة إليهم.و بالاتهامات المنس

 تعمل على النظر في تفاصيل الإدراج ،إنشاء هيئة قانونية على مستوى لجان العقوباتضرورة  .4
 ويجب أن تعتمد على تفاصيل دقيقة، وتتلقى الطعون للشطب من القائمة. في قائمة العقوبات

على مجلس الأمن الفصل في مسألة التعارض بين تنفيذ قرارات مجلس الأمن وحماية حقوق  .5
يجاد حل يناسب   لة.المسأالإنسان، وا 

الأمر بالعقوبات  حق الفيتو عندما يتعلقمجلس الأمن والحد من استخدام ضرورة إصلاح  .6
 الاقتصادية الذكية.

 وكيفية الشطب منها والتي نص عليها في قراراتالعقوبات قائمة صياغة إجراءات الإدراج في  .7
تستعمل كنموذج أو دليل  ،على شكل مذكرة توضيحية مختلفة وحالات متفرقة في قائمة واحدة

 اءات التي يمر بها وما عليهيوضع في متناول الجميع من أجل إعلام المجتمع والدول بالإجر 
رق العقوبات أو ف ، ويستحسن أن تكون بموجب قرار من مجلس الأمن بعد اقتراحه من لجنةإتباعه

تحدة، المالخبراء مجتمعة، وتوضع في متناول الجميع وتنشر على الموقع الالكتروني للهيئة الأمم 
   ليكون الجميع على علم بها.

وضع هيئة قانونية على مستوى هيئة الأمم المتحدة تعمل على النظر في مشروعية القرارات  .8
التي تصدرها الدول والمنظمات الإقليمية بدون إذن من مجلس الذكية العقوبات الاقتصادية 

 طبيقها،الاقتصادية الذكية قبل ت وتعمل على الرقابة المباشرة لمشروعية قرارات العقوبات الأمن،
 ظر في الادعاءات التي يقدمها الدول حول عدم مشروعية قرارات مجلس الأمن.وتن
           

 
 

 " تم بعون الله وحمده" 
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 : قرارات مجلس الأمن بشان الأزمة النووية الإيرانية1ملحق 

 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/resolutions     :المصدر 

  

 رقم القرار تاريخ الصدور القرارمضمون 

عادةالنووية المتعلقة بالتخصيب  أنشطتهاتنبيه إيران بوقف  تهديد التجهيز، مع ال وا 
 بفرض عقوبات في حالة عد م الاستجابة لهذه المطالب.

31/07/2006 2006/1696 

مم تطبيق عقوبات اقتصادية ذكية على إيران وفقا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأ
نشاء لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن تختص بمتابعة التدابير المف  روضةالمتحدة، وا 

 وتمدد ولايتها بقرار من مجلس الأمن.

06/09/2007 2006/1737 

 لأنشطةاتساهم في  بأنهاالتي ثبت  فرادوالأفرض حظر السفر وحظر السلاح على الكيانات 
دراجالنووية الإيرانية   .اسمائم في مرفق ملحق بهذا القرار وا 

24/03/2007 2007/1737 

ائمة الق تشديد العقوبات المفروضة وزيادة عدد الأسماء والأفراد والكيانات المدرجة في
 الموحدة في مرفق ملحق بهذا القرار.

03/03/2008 2008/1803 

ات قرار إلى وجود حل للمسالة النووية عن طريق التفاوض والى الاستجابة لل دعوة إيران
 السابقة، وتلبية متطلبات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة.

27/09/2008 2008/1835 

ي، حث الدول الأعضاء على ضرورة تحقيق التعاون الدولي لحد مسألة الانتشار النوو 
مواد ى الواتخاذ جميع التدابير الوطنية وفقا لسلطاتها التشريعية، ومنع حصول إيران عل

 الحساسة. 

24/09/2009 2009/1887 

مة القائتوسيع نطاق حظر السفر والسلاح وعدد اسماء الافرد والكيانات المدرجة في 
ت ؤسساالموحدة، وتجميد اصولهم المالية ومورادهم الاقتصادية، واضافة مجموعة من الم

                                                 والكيانات ضمن قائمة العقوبات في ملحق مرفق بهذا القرار.                  

09/06/2010 2010/1929 

قرير تقديم المعنية بمتابعة العقوبات على إيران، وطلب منها تتمديد ولاية فريق الخبراء 
 إلى مجلس الأمن يتضمن توصيات واستنتاجات.

09/06/2011 2011/1984 

لجنة وحث الدول على التعاون التام مع ال 2014تمديد ولاية لجنة العقوبات إلى سنة 
 ومع فريق الخبراء.

05/06/2013 2013/2105 

ي فحددة القرارت السابقة ورفع العقوبات على إيران وفقا للشروط مإنهاء العمل بأحكام 
خطة العمل المشتركة، وانهاء العمل بلجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 

1737/2006. 

20/07/2015 2015/2231 
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 مية: قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلا2ملحق
 

 رقم القرار الصدورتاريخ  مضمون القرار

لجنة عقوبات تختص  إنشاءفرض حظر جوي وحظر مالي على حركة الطالبان مع 
 .بمتابعة التدابير

15/10/1999 1999/1267 

 توسيع مجال تطبيق حظر السلاح وتجميد جميع أموال بن لادن ومساعديه.
   

19/12/2000 2000/1393 

وفرض حظر السفر على الأشخاص رفع حظر الطيران وتوسيع نطاق الحظر المالي 
 والكيانات المحددة في القائمة الموحدة.

16/01/2002 2002/1390 

 2002/1452 16/01/2002 .وضع استثناءات عن تطبيق الحظر المالي

 2004/1526 30/01/2004 تعيين فريق للدعم التحليلي وفريق لرصد الجزاءات المفروضة.

 2006/1730 19/12/2006 العامة لتلقي طلبات الرفع من القائمةإقامة مركز تنسيق داخل الأمانة 

طب إنشاء فريق من مكتب أمين المظالم لمساعدة اللجنة عند النظر في طلبات الش
 من القائمة الموحدة.

17/12/2009 2009/1904 

ق طري السماح للأفراد والكيانات المدرجة أسمائهم في القائمة بالتقدم بطلبات عن
لغاء امركز   فتراضالتنسيق المعني بالاستثناءات من تجميد الأصول وحظر السفر، وا 

رية سأن الدولة التي تقترح إدراج فرد أو كيان في القائمة ترغب في الحفاظ على 
 هويتها بوصفها الدولة صاحبة اقتراح الإدراج في القائمة.

17/12/2012 2012/2083 

 أ فيدعوة الأفراد الذين يدعون بأنهم أدرجوا في القائمة الموحدة عن طريق الخط
 تحديد الهوية التواصل مع مركز التنسيق لإعادة النظر في أمر الإدراج. 

17/06/2014 2014/2161 

ات مؤسستوسيع نطاق معايير الإدراج في القائمة ليشمل جميع الأفراد والكيانات وال
ديم في الشام والعراق وحث الدول على تق الإسلاميةالذين يدعمون تنظيم الدولة 

 تقارير إلى لجنة العقوبات بشان العقبات التي تعترض عملية التنفيذ.

17/12/2015 2015/2253 

ائلة إنشاء فريق تحقيق لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مسحث مجلس الأمن على 
 تنظيم الدولة الإسلامية.

21/09/2017 2017/2379 

و اص أادانة جميع أعمال الاتجار التي تقوم بهاد اعش بما فيها عمليات بيع الأشخ
ان ت بشالمتاجرة بهم، ويطلب من فريق الدعم والرصد تقديم تقرير إلى لجنة العقوبا

 .ذلك

21/11/2017 2017/2388 

 https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/resolutionsالمصدر: 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1267/resolutions
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 : قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن الحالة في السودان )أزمة دارفور(3ملحق
 

 رقم القرار تاريخ الصدور القرارمضمون 
يد جنجو تطبيق حظر السلاح على جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد بما في ذلك ال

 العاملة في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور، وغرب دارفور بالسودان.
30/07/2007 2004/1556 

نشاءدارفور،  إقليمالمتحاربين في  الأطرافعلى جميع  الأسلحةتوسيع حظر  جنة ل وا 
 نسيقلمتابعة العقوبات المفروضة، وفريق خبراء لمساعدة اللجنة في رصد وتنفيذ وت

 .أنشطتها

29/03/2005 2005/1591 

 2006/1672 25/04/2006 إدراج أسماء أربعة أشخاص في القائمة الموحدة المعنية بأزمة دارفور.

ول أي فرد أو مؤسسة أو جماعة تحاالتهديد بتطبيق حظر السفر وتجميد الأصول ضد 
 عرقلة تنفيذ اتفاق السلام بدارفور.

16/05/2006 2006/1679 

 2010/1945 14/10/2010 تعزيز تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة.

ف إلى تهد تأكيد استمرار العملية السياسية بقيادة الاتحاد الإفريقي في السودان التي
 دارفور.إنهاء النزاع في إقليم 

31/07/2011 2011/2003 

وضع إعفاءات من العقوبات من اجل دعم تنفيذ عملية السلام الشامل في إقليم 
رية حدارفور، وحث الدول على إزالة العقبات التي تعترض عمل فريق الخبراء أهمها 

صدار تأشيرات السفر.   التنقل وا 

17/02/2012 2012/2035 

ي ت التحماية المدنين في إقليم دارفور ومنع التهديداحث حكومة السودان على ضرورة 
 تواجه الاستقرار في الإقليم، ومنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

13/02/2014 2014/2138 

لطة حث الحكومة السودانية على التحقيق في الهجمات التي حدثت ضد العملية المخت
ة ولجن مع تمديد ولاية فريق الخبراءللاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، 

 العقوبات وحثهما على تقديم تقارير حول تنفيذ العقوبات.

10/02/2016 2016/2265 

حث فريق الخبراء المختص بتقديم معلومات مستمرة كل ثلاثة أشهر عن أنشطته 
ام والإبلاغ عن أي عقبات تعترض التنفيذ وعن الانتهاكات الأخرى لأي جزء من نظ

 الجزاءات.

08/02/2017 2017/2340 

نه ، وطلب م2020مارس  12تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان إلى غاية 
 تقديم الاستنتاجات والتوصيات المتوصل إليها إلى مجلس الأمن.

07/02/2019 2019/2455 

 https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1591/resolutionsالمصدر: 

https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1591/resolutions
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رسالة الأمين العام بشان الذكرى العاشرة لاعتماد قرار منع الانتشار النووي  :6ملحق 
 والإرهاب النووي 
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 :قائمة المصادر والمراجع
 

 

 غة العربيةبالل   مراجعأولا: ال
 القران الكريم

I. متخصصةالكتب العامة وال 
ة، لعربيا، الجزاءات الدولية في القانون الدولي العام، دار النهضة إبراهيم سعود حميد أبو ستيت .1

 .2016طبعة القاهرة، مصر، 
كز ، نظرة في العلاقات والمعاهدات الدولية في بعض جوانب العولمة، المر حمدإبراهيم سيد أ .2

 .2011القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى 
 .1985الجامعية، بيروت، طبعة أصول التنظيم الدولي، الدار  إبراهيم شلبي، .3
 ال ة نضالجديدة في آسيا الوسطى، ترجمعبة الكبرى ، طالبان، الإسلام والنفط واللّ أحمد الرشيد .4

 .2004، الطبعة الأولى بغدادي، دار الرائي، دمشق
، ، مجلس الأمن ودوره في حماية السلام الدولي، منشورات الحلبي الحقوقيةأحمد سيف الدين .5

 .2012روت، لبنان، الطبعة الأولى، بي
 .2002ر الفكر، دمشق، سوريا، طبعة هن، دا، الإرهاب الدولي والنظام العالمي الرا أمل بازجي .6
، الحظر في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، إياس يونس محمد الصقلي .7

 .2014 الأولى طبعةال
ائر، دار الهدى، الجز  آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي، بخوش حسام، .8

 .2012الطبعة الأولى 
ر، عربية، القاهرة، مصالحرب والمجتمع، ترجمة عباس الشربيني، دار النهضة ال بوتول،جاستون  .9

 .1983طبعة 
، مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد ليبيا، السودان، جمال حمود الضمور  .10

 .2004الأردن، الطبعة الأولى  ،الصومال، الشركة الجديدة للطباعة والنشر، عمان
مية النظرية العامة والمنظمات العالمية والإقلي :، التنظيم الدولير مانعمال عبد الناصج  .11

 .2008والمتخصصة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة 
بعة جديدة، مصر، الطالعقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة، دار الجامعة ال جمال محي الدين،  .12

 .2009الأولى 
 .2011 طبعة دار بلقيس، الجزائر،، مدخل إلى حل النزاعات الدولية، حساني خالد  .13
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ة، الراهن ، دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن الدولي في ظل التغيرات الدوليةحسن نافعة  .14
 .1996مركز الدراسات العربية، الطبعة الأولى 

الطبعة  ، القاهرة،النهضة العربية، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية وتطبيقية، دار حسنين عبيد  .15
 .1989الأولى، 

ية، ، العقوبات الاقتصادية في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعخلف بوبكر  .16
 .2008، الطبعة الأولى الجزائر

قها ، العقوبات الاقتصادية الدولية المتخذة من مجلس الأمن وانعكاسات تطبيخولة محي الدين  .17
 .2013الإنسان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى على حقوق 

ان، الإنس ، العقوبات الاقتصادية في القانون الدولي بين الفعالية وحقوق رودريك ايليا أبي خليل  .18
 .2016منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الثانية 

 ،يليةالإسرائ ،الإيرانية :لتحديات المتبادلةالبرنامج النووي الإيراني، ا ، أزمةزكريا حسين  .19
 .2011، مؤسسة حورس الدولية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى الأمريكية

ية، ، صور التدخلات الدولية السلبية وانعكاساتها على الساحة الدولسامح عبد القوي السيد  .20
 .2015 الأولى طبعةالمركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، 

لطباعة ، الدار الجامعية للنشر واالجزء الأول ، أصول القانون الدولي العام،عبد الحميدسامي   .21
 . 1998الأولى الطبعة والتوزيع، 

ة، ديد، الجزاءات الجنائية في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجسامي محمد عبد العال  .22
 .2014الإسكندرية، طبعة 

عمان،  النووية بعد الحرب الباردة، دار زهران للنشر والتوزيع،، الإستراتيجية سعد حقي توفيق  .23
 .2013الأردن، الطبعة الأولى سنة 

بعة لنشر والتوزيع، بغداد، الط، الذاكرة ل، تسوية المنازعات الدوليةسهيل حسين الفتلاوي   .24
 .2014ولىالأ

مم المتحدة )أهداف الأ ، موسوعة المنظمات الدولية، الأمم المتحدةسهيل حسين الفتلاوي   .25
 .2011، ومبادئها(، الجزء الأول، دار ومكتبة حامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى

شورات من، دور العقوبات الذكية في إدارة الأزمات الدولية، سوزان إسماعيل عبد الله بنديان  .26
 .2013الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

طبعة ال، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، السيد أبو عيطة  .27
 .2013الأولى 

دار الفكر الجامعي، ، القانون الدولي الجنائي بين النظرية والتطبيق، السيد أبو عيطة  .28
 .2015الإسكندرية، طبعة 
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ار دونية، ر الكتب القان، الجزاءات الدولية في ميثاق الأمم المتحدة، داطه محميد جاسم الحديدي  .29
 .2013ارات،  الطبعة الأولى، الإم -شتات للنشر والبرمجيات، مصر

نهضة ، مشروعية التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار العاطف علي الصالحي  .30
 .2009لقاهرة، مصر، الطبعة الأولى العربية، ا

بنان، لدار الفارابي، بيروت، ، الدولة الإسلامية جذورها ومستقبلها، عايدة العلي سري الدين  .31
 .2016الطبعة الأولى 

 .2014، ما بعد بن لادن، القاعدة، الجيل التالي، دار الساقي، طبعة عبد البادي عطوان  .32
، اهرةة، القمستقبل العقوبات الدولية بالأمم المتحدة، دار النهضة العربي عبد الغفار عباس سليم،  .33

 .2008مصر، الطبعة الأولى، 
ية، العرب ، الإجراءات المضادة في القانون الدولي العام، دار النهضةعبد المعز عبد الغفار نجم  .34

 .1988القاهرة، طبعة 
 .1961، النظم السياسية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طبعة عز الدين فودة  .35
ة ، الطبعالزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، لبنان، مركز البرنامج النووي  ،عطا محمد زهرة  .36

 .2015 الأولى
لبي منشورات الحوالأفراد، العقوبات الدولية ضد الدول  ، نظام الجزاء الدولي:علي جميل حرب  .37

 .2010 الطبعة الأولى، الحقوقية، بيروت، لبنان
شر، ايتراك للطباعة والن الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجديد، علي يوسف الشكري،  .38

 .2007، مصر، الطبعة الأولى، سنة القاهرة
 .2001دراسات، دمشق، سوريا، طبعة ، القانون الاقتصادي الدولي، نينوى للعماد حبيب  .39
زائر، القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الج عمر سعد الله،  .40

 .2010الطبعة الثانية 

يع، ز ، دار هومة للطباعة والنشر والتو الإنسانيقراءة حديثة للقانون الدولي  سعد الله،عمر   .41
 .2016 الأولىالجزائر، الطبعة 

دة، ديالأسباب والتداعيات، دار الجامعة الج ، نزاعات الدول الداخلية:عمر عبد الحفيظ شنان  .42
 .2015الإسكندرية، مصر، طبعة 

الأمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان،  ، مجلسعمران عبد السلام الصفراني  .43
 ريونس، ليبيا، د ت ن.منشورات جامعة قا

مصر،  ، العقوبات الدولية الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة،فاتنة عبد العال أحمد  .44
 .2000الطبعة الأولى، 

 دولي )الآليات، دراسات في القانون الدولي الاقتصادي، صندوق النقد القاري عبد العزيز  .45
 .2003طبعة  الجزائر، ،للطباعة والنشر والتوزيع دار هومه والسياسات(،
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ع، دار هومه للطباعة والنشر والتوزي ،على محك حقوق الإنسان، العقوبات الذكية رضا حقردو   .46
 .2014الجزائر، الطبعة الأولى 

لدراسات لالنزاعات، الدار الوطنية ، النزاعات الدولية، دراسة قانونية دولية في علم كمال حماد  .47
 .1998زيع، لبنان، الطبعة الأولى والنشر والتو 

الأولى  ، العقوبات الأمريكية ضد إيران، مركز باحث للدراسات الفلسطينية، الطبعةمانز تكاكينث   .48
2013. 

، ، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصريةيونس أبوماهر عبد المنعم   .49
 .2004، طبعة الإسكندرية

بعة الط، الوسيط في القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، محمد المجذوب  .50
 .2018السابعة 

هرة، ، الأمن الجماعي والتطورات الدولية المعاصرة، دار النهضة العربية، القامحمد بن صديق  .51
 .461، ص 2012مصر، طبعة 

صر، القاهرة، ملقانون الدولي العام، مطبعة النهضة بمصر الجديدة، ، مبادئ امحمد حافظ غانم  .52
 .1967طبعة 

لتوزيع، بيروت، لبنان، طبعة ، الحل والحرب، شركة المطبوعات للنشر وامحمد حسنين هيكل  .53
1983. 

ة وت، لبنان، الطبع، حركة طالبان من النشوء إلى السقوط، دار الميزان، بير محمد سرافراز  .54
 .2008الأولى، 

 .1983ية، لبنان، الطبعة الثالثة، ، التنظيم الدولي، الدار الجامعمحمد سعيد الدقاق  .55
 ابعةر الطبعة ال ،منشأة المعارف الإسكندرية، الوجيز في التنظيم الدولي، محمد طلعت الغنيمي  .56

1977. 
ديدة الج، الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة محمد عبد المنعم  .57

 .2007للنشر، طبعة 
 شورات جامعة دمشق، سوريا، الطبعةن، مدخل إلى القانون الدولي العام، ممحمد عزيز شكري   .58

 .2008الثامنة 
بعة ط، الإرهاب النووي، لغة الدمار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، المحمدي بوادي حسنين .59

2007. 
ت الدولية والعالم العربي، مركز الأهرام للدراسا، العقوبات الاقتصادية محمود حسن حسني  .60

 .1997تيجية، القاهرة، مصر، طبعة السياسية والإسترا
 ر الفكردا، فعالية العقاب على انتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مريم ناصري   .61

 .2011الإسكندرية، طبعة  ،الجامعي
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 لدولي،تحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع ا، تدخل الأمم الممسعد عبد الرحمان زيدان  .62
 .2008دار الكتب القانونية، طبعة مصر، 

 ، مصر،يتراك، القاهرة، المبادئ العامة في القانون الدولي الاقتصادي، دار امصطفى أبو الخير  .63
 .2006طبعة 

 ة لبعضالقواعد الهيكلية للمنظمات الدولية، المبادئ العامة، دراسة تطبيقي مصطفى أحمد فؤاد،  .64
 .1984بة الصفا، طنطا، مصر، طبعة المنظمات الدولية، مكت

ة نشألي وقواعد المنظمات الدولية، م، النظرية العامة لقانون التنظيم الدو حمد فؤادمصطفى أ  .65
 .1986المعارف، الإسكندرية، طبعة 

 رون.العشعة طبال -لكاثوليكية( بيروت، لبناندار المشرق ) المطبعة ا غة والأعلام،المنجد في الل    .66
، إشكاليات قضية لوكربي أمام مجلس الأمن، الدار الجماهيرية للنشر مها محمد الشبوكي  .67

 .2000والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 
ات ي والعلاقات الدولية، منشور ، مشروعية السلاح النووي بين القانون الدولنادر علي عجمي  .68

 .2017الطبعة الأولى  الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،
روت، بي، مبدأ عدم التدخل وتحرير التجارة العالمية، منشورات الحلبي الحقوقية، ياسر الحويش  .69

 .2005لبنان، طبعة 
II. الجامعية والأطروحات الرسائل 

حرب في الفترة ما بعد ال الأمن الدوليه على انتشار الأسلحة النووية وتأثير  ،بن عمار إمام .1
اج عة الحدراسة حالتي إيران وكوريا الشمالية، أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، جام الباردة:

 .2016/2017لخضر باتنة، السنة 
لأمن لم والية الرقابة عليها لحفظ السلقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآ، مشروعية ابايزيد بلابل .2

معية بسكرة، السنة الجاالدوليين، مذكرة ماجستير في القانون الدولي العام، جامعة محمد خيضر 
2013/2014. 

ق، ، أهداف العقوبات الاقتصادية وآثارها على الدول، مذكرة ماجستير في الحقو البشير عاشور .3
  .2012/2013سنة كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

ذكرة ، العقوبات الاقتصادية الدولية بين الشرعية ومبدأ احترام حقوق الإنسان، مبوجلال أحمد .4
 ماجستير في القانون الدولي الإنساني، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، السنة الجامعية

2013/2014. 
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ي ، الجزاءات الدولية بين نصوص الميثاق والممارسة الفعلية، أطروحة دكتوراه فسعودي مناد .9
 .2014/2015ن، جامعة الجزائر، سنة القانو 
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 ، أسس شرعية الجزاء في القانون الدولي العام، رسالة ماجستير، كليةكامل سالم فرج علي .13
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 .والثلاثون 
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V. قرارات مجلس الأمن 
 بشأن الحالة في هايتي. 1993جوان  16المؤرخ في   841/1993قرار رقم ال
 بشأن جمهورية يوغسلافية الاتحادية. 1991سبتمبر  25المؤرخ في  713/1991قرار رقم ال
 بشأن الحالة بين العراق والكويت. 1990أغسطس  25الصادر بتاريخ  665/1990رقم  قرارال
 أن الحالة في أنغولا.بش 1996أفريل  26الصادر بتاريخ  1054/1996قرار رقم ال
 بشأن كوت ديفوار. 2004نوفمبر  15الصادر بتاريخ  1572/2004قرار رقم ال
 بشأن الأوضاع في ليبيا. 2011فبراير  26، الصادر بتاريخ 1970/2011قرار رقم ال

 بشأن ليبيريا. 2001مارس  07الصادر بتاريخ   1343/2001رقم القرار 
 بشأن منع الانتشار النووي. 2004بريل أ 28بتاريخ الصادر  1540/2004رقم القرار 

 بشأن جمهورية إفريقيا الوسطى. 2017ديسمبر  05الصادر بتاريخ  2127/2013قرار رقم ال
 بشان منع الانتشار النووي. 2008مارس  03الصادر بتاريخ  1803/2008رقم  لقرارا

خطار المحدقة بالسلم والأمن ، مكافحة الأ2005جويلية  29الصادر بتاريخ  1617/2005القرار 
  الدوليين والناجمة عن الأعمال الإرهابية

 بشأن مكافحة الإرهاب. 2006ديسمبر  23الصادر بتاريخ  1735/2006رقم  القرار
 بشأن الحالة في أفغانستان. 2000ديسمبر  19الصادر بتاريخ  1333/2000القرار رقم 

 قرارات الجمعية العامة
 المتضمن الإعلان عن مبادئ،  25الدورة  1970أكتوبر  24الصادر بتاريخ  2625قرار رقم ال .1

 دة.المتح القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وقفا لميثاق هيئة الأمم
الذي يتضمن  29الدورة  2319في الجلسة رقم  1974الصادر في ديسمبر  2319القرار رقم  .2

 تعريف جريمة العدوان.
، المتضمن التدابير 41الدورة   1986ديسمبر  05الصادر بتاريخ  165/41القرار رقم  .3

 الاقتصادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية.
 ، المتضمن إنهاء التدابير 51الدورة  1996ديسمبر  06الصادر بتاريخ  22/51القرار رقم  .4

  كراه السياسي والاقتصادي. الاقتصادية القسرية كوسيلة للإ
، المتضمن حقوق الإنسان  65الدورة  2011أكتوبر  21المؤرخ في  65/217القرار رقم  .5

 والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد.
 الوثائق والتقارير الصادرة عن مجلس الأمن

عقوبات لا تنفيذ علىتقرير الأمين العام عن الآثار الإنسانية المترتبة  S/695/2001الوثيقة رقم  .1
 المفروضة على حركة طالبان في أفغانستان. 
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 في العراق بشأن تنظيم الدولة الإسلاميةرئيس لجنة العقوبات تقرير  S/573/2017وثيقة رقم .2
 . يس مجلس الأمنئإلى ر والشام موجه 

 تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملا بالقرار S/629/2015وثيقة رقم  .3
 متضمن آثار تنفيذ التدابير الموقعة على تنظيم الدولة الإسلامية. 2015 /2253

على  رسالة رئيس لجنة العقوبات المختصة بمتابعة تنفيذ تدابير المطبقة 213/2016وثيقة رقم  .4
تضمن من أفراد وكيانات موجهة إلى رئيس مجلس الأمن ت تنظيم الدولة الإسلامية وما يرتبط بهما

 تقييم آثار العقوبات.
المختصة بمتابعة عقوبات على تنظيم  رسالة رئيس لجنة العقوبات 739/2015وثيقة رقم  .5

موجهة إلى رئيس مجلس  1267/1999القاعدة وما يرتبط بهما أفراد وكيانات عملا بالقرار 
  ابعة للعقوبات المطبقة.الأمن، تتضمن تقييم آثار المت

لمفروضة اتقرير الأمين العام للآثار الإنسانية المترتبة على التدابير  S/ 241/2001وثيقة رقم  .6
 في أفغانستان. 1333/2000و  1267/1999بموجب قراري مجلس الأمن رقم 

ت التقرير التاسع عشر لفريق الدعم والرصد التحليلي للجنة العقوبا S/35/2017وثيقة رقم  .7
 بقة.المختصة بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق بشأن تقييم آثار العقوبات المط

وحظر  حظر السلاحالمتعلقة بمصطلحات الالمتعلقة بشرح   15/15-18654الوثيقة رقم  .8
 .تنظيم القاعدةن أالذي اعتمدته لجنة العقوبات  بش السفر وتجميد الأصول،

المعني بمتابعة العقوبات المطبقة على تقرير فريق الخبراء  S/1125/2017رقم  الوثيقة .9
 السودان.

10. 255/2011/S  تقرير الأمين العام بشأن الأثر السلبي الذي تحدثه الأسلحة الصغيرة غير
 المشروعة في الأمن وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
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 :خصــــــــــــــــــمل
حت تيتلخص محور الدراسة حول العقوبات الاقتصادية الذكية كأسلوب حديث في عقوبات هيئة الأمم المتحدة المندرجة 

دول الميثاق، والتي تطبق عند وجود حالة إخلال أو انتهاك للسلم والأمن الدوليين، وتفرض ضد الإطار الفصل السابع من 
لسلم اوالأفراد والكيانات التي تكون لها علاقة بالمخالفة، حيث أنها استحدثت من أجل تحقيق نجاح وفعالية في مجال حفظ 

 ي الوصول إليه.والأمن الدوليين الذي فشلت العقوبات الاقتصادية التقليدية ف
لقانونية ياغة اوفي هذا السياق قمنا بدراسة العقوبات الاقتصادية الذكية من الجانبين النظري والتطبيقي للتحليل مدى توافق الص

صلنا إلى وتو ، أو بالسلب الحديثة لهذه العقوبات مع الواقع العملي لها، وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين سواء بالإيجاب
دفة، العقوبات الاقتصادية الذكية حققت نوعا من النجاح حيث ساهمت في التقليل من المساس بحقوق شعب الدولة المستهأن 

صة ، وخاهايغير أنها لم تخلو من السلبيات والتي من بينها عدم وضوح وكفاية الإجراءات المتعلقة بتطبيقها أو الاعتراض عل
 المستهدفة. ولعندما يتعلق الأمر بالأفراد من غير الد

 لاقتصادية،قوبات االعقوبات الذكية، العقوبات المستهدفة، السلم والأمن الدوليين، الانتشار النووي، الع الكلمات المفتاحية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الجزاء الدولي. 

Abstract: 

This study’s subject of case is the smart economic sanctions as a modern way in the United Nations 

Body’s sanctions under the 7th chapter of the UN charter. These sanctions are applicable in the case of a 

break down or violation in the international peace and security. These sanctions are also imposed against 

states, individuals, and entities involved in irregularities; they’re introduced for the sake of achieving 

success and effectiveness in the domain of maintaining international peace and security in which the 

traditional economic sanctions failed to attain. In this contest, we’ve theoretically and practically studied 

the smart economic sanctions to analyze the extent of the accordance of their modern draft legislation with 

their practical reality as well as their reflections on the international peace and security either positively or 

negatively. We’ve concluded that the smart economic sanctions have realized a kind of success through 

their contribution in eliminating the violability of the people’s rights within a targeted state. However, these 

sanctions have a lot of negatives comprising their non-clearance and the insufficiency of measures related 

to their application or opposition, especially with the foreign individuals within the targeted states. 

Key words: the smart sanctions, the targeted sanctions, the international peace and security, the nuclear 

proliferation, the economic sanctions, and the international sanction. 
Résumé: 

L’objet de cette étude est les sanctions économiques intelligentes comme moyen moderne dans les 

sanctions de l’Organe des Nations Unies au titre du septième chapitre de la charte des Nations Unies . Ces 

sanctions sont applicables en cas de défaillance ou de violation de la paix et de la sécurité internationales. 

Ces sanctions sont également imposées aux États, aux individus et aux entités impliqués dans des 

irrégularités; ils sont introduits dans le but de réussir et d’être efficaces dans le domaine du maintien de la 

paix et de la sécurité internationales dans lesquelles les sanctions économiques traditionnelles n’ont pas 

abouti. Dans le cadre de ce contexte, nous avons étudié théoriquement et pratiquement les sanctions 

économiques intelligentes pour analyser dans quelle mesure leurs projets de législation modernes sont 

conformes à leur réalité pratique ainsi que leurs réflexions sur la paix et la sécurité internationales, de 

manière positive ou négative. Nous avons conclu que les sanctions économiques intelligentes ont obtenu un 

certain succès grâce à leur contribution à l’élimination de la violation des droits des personnes dans un État 

ciblé. Cependant, ces sanctions ont beaucoup d'inconvénients, notamment leur non-dédouanement et 

l'insuffisance des mesures liées à leur application ou à leur opposition, en particulier avec les ressortissants 

étrangers dans les États visés. 

Les mots clés: les sanctions intelligentes, les sanctions ciblées, la paix et la sécurité internationales, la 

prolifération nucléaire, les sanctions économiques et la sanction internationale. 


